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ّيعيشّفيهّالإنسان،ّيتفاعلّمعهّ ّالبيئةّمجالًاّواسعاًّورحباً ّفلقدّمؤثّ ّ،تُعَدُّ راًّومتأثراً
ّالإنسا ّلحياة ّصالحة ّوجعلها ّأقواتها، ّفيها رَ ّوقدَّ ّفيها ّالأرضّوبارك ّتعالى ن،ّخلقّالله 

ّيّتشاركهّالحياةّفيها،ّولقدّشاءتّحكمةّاللهّتعالىّأنّيجعلوغيرهّمنّالكائناتّالحي ةّال ت
ّللحياةّالبشري ة، ّماّيحتاجهّخلقّوموفّ  منّالأرضّمحوراً راًّعلىّسطحهاّوفيّباطنهاّكل 

ّاللهّمنّعناصرّالحياة.

يّرّال تأثّ أثيرّوالتّ راً،ّبناءًّعلىّعلاقةّالتّ يّكثرّالحديثّحولهاّمؤخّ وهذهّالبيئةّال تّ
نفسّالوقتّّتربطهاّمعّكافةّعناصرّالحياة،ّفقدّفرضتّنفسهاّكقضي ةّمهم ةّوشائكةّفي

ّمكا وليوأخذت ّالد  احة ّالس  ّعلى ّمرموقاً ّالأعمادّ وتصّة،ناً ّجداول ّالمحافلّرت ّفي ل
ّالعالمي ّوالل قاءات ّيقترن ّكان ّدائماً، ّالبيئة ّالحديثّحول ّأن  ّغير ّأكثرّقضيّ بة، ّأخرى ة

ّتعتمدّوهيّقضي ةّحقوقّالإنسان،ّفجميعّحقوقّالإنسانّالمعترفّبهاّعالميّ ّأهم ية،ّألا اً
يّنحياّفيها،ّمنّخلالّعلاقتهاّبالمحيطّوالمجتمع،ّفلقدّكانّىّالبيئةّال تودهاّعلفيّوج

نّمنّحقوقّالإنسان،ّألاّوهوّاّعلىّنوعّمعيّ الاهتمامّالد وليّفيّفترةّمنّالفتراتّمنصبّ 
ياسي ّالنّ الحقوقّالمدنيةّوالس  ّهذا ّليتجاوزّبعدها اهتماماتهّعلىّّزوعّمنّالحقوق،ّويركّ ة،

ةّبعدّإلىّجملةّمنّالحقوقّالجماعيّة،ّليصلّفيماقافيةّوالثّ جتماعيةّوالااديالحقوقّالاقتص

ّحقّيّأشغل،ّوال تةّالجديدةضامنيالتّ  الإنسانّفيّبيئةّسليمةّّتفكيرهّبهاّتماماً،ّحيثّيعد 
ّأحدّأبرزّهذهّالحقوقّوأهم هاّعلىّكافةّالمستويات.

ّأثارّفحقّ ّجديداً، ّموضوعاً ّيعد  ّسليمة ّمنّالشّ ّالإنسانّفيّبيئة كوكّحولّنوعاً

ّللت داولّوالنّ مدىّقابليّ  ّبينّالهيئاتّوالمؤسّ ته ّثم ّأو لًا، ّومنّقاشّبينّالأفراد ساتّوالد ول،
لّفع ال،ّوالحقوقّالمتفر عةّعنهّبشكّتسعىّجميعّالد ولّإلىّتجسيدّالحقّالبيئيأجلّهذاّ

ّاّةّالمستدامة،ّولقدّتبلورنميةّالخضراءّوالتّ لتحقيقّالمنظومةّالبيئي ،ّوأخذّمكاناًّلحقهذا

،ّحيثّعُقِدَتّْالعشرينانيّمنّالقرنّصفّالثّ مرموقاًّضمنّمنظومةّحقوقّالإنسانّفيّالنّ 

ّالاتّ  ّمن ّال تفاقيّ العديد ولية ّالد  ّوالمعاهدات ّوحر ياتّات ّحقوق ّبضمان ّدولة ّكل  ّتلزم ي
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ويسعىّإلىّرّزمةّعلىّمنّيفكّ كريمةّوآمنة،ّوفرضّالعقوبةّاللا ّّأفرادها،ّرغبةّفيّحياة
لاّيتجز أّّّالإنسانّفيّبيئةّسليمةّجزءًاّلمساسّبها،ّوبذلكّأصبحتّثقافةّحقانتهاكهاّأوّا

ولي ةّأو لًا،ّومنّسيادةّمعظمّدولّالعالمّثانياً،ّحيثّأصبحتّهذهّالأخيرةّمنّالمنظومةّالد 
ّة.فع الّمنّأجلّبناءّمنظومةّحقوقيةّقانونيةّومثاليّتسعىّجاهدةّلتطبيقهاّبشكل

ّلقدّتجلّ وفّ ّالد ولةّالّ علًا ذيّانبثقّمنهّالحقّالبيئيّفيّإدماجّهذاّىّمظهرّسيادة
ّلعديدّالتّ علىّصفحاتّدساتيرها،ّوالّ ّالحق وليةّفيّسل مّغيّ لاتّوالتّ حوّ ذيّكانّأثراً راتّالد 

ّالحق ّظهور ّكان ّفقد ّالحقوقية، بات ّوالمرك  ّالقانونية ّمستوىّّالمفاهيم ّعلى ّالبيئة في
ّدولّ ّالنّ دساتيرّجل  ّللأوضاعّالد ولية، اتجةّعنّعواملّالعالمّوبأشكالّمختلفة،ّانعكاساً

ة،ّلعلّ  ّبينّالأفمحلّ ّأبرزهاّهوّانتشارّالوعيّالبيئيّعد  ساتّوالهيئاتّياًّودولياً رادّوالمؤس 
ةّفيّوقتّمنّالأوقات،ّنظراًّّالر سمية،ّفالإقبالّعلىّدسترةّالحقّالبيئي كانّضرورةّملح 

ىّيكتسبّقّالإنسان،ّوحتّ يّأصبحتّتؤرّ ةّفيّالقضاياّالبيئية،ّال تلكثيرّراكماتّالحجمّالتّ 
ّالة.ةّوحمايةّفعّ هذاّالحقّصلابةّقانونيةّّتمنحهّجودةّمثالي

ّالتّ ّ ةّسليمةّيعنيّالارتقاءّبهذاّالحقّفيّبيئّكريسّالد ستوريّللحقوفيّالواقعّفإن 
فيّّالحقّفيّالحياة،ّالحقّ:ةّالأخرىّالمكفولةّدستورياً،ّمثلإلىّمصافّالحقوقّالأساسي

ّالأمرّالّ ّالمساواة ّوغيرها، ّالحق... ّمستقلاّ ّذيّيجعلّلهذا ّدستورياً ّعنّومتميّ ّأساساً زاً،
ّعنّ ّالبعد ّكل  ّبعيدة ّفقط، ّأدبية ّذاتّصبغة ّالقانونية ّقيمتها ّتعتبر ّالأسسّال تي باقي

ّي ةّالإلزام.خاص

ةّبيعيمنّمستفيدّمنّالمواردّالطّ ّرّمركزهبيعة،ّقدّيتغيّ فالإنسانّفيّعلاقتهّمعّالطّ ّ

ّالوضعّإلىّمتضرّ  ّويزداد ّالموارد، ّلهذه ّالعقلانيّوالر شيد رّمنّعواقبّالاستغلالّغير

ّالّ تأزّ  ّالقادمة، ّعنّمصالحّالأجيال ّحديثنا ّعند ّحقماً ّلهم ّآنيّ ّذين ّمستدامة ةّفيّتنمي ة
ّالبيئيومستحدثة ّوالمخاطر ّالمشاكل ّلأن  ّبيّ ، ّقد ّوّة ّخطورتها ّمدى ّالتّ نت عاملّصعوبة
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وهذاّماّجعلّالمجتمعّّمنيّإلىّالمستقبلّالقريبّوالبعيد،معها،ّبالإضافةّإلىّامتدادهاّالزّ 
ّوالمحلّ  ّالخطر،الد ولي ّناقوس ّيدق  ّاللا ّّي ّالحلول ّإيجاد ّلأجل ّتفاقمّويتحر ك ّقبل زمة

اقعّوالعملّعلىّالوصولّإلىّوّّافرتّالجهودّوالمساعيّمنّأجلّإنقاذّالبيئة،ظالأمور،ّفت
،ّوكذلكّضامنّالبيئيعاونّوالتّ ةّلقيمّالتّ حفيزياتّالتّ متوازن،ّعنّطريقّتفعيلّالآليّ ّبيئي

ّالتّ  ّامحاولة ّمختلفّمصالح ّبين ّالبيئيوفيق ّللحق ّيكون ّحت ى ّالمعني ة، وجهاًّّلأطراف

فاً،ّبفضلّالرّ  ّسّعليها.يّتأسّ شاركيةّال تةّوالتّ ضامنيوحّالتّ جديداًّومشر 

ّالحقّ ّيالّ ّوهذا ّالسّ ذي ّحديث ّالتّ عتبر ّحول ّينصب  ّالقانون، ّأهل ّعند راثّاعة
راثّاليومّراسة،ّفقدّأصبحّهذاّالتّ اّالاهتمامّوالدّ منّ ّذيّبدورهّيستحقّ ة،ّوالّ المشتركّللإنساني

ّ،ةّتسييرهاقنية،ّوعشوائيناعاتّالتّ لّخطراًّكبيراًّعلىّحياةّالإنسان،ّبسببّانتشارّالص ّيشكّ 
ثتّالبيئة،ّمم اّاستدعىّتدخّ فظهرتّالأمراضّالمزمنة،ّوت ّمنّأجلّلو  ّومدروساً لًاّسريعاً

ثّلاّحدودّله،ّاتّ فالتّ ّ،حمايةّالبيئة ائمةّوالماثلةّفيّكلّ لو  ورّالد  مكانّّخذّالعديدّمنّالص 
بعيناتّمنّهّإلا ّفيّبدايةّالسّ ذيّتستحقّ وزمان،ّولمّيعطّالإنسانّللبيئةّحجمّالاهتمامّالّ 

اجمةّعنّتعد يّالإنسانّعلىّةّالنّ زديادّعددّالكوارثّالبيئيبسببّاّالقرنّالماضي،ّوذلك
ّذيّيعيشّفيهّمعّغيرهّمنّالكائناتّالحي ةّالأخرى.بيعيّالّ البيئةّوالوسطّالطّ 

تهّومحيطه،ّفحاولّالبحثّعنّحلولّّفقدّأحس ّّ الإنسانّبالخطرّعلىّحياتهّوصح 

ّالتّ  ثّالعديدة،لمشاكل ّالأرضية،ّلو  ّالكرة د ّيهد  ّمم ا ّمنّالاجتماعاتّفعقّوغيرها ّالعديد د
،ّحجرّالأساسّومعبر2791ّللبحثّفيّهذهّالآفة،ّفكانّمؤتمرّالبيئةّبستوكهولمّسنةّ

ّ ّمزدهر، ّومستقبل ّسليم ّأفق ّنحو ّالعلميالمرور ّالمنهجية ّالعلوم ّالإنسان ّأدخل ةّفقد

ّسه لّعليهّالأمرّفيّتبنّ والأسلوبّالعلميّفيّالتّ  يّعاملّمعّالبيئةّومشكلاتها،ّوهوّما

دواتّالعلميةّبعدّذلكّعقدّالكثيرّمنّالمؤتمراتّوالنّ ّحلولّسلسةّوتصحيحّالمسار،ّليتمّ 
ّالجنسّالبشريّأنذاكّمجرّ ة،ّفمشكلةّالتّ والقانوني ّيعتبرها ثّلم ةّسيسهلّدّمشكلةّحياتيلو 

ّيفتكّ  ّأن ّيمكن ّمخيفاً ّهاجساً ّاعتبرها ّبل ّمعها، ّوبّالت عامل ّهذهّحياتهبه ّفكانت ،
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ّموّ ّبخصوصّالاجتماعات ّوالت شاور ّوحل ها، ّالبيئة ّأمور ّلمعالجة ّومناسباً ّملائماً قفاً
عوبّوالأممّقةّبها،ّونقلهاّبينّالشّ مشكلاتها،ّوتبادلّالخبراتّوالمعلوماتّالمكتسبةّالمتعلّ 

ّالتّ  ّمن ّوالاستفادة رة، ّهذاّالمتضر  ّالبحوثّوالد راساتّفي ّودعم ّوتطوير جاربّالمختلفة
 المجال.

ّالحّ ّبدأ ّهنا ّيغرسومن ّالبيئة ّفي ّشيئاًّّق  ن ّوتكو  ّالبشر، ّبني ّأفكار ّبين جذوره
ّانتقلّمنّالقانونّالد وليّالّ ّ،فشيئاًّ بادرةّأولى،ّإلىّالقوانينّذيّقامّبإرساءّالاعترافّبهّكثم 
ّوّالوطني ّوقتّلاحق، ّفي ّال تة ّالد سترة، ّآلي ة ّخلال ّمن ّوسمو هاّذلك ّبصلابتها ّتمتاز ي

يّكانتّسائدةّفيّلّوتغي رّفيّمجموعةّالمفاهيمّالتذيّنتجّعنهّتحوّ القانوني،ّالأمرّالّ 

تّالعلاقةّبطبيعةّالقانونّالبيئيّبشكلّراتّذاغيّ منظومةّحقوقّالإنسان،ّبالإضافةّإلىّالتّ 
ّفيّسلامةّالبيئةّبشكلّخاص.ّعام،ّوالحق

ّمنها،ّراتّوالتّ غيّ هذهّالتّ ّ ّالمسألةّتتعل قّبمقتضياتّحو لاتّكانّلابد  ّحقّبيئيلأن 
صوصّالقانونيةّلّفيّمدىّملائمةّالنّ يرجىّمنهّأنّيكونّفع الًا،ّوبمقتضياتّأخرىّتتمثّ 

ّالأساسّالّ معّواقعّالمشكلاتّوالآفاتّالبيئي،ّوتناسبهاّسّالحقّالبيئييّتكرّ ال ت ذيّة،ّلأن 
ّفاعليبنيتّع ّهوّعدم ّالد سترة ّآلي ة ّالقانونّالدّ ليه ّوتكريسّالحقة ّالبيئة ّوليّفيّحماية
فرّعددّمنّالعواملّكالوعيّبديل،ّمنّخلالّتواّولذلكّطرحتّآلي ةّالد سترةّكحلّ ّالبيئي،
اعدّعلىّلخ،ّوهذاّماّسعاون،ّالمجتمعّالمدني،...إ،ّانتشارّقيمّالتّ ضامنّالبيئي،ّالتّ البيئي

ّفيّالبيئةّدستورياً.ّسلامةّوسهولةّإدماجّالحق

ّإلىّةيفموضوع دسترة الحق في بيئة سليمة له من الأهم  ّ ّيدفعنا ّما محاولةّ،
ّالأهم ي ّهذه ّتظهر ّحيث ّوقانونية، ّعلمية ّجودة ّذو ّبعمل ّفعّ القيام ّفي ّالحقة فيّّالية

ّالبيئة ّالحقّسلامة ّهذا ّفيّحماية ّالمبادئّالد ستورية ّفيّالعلاقةّّ،ومدىّفاعلي ة وأيضاً
خيرانّسيكونّ،ّهذانّالأفيّسلامةّالبيئةّوالقانونّالبيئيّالوطيدةّال تيّتربطّماّبينّالحق
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فحات،ّالأمرّالّ  ةّالأسدّمنّالكلامّوالبحثّفيهماّمنّخلالّهذهّالص  ذيّيجعلناّلهماّحص 
ّ ّالبحث، ّوالعلمينعم ق ّالواقعية ّالجوانب ّعلى ّخلاله ّعنّونم ر ّوذلك ّالموضوع، ّلهذا ة

ّالتّ  ّال تطرّ طريق ّوالفوائد ّالمنافع ّإلى ّاسق ّالبيئيي ّللحق ّالمدسترة ّالد ول ّمنها ،ّتفادت
ّياتّالبيئيةّوغيرّالبيئيةّال تدابيرّوالآليّ ةّللتّ دىّاستجابةّمختلفّالأطرافّالمعنيّ صّمحّ وتف

ّبيئي ّحق ّتكريس ّإلى ّتفحّ ّ،فع الّتهدف ّالنّ وأيضاً ّقابلي ة ّمدى ّالر سميص ةّصوص

ّتقبّ  ّإلى ّالتّ والمجتمع ّمن ّجديد ّجيل ّإلى ّالانتقال ّومواكبة ّالبيئية،ّل ّوالقوانين شريعات
ّ،ّكماّتظهرّأهم يةلىّأداءّبيئيّذوّجودةّعاليومحاولةّالوصولّإ ةّهذاّالموضوع،ّفيّأن 

ّبنطاق ّغيرّمحدودة ّوالبحثّفيه ّالحقّّدراسته ّأيّحداثة ّلحداثته، ّنظراً ّزمنّمعي ن أو
ّمنّجهة،ّوحداثةّدسترتهّمنّجهةّأخرى.ّالبيئي

ة اعتبارات تشك  ويستند هذا البّ ومب ررات لاختيارنا لموضوع ل أسباباً حث لعد 
ّ،ّومنّبينّهذهّالأسباب:ةسترة البيئيالد  

"،ّوصلتهّّقانونّالبيئةّوهو:ّ"ّصّالعلميّالمنطويّتحتّلوائهّألاخص ّطبيعةّالتّ  -
 الوطيدةّمعّموضوعّالد راسة.

 ة.خصيقافةّالشّ ة،ّوقبلهاّإثراءّالثّ ساهمةّفيّإثراءّالمكتباتّالجامعيالم -

ّالشّ  - ّووزن ّبطبيعة ّيليق ّبحثي  ّعمل ّإنجاز ّفي ّالمستهدفة،الر غبة عّطلّ والتّ ّهادة
ّدستوري ّالبيئي ّالحق ّإدراج ّأبعاد ّالأّاً،لإدراك ّمع ّملاءمته وليةّومدى ّالد  وضاع

 ةّالر اهنة.والمحل ي

ّتصوّ  - ّفيّوضع ّالبيئيالمساهمة ّالمشاكل ّبسيطّلحل  ّولو ّوبالت اليّر، ّالمتفاقمة، ة
 حمايةّحقوقّالإنسان.
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ّالرّ لاتّالبيئيحوّ راتّوالتّ غيّ التّ  - ّعلة ّال تاهنة ّالمستوىّالعالمي، ّأد تّإلىّظهورّى ي
 فيّسلامةّالبيئة.ّلحقعلىّرأسهاّاّ،ةمّجديدةّفيّدائرةّالأحداثّالبيئيمفاهي

ّالتّ  - مكانيأكّ محاولة ّوا  ّعدمها، ّالبيئيّمن ّالحق ّدسترة ّمدىّنجاعة ّمن ّحاجتهّد ة
ّأخرىّمساعدة ّدستورياً،ّّ،لعوامل ّوتكريسّوجوده ّالبيئة ّبحماية ّلوحده ّانفراده أو

ّعوائقّأوّعراقيل.  دونّأي 

نميةّفيّبيئةّسليمةّوالتّ ّىّالبحثّعلىّصياغةّمعادلةّتوازنيةّبينّالحقالعملّعل -
ته.الاقتصادي  ة،ّحت ىّيكونّللاثنينّمعاًّدوراًّبارزاًّفيّخدمةّالإنسانّوحياتهّوصح 

وافعّجعلتناّنضعّ نّمنّكّ تميُنِنَا،ّحت ىّنبَّأعّْنُصّّْمجموعة من الأهدافهذهّالأسبابّوالد 
ّلّفي:يّتتمثّ صولّإليهاّفيّآخرّالد راسة،ّوال تالوّ

ّللحق - ّودقيق ّواضح ّمفهوم ّأيضاًّّتحديد ّدسترته ّوآلي ة ّسليمة ّبيئة ّوتوضيحّفي ،
 ةّالمقارنة.مدىّحمايتهّمنّالن احيةّالد ستوريةّفيّمختلفّالأنظمةّالد ستوري

ةّفيّضمانّيعيشرّةّوالتّ احةّعلىّمستوىّالن صوصّالد ستوريمعرفةّالخياراتّالمت -
يحما الةّوذاتّجودةّعالي ةّللحقّفيّبيئةّسليمةّوصح   ة.يةّفع 

ّم - ّعلى ّالد ستوريالمرور ّالن صوص ّالبيئي،ّةختلف ّومضمونها ّفحواها ّوتحليل ،
 فيّبيئةّشليمة.ّلّأعباءّدسترةّالحقعابهاّوقدرتهاّعلىّتحمّ ودراسةّمدىّاست

عوباتصادفتنا بعض من ال وأثناء إنجاز هذا العمل البحثي   رّعلىّسيرورةّ،ّلمّتؤثّ ص 
ّ ّنظراً ّحاد، ّبشكل ها،ّضعفّوقلّ لالعمل ّوشح  ّالمراجع ّندرة ّعلىّشاكلة ّعلينا، ّتأثيرها ة

ّالنّ  ّوجهات ّالمؤسّ واختلاف ّطرف ّمن ّالد راسة، ّقيد ّالموضوع ّفي ّوالمشرّ ظر عينّسين
ّوشرّ ّالد ستوريين، ّطرفّالفقهاء ّمن ّخاص ّوأيضاً ّالقانون، ّالمدرساح ّمناصري ّبين تينّة

تينيةّّوالأنجلوسكسوني ّة.اللا 
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ساؤلات وانطلاقاً مم ا سبق ذكره، فإن  دراسة هذا الموضوع تثير العديد من الت   
ّمدىّساهمتّالدّ  ة:ن إيجازها في الإشكالية الت اليي أمكال ت فيّحمايةّسترةّالبيئيةّإلىّأي 

ّالآليّ ّالبيئة ّهذه ّمع ّالعالم ّوكيفّتعاملتّمختلفّدول ّا؟ ّوماهي ّ؟ ّالقانونيةّة لوسائل

ّّّّرةّلحمايتهاّ؟ّالمقرّ 

ّهذهّّحليلي والوصفيويبدو أن المنهجين الت         ّمثل ّفي ّوالأمثل ّالأنسب هما

حليليّالد راسات،ّبالإضافةّإلىّالمنهجّالمقارنّفيّبعضّالأحيان،ّفالاستعانةّبالمنهجّالتّ 

ولّستورّفيّمختلفّدمنطقيّلنصوصّالدّ قيقّوالفح صّالدّ حليلّوالتّ ستكونّمنّأجلّالتّ 

ّئيالبيّفصيلّفيّبعضّالظ واهرّالقانونيةّالمحيطةّبجوانبّالحقالعالم،ّوأيضاًّلأجلّالتّ 
ّا ّأم ا ّالفقهيةّالمدستر، ّاستعراضّالآراء ّلأجل ّحتمية ّضرورة ّكان ّفقد ّالوصفي لمنهج

ّالقضائي ّالحيثيّ والمواقف ّببعض ّالمتعل قة ّوالجزّة ّالمتعلّ ئيّ ات ّالبيئيات ّبالحق ّبيقة نماّ،

ّالتّ  ّالبيئيطرّ المنهجّالمقارنّفهوّالأنسبّعند ّفيّمختلفّدساتيرّقّإلىّجذورّالد سترة ة
ةّمعايير.ّفي ةّتعاملهاّمعه،وكيّ،العالم ّومقارنتهمّمعّبعضهمّالبعضّباستعمالّعد 

جابة على الإشكاليّ ،ّحيثّة بسيطةالاعتماد على خط   ة المطروحة أعلاه، سيتم  وا 
ّمبدأهّفيّتقسيمّعناصرّهذهّالد راسة،ّفموضوعّيحملّعنوانّ"فرضّعنوانّالر سالةّنفس

فيّبيئةّسليمةّّحضيرّلدسترةّالحقفيّبيئةّسليمة"ّيجعلناّنختار:ّمرحلةّالتّ ّدسترةّالحق
ّوالّ  ل، لّيحملّعنوانّالحقذيّيندرجّفيّمضمونهّفصلانكعنوانّللبابّالأو  ّالأو  فيّّ،

فيّبيئةّسليمةّفيّّث انيّيحملّعنوانّالحقانوني،ّوالبيئةّسليمةّمنّالمنظورّالفقهيّوالق

اني،ّفيّبيئةّسليمةّوماّبعدهاّكعنوانّللبابّالثّ ّسترة،ّومرحلةّدسترةّالحقطريقهّإلىّالدّ 
لّيحملّعنوانّانطلاقةّدسترةّالحقّفيّبيئةّذيّبدورهّيندرجّفيّمضمونهّفصلاوالّ  ن،ّالأو 

ّتدريجي ّبوتيرة ّوالثّ سليمة الد ستوريّفيّسلامةّّالحقّانيّيحملّعنوانّتشخيصّجودةة،
 البيئةّووسائلّحمايته.



 

 لالأو   بابال
حضيــــــــر مرحلــة الت  

ـــــق لدستــــــــــرة الحــــ
 ة سليمـــــــةفــي بيئـــ
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موضوع البيئة من أهم موضوعات العصر وأخطرها، نظراً لعلاقته  أن   شك   لا
نوات الأخيرة إلى مخاطر المباشرة بحياة الإنسان ووجوده، ولقد انتبهت البشرية في الس  

ث البيئة، وضرورة حمايتها والحفاظ عليها، وذلك بعد أن تفاقمت المخاطر الن   اجمة عن تلو 
ثات البيئة  حت تنذر البشرية والكرة الأرضية التي نعيش فيها بأَفْدَح  بحيث أصب ،ملو 

 ثارها.آمداها ولا  الكوارث البيئية التي لا يُعْرَفُ 

دت الإجراءات راً كثرت وتنوعَّت المشكلات والمخاطر البيئية، وتعد  ه مؤخ  ولعل   
فاق لمستويات للات  والقواعد التي تُوضَعُ وتُتَخَذُ لحماية البيئة، والجهود المبذولة على كافة ا

يقاف الت دهور الذي  على طرق وأساليب مع ينة لحماية البيئة والمحافظة عليها وصيانتها، وا 
 والعمل على تحسينها وتطويرها، والوصول بها إلى بر  الأمان. ،يمس  الأنظمة البيئية

هيئات فالبيئة تعتبر تراثا إنسانياًّ مشتركاً، وهذا ما جعل العديد من المنظ مات وال 
ولية والإقليمية والعلمية تهتم بهذا المجال لأن  والمؤس   ناقوس الخطر بات دق  سات الد 

شاط ، وعلى رأسها زيادة وتيرة الن  02ت الأحداث الأخيرة في منتصف القرن وشيكاً، فقد أد  
ناعي والتكنولوجي والت قني وظهور الكوارث والمخاطر البيئية، إلى أن أص بحت ظاهرة الص 

ث البيئي من أهمالتل ي تثير تساؤلات عديدة تشغل فكر الباحثين تالمجالات الجديدة ال   و 
ارة أو مواجهتها ومجابهتها  والقانونيين، محاولين إيجاد الحلول المثلى لتفادي آثارها الض 

 ات المتاحة.بالوسائل والآلي  

غني  والفقير فمن المؤسف أن نعيش اليوم في عالم لا يُعْرَفُ فيه الت فاوت بين ال 
على المستوى البيئي هناك طبقية واضحة، رغم  ىالمستوى الاقتصادي فقط، بل حت  على 

ناعية الكبرى  ث البيئي هي الد ول الص  ، صاحبة المشاريع العظمى أن المسب ب الأكبر للتلو 
 اً فيالمشكلات البيئية، وعاملا رئيسي كثير منلاً، فهي المسب بة الأولى اقتصادياً وعسكري

ل ضحاياهي طرأت على الكرة الأرضية، وال  تة ال  اخيغيرات المنالت    ا.تي يكون فقراء العالم أو 
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لوك الإنساني، يواكب ويساير دائماً   ولم ا كان القانون بقواعده الملزمة المنظ مة للس 
له لمواجهة ما نتج عن  ات، فقد استوجب تدخ  رات ومستجد  ما يحصل في المجتمع من تطو 

ناعي والت كنولوجي الهائل الذي وصل إليه العالم حديثاً في مختلف المجالات قدم الت   الص 
  رهيبة، تُنْبئُ بمستقبل مليء   خطيرة ظهرت بصورة يادين من آثار وانعكاسات جانبيةوالم

ث البيئي الذي امتد إلى كافة عناصر البيئة  وال تيبالأخطار والمضار،  تتمثل في آفة الت لو 
ث بمخاطره على حياة الإنسان وبقائه المختلفة، وشم ل الأخضر فيها واليابس، وهذا الت لو 

لًا قانونياً بقواعده الملزمة وتنظيماته الن اجعة،  الًا وتدخ  يتطل ب مواجهة عاجلة وعلاجاً فع 
ث البيئي.يل إليها علمتي يتم الت وص  ى الحلول ال  ليتبن  اً لمشكلة الت لو 

ث البيئي هو أحد صو   ر الفساد الذي اجترحه الإنسان، وأث ر على توازن فالت لو 
م الحضاري الذي شهدته  نوات الأخيرةالبيئة، وقد ات سع نطاقه بفعل التقد   الإنساني ة في الس 

خَ في الأذهان أن ه  وتفاقم خطره بشكل فادح، وطغى على كل  قضايا البيئة على نحو رسَّ
ث هو الوريث الذي حل  حثين بعض البا يرى  كماهو المشكلة الوحيدة للبيئة،  محل   أن  الت لو 

 والأوبئة. ةالمجاع

ولا يزال الإنسان في محاولاته لاستغلال بيئته يقترف الكثير من المخاطر في  
ث بأنيابه تحق المخلوقات الأخرى ال   حق ها، وفي ي تعيش معه، حت ى أطل  عليه خطر الت لو 

 .1جميع، ويسب ب الأمراض والأوبئة لهمذي يصيب الالفت اكة، وأضحى فيروس العصر ال  

ولية والعالميولقد تجس   خلال من  ث البيئيلو  ة في الاهتمام بمسألة الت  دت المساعي الد 
ولي برام المعاهدات والات  المؤتمرات الد  نشاء الأجهزة  ،فاقياتة والإقليمية المتعل قة بالبيئة، وا  وا 

ة إنشاء المعاهد والمراكز البحثي ، وأيضاً حدةالخاصة بالبيئة وفقاً لبرنامج الأمم المت  
صدار المجلا ت والد وريات العلمي ة المعنية بالد راسات الت ي  صة في هذا المجال، وا  المتخص 

                                                           
ث البيئي فيروس العصر، دار الن  ح 1  .042، ص8، ط8991مصر،  هضة العربية،سن أحمد شحاتة، الت لو 
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لت الهيئات والمنظ مات غير الحكومي ة والجماعات التطوعية  تخص  شؤون البيئة، كما تشك 
ر الأمر في بعض الد ول إ فاع عن البيئة، بل تطو  ة ذات برامج كوين أحزاب سياسيلى تللد 

ة بحماية ا  ة في تلك الد ول.لبيئة، وتشارك في الحياة السياسيخاص 

ث، الكثير من فروع القانون كالقانون الد ولي كما يت    صل بحماية البيئة ومكافحة الت لو 
عيد الخارجي، والقانون المدني والقانون الإداري والقانون الجنائي على الص   عيد على الص 

د أن   اخلي، ولكن الواقع يؤك  ي تصدر في هذا تاخلية والخارجية ال  شريعات والقوانين الد  الت   الد 
 .البشرية وهي البيئة ،نة من قيم المجتمعحماية قيمة معي   تهدف إلىالمجال 

ين فَرَضَتَا نَفْسَيْه مَا على تتين مهم  وقد شهد العقدان الماضيان تسارعاً شديداً لقضي   
ا درتا أولوي  الس  ولية، وتص  ات جداول الأعمال في المحافل والل قاءات حتين الوطنية والد 

، فحقوق الإنسان لا يتمت ع بها "حقوق الإنسان وحماية البيئة"العالمي ة، ألا وهما قضي تا 
خص بصفته إنسان معه الذي يعيش فقط، بل أيضاً من خلال علاقته بمحيطه ومجت االش 

ذا كان الا ة انية على الحقوق السياسية الث  عقب الحرب العالميمام قد ا نصب  هتفيه، وا 
جتماعية والث قافيوالمدني ة، ثُمَّ على الحقوق الا   ة، وهذا ما يظهر من خلال قتصادية والا 

ن من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ولية لحقوق الإنسان المكو  كوك الد  المواثيق والص 
ادر سنة  ادرين سنة الد   ، والعهدين8941الص  نشغال الحالي الا ، فإن  8911وليين الص 

ة، والت ي من نسان والمعروفة بالحقوق الجماعيالث من حقوق الإمنصب  على الجيل الث  
 .1أهمها وأبرزها "حق الإنسان في بيئة سليمة"

 هذا الأخير أي الحق  في بيئة سليمة هو من الحقوق المستحدثة، لم يظهر إلا   
، إذ يعود الفضل في الاعتراف به للت داخل بين قضايا البيئة وحقوق الإنسان راً فقطمؤخ  

ياته العامة، ولم يخرج هذا الحق عن القاعدة ا  ي خضعت لها أغلب حقوق الإنسانتل  وحر 
                                                           

ليمة في الت  نفاط 1 رة ماجستير، جامعة قاصدي مرباحشريع الد  ة طاوسي، الحق في البيئة الس   ،ورقلة ولي والوطني، مذك 
 .8، ص0284/0282ة، ية الحقوق والعلوم السياسيكل  
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كريس، وهذا انطبق فعلا نتهت بمرحلة الت جسيد والت  مر ت أغلبها بمرحلة الإعلان، وا فقد
، والذي رافقه في بيئة سليمة،  على الحق فبعد ما كان مجر د حديث ونقاش نظري  وفقهي 

كوك، ا نتقل إلى مرحلة الت   كريس والت جسيد القانوني من خلال القانون الد ولي العديد من الش 
 شريعات المحلية في عديد الد ول.وحت ى الت  

ولية والإقليمية والعلميوتعد  المنظ    ل أمور البيئة شاور حو ة موطناً مناسباً للت  مات الد 
قة بها، وأيضاً نقل الخبرات ومعالجتها، وتبادل الخبرات والمعلومات المكتسبة المتعل  

جارب المختلفة في صيانتها وتطويرها ودعم البحوث والد راسات في مختلف جوانب والت  
لأمم مة اسيما منظ  قنية والمالية، لاسب الفنية والت  البيئة باعتبارها تتمت ع بالعديد من المكا

صة، حيث برزت هذه الأخيرة من  المت حدة من خلال أجهزتها المختلفة ووكالاتها المتخص 
بيئة  س الحق فيتي تكر  قيات البيئية ال  فاولية والات  خلال إصدارها لمجموعة من المواثيق الد  

 ة ولائقة بالحياة.سليمة وصحي

اً بالحقوق ة أيضالث المسم امن حقوق الجيل الث   فالحق في بيئة سليمة هو حق 
بين الد ول، ولقد أصبح هذا الحق من حقوق  آزر والت كافلة الت ي تعكس الت  الت ضامني

ارخة على البيئة، هذه الأخيرة الإنسان الأساسية بعد تبلوره كرد  فعل على الا عتداءات الص 
عَدُّ ه يُ بيعي للكائنات عموما وللإنسان على وجه الخصوص، لأن  ل الإطار الط  تي تمث  ال  

ما يحيط بالإنسان بما فيه البيئة  حقوق الإنسان تهتم بكل هتمام القانون، ولذا فإن  محور ا 
ناتها، مم ا يجعل البيئة حقاً من الحقوق الأساسي بمختلف ة للإنسان بما يجب أن تتوف ر مكو 

لامة.  فيها من شروط الن ظافة والس 

ة من حيث الاعتراف الميع في بيئة سليمة مسألة ومع مرور الز من، أصبح الحق 
ياته الأساسية، هي حماية بقي أهم غاية لهذا الحق بها، في حين أن   ة حقوق الإنسان وحر 

 متيازات.وخاصة الحق في الحياة والصحة، وما يتبعها من ا
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على  ومن خلال ما سبق ذكره سيتم تقسيم هذا الباب إلى نقطتين رئيسيتين هما 
(، والحق في لالفصل الأو  ة من المنظور الفقهي والقانوني )الت والي: الحق في بيئة سليم
 (.انيالفصل الث  سترة )بيئة سليمة في طريقه إلى الد  

 الفصل الأوّل        

 من المنظور الفقهي والقانوني الحق في بيئة سليمة

الله ، هذا الوسط الذي خلقه من الأي ام تسم ى بالوسط البشري  كانت البيئة في يوم 
رن من أجل العيش والن  ما يحتاج إليه الإنسا وتعالى وأوجد فيه كل سبحانه  ،مو والت طو 

ستغلاله لهذه العناصر جميع مهامه بصورة جي  دة بسبب ا واستطاع الإنسان أن يؤد  ي
المختلفة، ويرتبط الإنسان بهذه العناصر بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث تؤث  ر فيه 

 قة سليمة.وبمدى قدرته على العيش بطري

 ر المحيطة به، حيث تُؤَث  رُ فيهوثيقاً مع هذه العناصرتباطاً سان اويرتبط نشاط الإن 
بةويُؤَث  رُ فيها، ولا شك أن  تأثير الإنسان عليها هو م  ،ا يطغى على هذه العلاقة المرك 

أيضاً، اً، والعكس صحيح لإنسان سليماً ومدروساً كان تأثيره عليها إيجابيفكل ما كان نشاط ا
راع، وأوْجد مجموعة من الحلو  ل العقل البشري تدخ   ،وبين هذا وذاك ل، وسط هذا الص 

ي يعتمد عليها الإنسان في نشاطاته المختلفة، فمن جهة تكانت بمثابة الر كيزة الأساسية ال  
يته الكاملة. ةلممارس امناض لنشاطه، ومن جهة أخرى تعتبر فضاءتعتبر قيداً   حر 

اساً على كوكب الأر ي تُكَو   تلمختلفة ال  هذه العناصر ا  ض هو البيئة نُ عنصراً حسَّ
رَ  دتي بدورها تعبكافة أبعادها، وال   د  مُبَر   ت ها امسألة تُطْرَحُ بإلحاح  في هذا العصر نظراً لتعدُّ

ث  يعتبروصور الإساءة إليها وتهديد نظامها الط بيعي والمنطقي، وذلك  ،وحيثياتها الت لو 
بلد  ىحر، وحت ى الاحتباس الحراري وغيرها من المشكلات لا تقتصر عللت صالبيئي وا
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ان كوكب الأرض، الأمر الذي جعل  واحد، بل هي قاسم مشترك بين كل دول وسك 
خطيط جي داً غلب على هذه المشكلات والت  أصحاب القرار يفك رون في إيجاد الحلول للت  
العيش  وَلَّدَ حق حديث لدى البشرية، وهو حقلمواجهتها والوقاية منها، ومن هذا المنطلق تَ 

ة، الث الث من حقوق الإنسان العالميوالذي يندرج ضمن حقوق الجيل  ،في بيئة سليمة
ف بين ثكاكس مدى الت لاحم والت آزر والت  ي تعتتي تسمى أيضا بالحقوق الت ضامنية ال  وال  
اً من حقوق الإنسان حقحق العيش في بيئة سليمة ونقية أصبح  وعليه فإن   ،1ولالد  

ةً بعالأساسي عتداءات د تَبَلْوُر ه  كرد  فعل على الانتهاكات والاة في هذه الحياة، خاص 
ارخة التي ما فَت ئَتْ تصيب البيئة ومختلف مكو    ناتها.الص 

فقد خلق الله البيئة متكاملة العناصر، ومتوازنة المقادير، صالحة للحياة، هواؤها  
ناسبة، ومياهها طاهرة، وخضرتها يانعة، وغاباتها وافرة، ولكن حصل ، وحرارتها متنقي  

ث الماء والهواء والت ربةخلل في تكامل هذه العناصر، وتوازن هذه المقادير رتفعت وا ،، فتلو 
ث، وضع ف طبقة الأوزون، حرارة الأرض، وتعر ضت الحياة فيها للخطر بسبب الت لو 

دةمختلفة، وتداعيات صحي ة، ونتج عن ذلك أمراضوالأمطار الحمضي ختفت وا ة متعد 
ستفحل الخطر على وا ات، وازدادت المساحات المتصح رة،أعداد كبيرة من الحيوانات والنبات

في بيئة  هأصيلًا له يتضمن عيش اً الإنسان بهذا الخطر، فاستحدث حقشعر و البيئة، 
وحق  ه أيضاً في سلامة  حياة،ة، أسوةً بحق  ه في اليمة، وجَعَلَهُ من حقوقه الأساسينظيفة وسل
 .تخاذ القرار والت عليم والت قاضي والت نق ل، وغير ذلك من حقوقه الأساسي ةبدنه، وا

مضمونه وحدود تطبيقه وأهدافه، فمن حيث مضمونه  من قيمته ويستمد هذا الحق 
 ةعام ئنات بصفةاق الط بيعي للكاطل الن  ي يمث  ذهذا الحق يستند على فضاء البيئة ال   فإن  

ة، فمحور هذه الظ   ون بهذا اهرة الحياتية جعل أهل القانون يهتم  وللإنسان بصفة خاص 

                                                           
ابق، صة طاوسي، نفاط 1  .2المرجع الس 
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ة ساسيتصل إلى صفوة الحقوق الأ البيئة جعلوهذا ما  هتماماً كبيراً،الحق  ويُولُونه ا 
لامة.للإنسان بما يجب أن تتوف ر فيها من شروط الن    ظافة والس 

ق بالمدى المكاني والز ماني، فمن ليمة فهي تتعل  في بيئة س يق الحقبينما حدود تطب 
مديين فريط في الأجيال القادمة على الحيث الز مان فهي تشمل الأجيال الحالية دون الت  

في بيئة سليمة  ا من حيث المكان فإن  مسألة الحق، أم  القصير والمتوسط على الأقل
 ها جزء لاول العالم، لأن  طاق المكاني، تهم كافة دة من حيث الن  أصبحت مسألة عالمي

طرق في هذا الفصل إلى نقطتين رئيسيتين وعليه سيتم الت  ، أ من هذه المنظومة الكونيةيتجز  
في بيئة سليمة )المبحث  والي: ذاتية الحقوهما على الت   في مسألة هذا الحق قت عملجل الأ

ل(  ث الثاني(.مكانة الحق في بيئة سليمة ضمن خريطة حقوق الإنسان )المبح، و الأو 

 المبحث الأوّل

 ذاتية الحق في بيئة سليمة

رات والت غي رات، وهذا ما   من المتعارف عليه أن  حقوق الإنسان مر ت بعديد الت طو 
ن من إنساني  معترف به يندرج ضمن جيل معي   تُوَزَّعُ على عديد الأجيال، فكل حقجعلها 

م عبير، وكل جيل يضإن صح  الت  ة بعة أجيال حقوقيالحقوق، وصل عددها حاليا إلى أر 
بصدده هو الجيل الث الث الذي يضم  مجموعة من الحقوق المتشابهة فيما بينها، وما نحن

ذي يعتبر وهو الحق  في العيش في بيئة سليمة ونظيفة، وال   بشري   بين طي اته أسمى حق
تشاف والبحث كذاته هو حديث الا مصطلح البيئة بحد    اً حديث العهد، وذلك نظراً لأن  حق

بب البارز في ظهور ي كانت الس  تأيضاً، على غرار المشكلات البيئية ومخاطرها، وال  فيه 
، تاهرة الكونية وال  هذه الظ   أَوْلىَ المجتمع  حيثي كانت تسمى قبل ذلك بالوسط البشري 
وليفاقيات والهتماماً كبيراً به، وذلك من خلال إبرام الات  الد ولي  ا  وعقد ة، معاهدات الد 
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ولي اخلية، وكذلك إصدار الإعلانات والت  المؤتمرات والن دوات الد  وجيهات صريحات والت  ة والد 
ولية المتعل  قة بضرورة حماية البيئة والحفاظ عليها، وقد تناولت بعض هذه الات   فاقيات الد 

ت بعضها على ق بضرورة تحسين ظروف الحياة، كما نص  وتلك الإعلانات نصوصاً تتعل  
ثلإنسان في العيش في بيئة صحيحق ا  ، وقد أثار هذا الحق1ة ونظيفة وخالية من الت لو 

بيان مفهوم جدلًا فقهيا كبيراً حول حقيقة تبن  يه  وتطبيقه، ومن هذا المنطلق من الضروري  
ل() الحق في بيئة سليمة في بيئة سليمة  وتحديد نطاق سريان الحق ،المطلب الأو 

 اني(.)المطلب الث  

 لب الأوّلالمط

 مفهوم الحق في بيئة سليمة

أ ها تتجز  يجعلنا نُدْر كُ بأن   تي تحمل مسم ى هذا الحقلا شك  أن تفحُّصَ العبارة ال  
ة أجزاء، ولعل الجزء الأبرز فيها مصطلح البيئة، هذا الأخير ال   ذي يعتبر محل هذا إلى عد 

 ، ولولا مصطلح البيئةالحقهذا  ذي بفضله سن  ومرآته العاكسة، والوجه البارز ال   الحق
ة التي حدثت إثرها، من يولتي ظهرت في الآونة الأخيرة، والحركة الد  ة ال  والمشكلات البيئي
ه وعليه فإن   ،ه بغنى عنهاب الوقوع في كوارث طبيعية وبيئة العالم كل  أجل تفادي وتجن  
المفاهيمي  من المرور على الإطار مفهوم الحق في بيئة سليمة، لابد وقبل الخوض في

يء يء يمر عبر إدراك الأصل، فإذا كان الش  غوي والفقهي والقانوني للبيئة، فإدراك الش  الل  
ل(، ثم طرق إلى مفهوم البيئة )الأصل هو البيئة، ولذلك سيتم الت   هو الحق فإن   الفرع الأو 

 اني(.مفهوم الحق في بيئة سليمة )الفرع الث  

 
                                                           

رة ماجستير، ، دسترة الحق في البيئة، شايبنسرين  1 جامعة سطيف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مذك 
 .0، ص0281/0282
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 لالفرع الأوّ 

 بيئةال مفهوم

وليستعماثيرا اشاع ك  ة، وفي المؤتمرات العالمية، وفي ل لفظ البيئة في المحافل الد 
ولية والإقليمية، كما أصبحت البيئة موضوعاً من مواضيع القانون ظاهرات الد  مختلف الت  

لام الاجتماعي، ورغم ذلك فإن  ولي، وهدفاً إنسانياً مشتركاً لتالد   المفهوم  حقيق مفاهيم الس 
، وهذا نتيجة للعلاقة المتداخلة بين الكائنات الحية 1البيئة ما يزال غامضاً قيق لكلمة الد  

  والت أث ر، وعلى كامل المستويات أثيروالوسط الذي تعيش فيه، ومختلف عوامل الت  
عريف القانوني عريف الاصطلاحي )ثانياً(، والت  غوي )أو لًا(، والت  عريف الل  المتنو عة بين الت  

 )ثالثاً(.

 غوي عريف اللّ التّ أوّلًا: 

ولية في مجال حماية البيئة ترمي وتهدف إلى تنظيم لأن  الس    ياسات الوطنية والد 
 ذي يعيش فيهبيعي ال  ئة والوسط الط  وضبط نشاط وسلوكي ات الإنسان في علاقته بالبي

ي إلى إحداث اوبيان ا ع ، فلا بد  من الر جو 2ختلال في الت وازن الإيكولوجيلأنشطة الت ي تؤد  
ياسات ذي تصبُّ فيه الس  غوي لمصطلح البيئة لأجل إدراك الحي ز والمجال ال  إلى الأصل الل  

أ أَيْ  حلَّ ونَزَلَ وأَقَامَ، ومعناها أيضاً بَوَأَ، بَاءَ غة يقال تَبَوَّ ففي الل  ، والبرامج البيئية المختلفة
يء، يَبُ  ينَ وَال   " :حيث يقول الله تعالى ،3نَزَلْتُهُ وتَبَوَأْتُ منزلًا أيْ   بَوْءاً، أي  رجع وءُ إلى الش  ذ 

يمَانَ" سورة الحشر، الآية  ارَ وَالإ  ؤُواْ الدَّ  .29تَبَوَّ

                                                           
 .23، ص0، ط0281ار هومة، الجزائر، نمية الاقتصادية المستدامة، دظام القانوني لحماية البيئة والت  أحمد لكحل، الن   1
ث وتنمية الموارد الط بيعية، دار الن   أحمد عبد الكريم 2 هضة العربية، القاهرة، سلامة، قانون حماية البيئة ومكافحة الت لو 

 .12، ص0220/0222
 .218، ص8، ط0222، دار المعارف، القاهرة، 2ابن منظور، لسان العرب، ج 3
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ستعمال كلمة البيئة بمعنى الحال الر اهن للمكان المحيط بالإنسان،  وهو تم ايوقد  
ل والوجه الأكثر اتقريباً المعنى المستعمل اليوم، فهو لم يك عمالًا عند ستن الخيار الأو 

العرب، وعلى كل  فالمصطلح قطع هذه المرحلة وبات مستعملًا بسلاسة  ووضوح، ذلك أن 
ثين بها هو المكان أو الحي ز المحيط بالإنسان ، ويقال 1المقصود بالبيئة عند أكثر المتحد 

أَ ا سْت قْصَاءُ مكان الن زول وموضعه، وقد ذكر ابن منظور كما ورد أعلاه بأن  كلمة تَبَوَّ 
ل يعني إصلاح المكان وتهيئة المبنى فيه، وقيل  أه أصلحه وهي   هُ أيأ تَبَوَّ معنيان، معنى أو 

تبوَّأَ زول والإقامة كأن تقول ))هو النُّ و  اتَّخَذَهُ محلاًّ له، ومعنى ثانوجعله ملائماً ل مَب يت ه ، ثُمَّ 
 .2حلَّ به ونزل فيه وأقام به المكان(( أي

ة ، حيث أدخله معجم الل غة الفرنسية فهو من الألفاظ الجديدةسيرنبينما في الل غة الف 
وقد كان هذا  ،8920 ضمن مفرداته سنة LE GRAND LAROUSSE"3لاروس "

عب ر ، ليعليه قديماً مسم ى الوسط البشري  الن شأة بعدما كان يطلق المصطلح أنذاك حديث
، كما يعرف هذا 4حياة الإنساني تلْزَم لتناعية ال  مجموعة العناصر الط بيعية والص   عن

قافية والاجتماعية ة والث  روف الط بيعيه مجموعة الظ  غة الفرنسية بأن  المصطلح أيضا في الل  
ة، كما يوجد تعريف آخر للبيئة كائنات الحي ة والأنشطة الإنسانيأثير على الالقادرة على الت  

بيئة هي ال حيث ذكر بأن   ،ةغة الفرنسيولي لل  احية الل غوية أدرجه المجلس الد  من الن  
ي لها تأثير مباشر تالحيوية والعوامل الاجتماعية ال  ة والكيميائية و مجموعة العوامل الط بيعي
 .5ةكائنات الحي ة والأنشطة الإنسانيمقبل على ال أو غير مباشر، حال أو

                                                           
 .04-08، ص2210عمر بن محمد القحطاني، أحكام البيئة في الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي،  1
 .82-84، ص0ط ،0281أحمد لكحل، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، دار هومة، الجزائر،  2

3 Le grand Larousse, illustré, paris, 1973 

، 8، ط8991سة المصرية للط باعة والن شر، القاهرة، المؤس   -دراسة مقارنة -فرج صالح الهريش، جرائم تلويث البيئة  4
 .09ص

وليعبد العزيز محمد مخيمر عب 5  ،8911، دار الن هضة، القاهرة، 0ة في حماية البيئة، جد الهادي، دور المنظ مات الد 
 .89، ص8ط
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طة بينما في الل غة الإنجليزية فيستخدم مصطلح البيئة للد لالة على الظ روف المحي 
، أو مجموعة الكائنات الحي ة، كما تعب   والمؤث  رة في نمو   ر أيضاً وتنمية حياة الكائن الحي 

عبة ال   ها تستعمل ي يعيش فيها الإنسان والمحيطة به، ناهيك على أن  تعن الظ روف الص 
ر في مشاعره خص ويؤث  ذي يحيط بالش  للد لالة على الوسط أو المحيط أو المكان ال  

 .1كارهوأخلاقه وأف

ة يت ضح بأن  البيئة هي الن زول والحلول في المكان، ويمكن غويومن كل المعاني الل   
على:  اً لنزوله وحلوله، أيأيضاً أن تطلق مجازاً على المكان الذي يت خذه الإنسان مستقر  

 .2ذي يرجع إليه الإنسانالمنزل، الموطن، الموضع، ال  

 الاصطلاحيثانيا: التّعريف 

ف لمصطلح البيئة على كافة المستويات وفي مختلف ستخدام المكث  نظراً للا 
ة، واختلف عن بعضه البعض باختلاف ع العلوم الإنسانيع بتنو  تنو   مفهومها المجالات، فإن  

محتواها وأهدافها، ولأجل هذا كان ولا يزال مفهوم البيئة من أكثر المفاهيم العلمية تعقيداً 
رة، وانتشارها الواسع، والاهتمام الكبير الذي  وأقل ها فهماً، على الر غم من استعمالاتها المتكر 

مجالات، ففي مجال العلوم تحظى به من مختلف الأطراف الفاعلة وفي مختلف ال
لهما فق العلماء على أن  ة ات  الطبيعي البيئة  البيئة تشمل مفهومين يكم ل بعضهما الآخر، أو 

نفسه من تكاثر ووراثة وعلاقة الإنسان  بحياة الإنسان الحيوية وهي كل  ما يختص
 تي تشمل الموارد المائيةبيعية ال  بالمخلوقات الحي ة الأخرى، أما ثانيهما فهو البيئة الط  

 .3ة للوسط، وغير ذلك من الخصائص الط بيعيربة، الجو  الفضلات، الحشرات، الت  

                                                           
 .01، ص0220هبي للط باعة، شر الذ  ة، الن  ئية للبيئة الهوائيمحمد حسين عبد القوي، الحماية الجنا 1
 وما بعدها. 22، ص8991لإسكندرية، شريعات البيئية، اعبد الفت اح مراد، شرح الت   2

 .01-02ابق، صنمية الاقتصادية المستدامة، المرجع الس  ظام القانوني لحماية البيئة والت  مد لكحل، الن  حأ 3
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لفيزيائية ة اعيروف والعوامل الط بيفهذا المجال درس مصطلح البيئة من زاوية الظ  
 بات.ة، المحيطة بالإنسان والحيوان والن  والحيواني

البيئة تشمل البيئة المشي دة والحديثة، كبيئة  ة، فإن  ا في مجال العلوم الإنسانيأم   
وية ة إلى مصطلح البيئة من زاحيث ينظر رواد العلوم الإنساني ،كن وبيئة العملالس  

ع الإنساني، ومدى تَأَثُر ه ما وتَأْث ير ه ما في بعضهم ة للمجتمالمركبات العمرانية والطبيعي
 .1البعض

دان  بينما في الفقه الإسلامي فإن    مصطلح البيئة يشمل مبدأين أساسيين يحد  
ي يعيش فيها، وهما جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذا ما تولية الإنسان ات  جاه البيئة ال  مسؤ 

ي يرى بها مجال تاصاً من خلال الز اوية ال  نقاً خيجعل المنهج الإسلامي يعطي للبيئة رو 
حماية البيئة، حيث غاص في مفهوم البيئة الخلقي والمعاملاتي، فاعتبر البيئة وحمايتها 
أمراً بالت وسط والاعتدال، والن هي عن الإسراف والت بذير، وفقدان هذا الأساس يعد  من أهم   

البيئي المحكم، الذي وهبه الله سبحانه  عوامل الخلل والاضطراب في منظومة الت وازن 
 وتعالى للحياة.

ة مفهوم البيئة، باعتبارها وحدة متكاملة على شمولية وعمومي فالإسلام أكد   
دَ لغايته  شيء  عبثاً، بل كل   ومتناسقة، فالله سبحانه وتعالى لم يخلق أي   مخلوق وُج 

ين الإسلامي يحُثُّ عل ن  ي لا يجوز الإخلال بها، وفضلًا عن هذا فإتووظيفته ال   ى الد 
ستخلف الله الإنسان في الأرض، وجعل عمارة الأرض الن ظافة وحماية البيئة، فقد ا

المحافظة على  ، وعليه يمكن القول بأن  2والحفاظ على بيئتها هو أساس الن ظافة والجمال
ناتها واجب ديني  سمْحٌ، قبل أن يكون واجباً وطنياً وقانوني رْنا أن اً، لأن  البيئة ومكو   نا أُم 

                                                           
ولي للبيئة، دار النهضة العربية، 1  .80، ص8، ط0221 مصر، محسن أفكرين، القانون الد 

 .08-02بيئة، المرجع السابق، صأحمد لكحل، دور الجماعات المحلية في حماية ال 2
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رَ الأرض الت ي است ماوات والأرض تالله فيها، وأن نحمل الأمانة ال  نا خلفنُعَم   ي أبت الس 
 والجبال أن تحملها، فهل نحن لها من الحافظين؟

مفهوم البيئة هو مفهوم عام ونسبي وغير  ابقة يت ضح بأن  ومن خلال الت عاريف الس   
د، ولكن يمكن أن نَخْلُ  البيئة هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان  صَ إلى القول بأن  محد 

دة، وكل  عاء شامل لعناصر الث روة الطبيعيكو  دة وغير المتجد   ما يحيط بها، وهي  ة المتجد  
 الت ي تبني علاقة تأث ير وتأَثُر متبادلة مع الإنسان.

مفهومها  ل ودقيق، لأن  البيئة لا يوجد لها تعريف شام غم مم ا ذُك رَ آنفاً، فإن  وبالر   
د الجوانب والاختصاصات وهذا حسب اختلاف رؤية الباحث في كل   فرع من فروع  متعد  

 العلوم المختلفة.

 ثالثا: التّعريف القانوني

عَات ي، يَسْعَى القانون البيئة من الناحية القانونية هي عبارة عن قيمة وأساس مُجْتَمَ  
اخلي، من مختلف ارجي أومستوى الخعليها سواء على ال للحفاظ الاعتداءات  الد 

ناتها الط بيعية والبيولوجيي تؤد  ي إلى الت  توالت أثيرات الخارجية، وال    ة.غيير في مكو  

ة ين بالد راسات البيئيفعلى المستوى الد ولي هناك شبه إجماع بين الكثير من المهتم   
نسان، وهذا ما دأبت عليه عديد ي تحيط بالإتبيئة تشمل جميع عناصر الحياة ال  ال على أن  

ولية، ففي مؤتمر ستوكهولم الذي عقد في السويد تحت إشراالمؤتمرات والت   ف نظيمات الد 
ة ظم الط بيعيها مجموعة الن  طوا للبيئة مفهوماً واسعاً بأن  م، أع8920َالأمم المت حدة سنة 

ون منها ي يستمد  تخرى وال  ا الإنسان والكائنات الأي يعيش فيهتقافية ال  والاجتماعية والث  
البيئة هي المخزون  عريف يُفْهَمُ بأن  ، ومن خلال هذا الت  1تهم ويؤد ون فيها نشاطهمقو  

                                                           
، 0282 ولي لحماية البيئة، منشورات إعلامي الحقوقية، لبنان،ظام القانوني الد  حمان عبد الحديث، الن  صلاح عبد الر   1
 .84، ص8ط
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رة في أي  وقت وفي أي  مكان من أجل ة والاجتماعية المتوف  بيعيك للمصادر الط  حر  الم
 تلبية حاجيات الإنسان المختلفة.

 وضع مفهوماً جغرافياً للبيئة، حيث ذكر بأن   أم ا برنامج الأمم المت حدة للبيئة فقد 
من أجل إشباع  البيئة هي مجموعة الموارد الطبيعية والاجتماعية المتاحة في وقت معين

ة، وهذا ما يفهم منه بأن  البيئة هي نظام قائم بذاته، وليس عنصراً الحاجيات الإنساني
 .1لد راساتخصصات، كما يقال عنها في عديد امشتركاً مع غيره من الت  

ها مجموع فت البيئة على أن  قافة فقد صن  ة والعلوم والث  ربيمة العربية للت  بينما المنظ   
بيعية والحياتية المحيطة بسطح الأرض والموجودة داخله، كالهواء والط اقة، نات الط  المكو  

انات ربة، وما يعيش عليها أو بداخلها من نباتات وحيو والأنهار والبحار والمحيطات والت  
 .2أيضاً  بشرو 

وقد ورد في اقتراح وفد رومانيا بشأن مشروع الميثاق العالمي للط بيعة، وهو مشروع  
ه الات   مفهوما لمصطلح  8929بيعية سنة بيعة والموارد الط  ولي لصيانة الط  حاد الد  أعد 
ر ي تؤث  تتي أوجدتها أنشطة الإنسان وال  بيعية والعوامل ال  ها: مجموع العوامل الط  بأن  البيئة 

تي يعيش فيها الإنسان، والمجتمع روف ال  د الظ  نات البيئة وتوازنها، وتحد  في ترابط مكو  
 ، وبمختلف أطيافه.بأكمله

                                                           
ث البيئة ووسائل الحماية منها، محمد صالح الش   1 ، 8ط ،0221الإشعاع الفن ية، دار يخ، الآثار الاقتصادية والمالية لتلو 

 .82ص
البيئة  خالد العراقي،   مقتبس عن.   09أحمد لكحل، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، المرجع السابق، ص 2

 .81، ص8، ط0288هضة العربية، القاهرة، ثها وحمايتها، دار الن  تلو  
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البيئة  وعلى هذا المنوال سارت الأمم المت حدة في تعريفها للبيئة عندما ذكرت بأن   
 الجنس البشري   ذي يعيش فيهوجي ال  ظام الفيزيائي الخارجي والبيولهي مجموع الن  
 .1ةوالكائنات الحي

ة المذكورة آنفاً، سارت الأخرى ولية والإقليمية والعالميوعلى غرار عديد الأنظمة الد   
صها، وعليه يمكن القول بأن  إعلان  على ذات الن هج، وعر فت البيئة من خلال مجال تخص 

عطفاً تاريخياً أرسى دعائم الفكر ي اعُْتُب رَتْ منتقاط ال  ن فحواه عديد الن  ذي تضم  ستوكهولم ال  
ه أعطى ستغلالها، كما أن  عن ا ذي يدعوا إلى الت صالح مع البيئة والكف  البيئي  الجديد ال  

) ماء،  ةعلى أكثر من مجر د عناصر طبيعي للبيئة مفهوماً واسعاً بحيث أصبحت تدل  
المتاحة في زمن معي ن لخ ( لتشمل الموارد المادية والاجتماعية إهواء، تربة، معادن،.... 

 عاته.وفي مكان معي ن لتلبية حاجات الإنسان وتطل  

والفقه الد ولي يكاد يَجْز مُ على تبن ي مفهوم واسع للبيئة يشمل  الأنظمة الي فإن  وبالت   
ته، من مساكن وشوارع وأنهار كل  ما يحيط بالإنسان من أشياء تؤث   ر عليه وعلى صح 

الإنسان من طعام وشراب وما يلبسه من ثياب، بالإضافة إلى وآبار وشواطئ، وما يتناوله 
 .2ة والكيميائية، وغير ذلكيالعوامل الجو  

ظامين القانونيين عاريف في الن  ختصار الت  ا أم ا على مستوى الأنظمة المقارنة فسيتم   
لها فت البيئة على أساس المفهوم الواسع الفرنسي والجزائري فقط، ففي الت شريع الفرنسي عر  

ادر في  المتعل ق بالمنشآت المصن فة من أجل  ،8921جويلية  82من خلال القانون الص 
داً، حيث حصر ذي أعطى فيه المشر  حماية البيئة، وال   ع الفرنسي للبيئة مفهوماً دقيقاً ومحد 

                                                           
 .88، صابقالس   مرجعفاطنة طاوسي، ال 1
، 0220دار الكتاب الحديث، القاهرة،  - المشكلة والحل   -يا العصرث البيئة في قضاإبراهيم سليمان عيسى، تلو   2

 .81ص
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، بينما الفقيه 1ياحيةة والس  بيعيبيعة فقط واستبعد الأماكن والمواقع الط  مفهومها في الط  
يشَال بْر ييُور فقد ذكر بأن  الفر   .2ناً باً، متغي راً ومتلو  للبيئة مفهوماً متقل   نسي م 

املًا للبيئة في طي ات القانون أم ا الن ظام القانوني الجزائري، فقد أعطى مفهوماً ش 
ة من وراء القانون ( المتعل ق بحماية البيئة، وذلك من خلال إبرازه الأهداف المرجو  12/22)

 كان يهدف إلى:  ذاته، حيث

وازنات بيعة والحفاظ على فصائل الحيوان والن بات والإبقاء على الت  حماية الط   -
ث.و  ،البيولوجية  حماية المحيط الجو ي والمياه والبحر من كل  أشكال الت لو 

دها أعمال ذات تة من جميع أسباب الت دهور ال  بيعيالمحافظة على الموارد الط   - ي تهد  
 تحسين إطار المعيشة ونوعيتها.و  ،ةمصلحة وطني

فرازاتها المختلفةفايات والمواد الكيميائية حماية البيئة والإنسان من الن   -  .3وا 

القانون بحد   ذاته  امل، لأن  ( فقد عر ف البيئة بمفهومها الش  22/82أم ا القانون ) 
الت وازنات بات، والإبقاء على بيعة والحفاظ على الحيوان والن  يهدف إلى حماية الط  

دها كما تدهور ال  ة من جميع أسباب الت  بيعيالبيولوجية، والمحافظة على الموارد الط   ي تهد  
، الماء، الأرض، حيوية واللا  بيعية الحيوين من الموارد الط  البيئة تتكو   أن   ة كالهواء، الجو 

فاعل بين هذه راث الوراثي، وأشكال الت  باتات، الحيوان، بما في ذلك الت  باطن الأرض، الن  
 .4ةماكن والمناظر والمعالم الط بيعيالموارد وكذا الأ

                                                           
 .22ابق، صالمرجع الس   فرج صالح الهريش، 1

2 Michel Prieur, droit de l'environnement, Dalloz, Paris, 1991, p01. 

 ن حماية البيئة الجزائري، المتعل ق بقانو و ، 8422ربيع الثاني  8912/00فبراير  22( المؤر خ  في 12/22القانون ) 3
 .889، 820، 1المواد ، 8422ربيع الث اني  8912/02فيفري  21المؤر خة في ، 82ج ر ع 

نمية ، والمتعل ق بحماية البيئة في إطار الت  8404جمادى الأولى  0222/89جويلية  89( المؤر خ في 22/82القانون ) 4
 .24، المادة 42 عالمستدامة، ج ر 
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 موليريق الش  ه سلك الط  ع الجزائري للبيئة يت ضح بأن  ومن خلال تعريف المشر         
 لتعريف البيئة.

تعريف البيئة لا يزال يشوبه شيء من الغموض والإبهام،  يمكن القول بأن   وعليه 
ولية في نفس المسار ال  سارت معظم الت  وعدم الوضوح، ولأجل هذا  ذي شريعات الوطنية والد 

لال معالجة عناصرها ات بعه الفقه ورواد الل غة في إعطاء مفهوم للبيئة، وذلك من خ
 منها. ن ي تتكو  تالمختلفة ال  

 انيالفرع الثّ 

 مفهوم الحق في بيئة سليمة

البية فقهاء القانون والعلوم إذا كان مصطلح البيئة بقيَ عائقاً أمام الجميع، وعجز غ 
قتران هذا المصطلح بمصطلح ريف جامع ومانع ومطلق له، فإن  اة على إيجاد تعبيعيالط  
مَار ه  ومَضْمُون ه ، وعليه ألا وهو "الحق ،آخر " يجعل منه موطناً يصعب الخَوْضُ في غ 

مة ونظافة في سلا في بيئة سليمة، وهو ما يعني الحق الي: الحقياغة كالت  تصبح الص  
في  احية الاصطلاحية، أو هو الحقبيعية والاجتماعية المتاحة للإنسان من الن  الموارد الط  

لُ جانباً من الغموض مت  الت   ع بوسط نظيف وملائم لحياة الإنسان، وهي كصيغة مطلقة تَحْم 
ة أو لائقة، من صيغة الحق في بيئة صحي الإبهام، وليست في ذلك أكثر غموضً وا

فا لوث " تستعمل كل  منها ة، نظيفة، لائقة، متوازنة، خالية من الت  الية: " صحيت الت  فالص  
ة، واختلاف وذلك بحسب اختلاف المشاكل البيئيفي البيئة"  ة " الحقمضافة إلى صيغ

ضافة أي   فات إلى الحق القيم والمعتقدات بين مختلف الأمم وا  في البيئة لا  من هذه الص 
تفسيرات متباينة، وصعوبة الإلمام بكافة الجوانب المحيطة بهذه تزيده وضوحاً لخضوعها ل

يغة، ويُفَض    ية" والخبراء القانونيين صيغة "الحق في بيئة صح ارسينلُ العديد من الد  الص 
يغ الأخرى، لأن   فات غير ثابت ويتطو   على غيرها من الص  ر ر تبعاً لتطو  مفهوم بقية الص 
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عات إنسانية جديدة، فمثلًا بظهور مفهوم ديدة وتطل  ة جمحل  الحق، وظهور مشاكل بيئي
لين في في بيئة نظيفة ليشمل مستفيدين جدد متمث   ة المستدامة اتَّسَعَ مفهوم الحقنميالت  

فات تأبرز مثال عن التَّغَيُّرَات ال  أجيال المستقبل، وهذا  ي يمكن أن تطرأ على الص 
 .1ئة"والمصطلحات المُقْتَر نَة بصيغة "الحق في البي

يغة ومحل ها الإعرابي في خانة القوانين المختلفة، سيتم     وللت طرق أكثر لهذه الص 
في  شريعية للحقتقسيم هذا الفرع إلى ثلاث نقاط أساسية، حيث سَيَت مُّ البَدْءُ بالتَّعريفات الت  

ئة في بي عناصر الحقثم خصائص الحق  في بيئة سليمة )ثانياً(، ثم بيئة سليمة )أو لًا(، 
 سليمة )ثالثاً(.

 في بيئة سليمة للحق ةشريعيلا: التّعريفات التّ أوّ 

الث من حقوق ي تضم نها الجيل الث  تالحقوق ال   في بيئة سليمة من يعتبر الحق 
اصة الحق بصفة عامة وخ الأخيرةسم حقوق الت ضامن، هذه التي أطلق عليها او ، الإنسان

القرن الماضي،  اً إلا  منذ ستينيات وسبعينيات وليى واهتماماً دُ قَ صدً لتفي بيئة سليمة لم 
ي لا زال الفقهاء تالحقوق الحديثة والمعاصرة، وال   في بيئة سليمة من وهذا ما يجعل الحق

المواقف والحالات،  يصلح لكل  ذي والخبراء في رحلة البحث عن مفهومها المطلق ال  
يرجع  ، وال تيعوبات والعراقيلالص  فه الكثير من الإنسان في بيئة سليمة يكتن فمضمون حق  

بالإضافة  مل هذا الحقي تشتتل العناصر ال  فاق الفقهاء والباحثين حو ت  بعضها إلى عدم ا
إلى صعوبة تحديد طبيعة البيئة المراد حمايتها والأشخاص المستهدفين من وراء هذه 

شريع لت  الحماية، ومن خلال هذا سيتم البحث في تعريف الحق في بيئة سليمة ضمن ا
 .للد ول اخليةشريعات الد  الد ولي، والت  

 
                                                           

 .84، صابقالس   رجع، المة طاوسيفاطن 1
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 وليفي بيئة سليمة في التّشريع الدّ  تعريف الحق: 1

خص على شيء  أو شخص  معي ن، بموجب مصلحة  كان الحقإذا   هو سلطة الش 
يحميها القانون، والبيئة عموما هي كل ما يحيط بالإنسان من هواء وماء وتربة، وما فيهم 

في بيئة سليمة ونظيفة هي فكرة صعبة وغير  الحق فإن   ،ية وغير طبيعيةمن موارد طبيع
ة ها هلامييسيرة من حيث مفهومها، ومُبْهَمَةٌ من حيث مبادئها وأسسها القانونية، كما أن  

ارسين للقانون ، وهذا ما جعل أغل1دة الأبعاد والعناصرومرنةٌ وغير محد   ب الباحثين والد 
مُون عن وضع تعريف يَ  لهذا الحق البيئي، وعلى خلاف هذا دأب أهل القانون إلى حْج 
ة مييأجل إيجاد تركيبة مفاهعمق في هذا المصطلح والبحث فيه قدر الإمكان من الت  

ومنذ تجسيد الحق البيئي في  واضحة له، وا نطلاقاً من فكرة الت لازم بين الحقوق والواجبات،
ولي فصل بين الإنسان كصاحب لهذا لد ولي لم يالقانون ا ة فإن  الإعلانات والمواثيق الد 

ن ما جمع بينهما في إطار المحافظة نه، وبين البيئة كموضع لهذا الحقومُنْتَف ع  م الحق ، وا 
نتفاعه به في وامن أجل تمت ع الإنسان بهذا الحق  على البيئة، وصيانة مواردها المختلفة

ي تاخلية ال  على القوانين الد  الوقت الحاضر وفي المستقبل، وهذا ما انعكس بالإيجاب 
ستور والواجب ات جاه البيئة، على غرار الد   بهذا الر أي، حيث ربطت بين الحق أخذت

المتعل ق و  ،م8999حادي لدولة الإمارات العربية المت حدة م، القانون الات  8921الإسباني 
 .2بحماية البيئة وتنمي تها

ولية البيئيثوعلى امتداد صدور وسريان القوانين والموا  ة، سارت يق والت شريعات الد 
في بيئة سليمة ولائقة ضمن بنودها ومحتواها، فالمبدأ  تها على مبدأ إرساء الحقغالبي  

                                                           
، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ةأحمد محمد حشيش، المفهوم القانوني للبيئة في ضوء أسلمة القانون المعاصر  1

  .81، ص0228
دراسة  -ة والط رق القانونية لحمايتها ث البيئة البحرياشئة عن تلو  محمد سعيد عبد الله الحميدي، المسؤولية المدنية الن   2
 .01-02، ص8، ط0221دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - قارنةم
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ل من إعلان ستوكهولم ادر في جوان  الأو   اً أساسي اً للإنسان حق م يقضي بأن  8920الص 
يَة ، وفي بيئة تسمح ة والمساواة وفي ظروف حيفي الحري تها بالعيش في نوعي   لهاة مُرْض 

بيئي للأجيال الحاضرة ة، وعليه واجب هام هو حماية وتحسين الوضع الكرامة ورفاهي
حدة ذي تبن تهُ الجمعية العامة للأمم المت  ، كما أك د الميثاق العالمي للط بيعة ال  1ةوالمستقبلي

وف معيشية ة والمساواة وفي ظر في الحري اً أساسي اً للإنسان حق في مادته الأولى أن  
ة، وعليه واجب مقد س تسمح له بالحياة في كرامة ورفاهية، وفي بيئة محيطة مرضي

 .2ةبيئة للأجيال الحاضرة والمستقبليوأصيل في حماية وتحسين ال

في بيئة سليمة حسب ما ورد آنفا هو اختصاص الإنسان بموارد وسط بيئي   فالحق 
ث والت لويث للانتفاع بها وت حسينها لنقلها إلى الأجيال القادمة في حالة ليست خال  من الت لو 

ارةض للملو  عر  على عدم الت  أسوأ مم ا كانت عليه وقت استلامها، كما يُعَب رُ أيضاً   ثات الض 
ر الإنسان ر  نُ أيضاً تحي يكون الإنسان محوراً لها، ويتضم  تواقتصاره على الجرائم ال  

ث وال  اوالط بيعة من مختلف الأخطار البيئية الن   ة على تي يكون لها آثار سلبيتجة عن الت لو 
ل حول "البيئة وحقوق  أمن وحياة الإنسان، وبالر جوع أيضاً إلى المؤتمر الأوروبي الأو 

ه عر ف بين طي اته فإن   ،م8929ة سنة اسبورغ الفرنسير تس سان" الذي نَظَّمَتْهُ مدينةالإن
حفي بيئة سليمة على أن ه الحق في ظروف تضم الحق ة البدنية والعقلية ن الص 

فاهية والاجتماعية والمعيشي ة مع لكل  الأجيال الحاضرة والمستقبلية، وفي الحياة نفسها، والر 
 .3بيعيةضرورة الحفاظ على البيئة الط  

 ليمةة حق  الإنسان في البيئة الس  عريف فقد تم  الر بط بين فكر ومن خلال هذا الت   
واجب الإنسان نحوها، حيث تتواجد البيئة المتوازنة كقيمة وحق  البيئة على الإنسان أي  

                                                           
 .8، المبدأ 8920جوان  81إلى  2إعلان مؤتمر ستوكهولم،  1
 .01/82/8910، 22/2بيعة، الجمعية العامة للأمم المت حدة، اللا ئحة رقم الميثاق العالمي للط   2

3  Alexandre Kiss, Un aspect du droit de vivre: le droit à l'environnement, Bruylant, Bruxelles, 2001, p16.    
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ة، ومن دفع وتحسين الن ظم والموارد الط بيعيفي ذاتها وما يقتضيه ذلك من وجوب صيانة 
ث عنها أو الت   ة ئر بمواردها، تحت غطاء وسط طبيعي صالح لدوام وتنميدهور الجاالت لو 

 .1نات البيئةمكو  الأحياء بما فيها الإنسان باعتباره أحد  كل  

وليبينما ا ت فقت ع  ة على غرار الميثاق الإفريقي لحقوق ديد المواثيق والإعلانات الد 
م... وغيرهما، على أن  8919فاقية حقوق الط فل سنة م، وات  8918عوب سنة الإنسان والش  

يك ي يتجل ى في تأسيس وبناء هذا الحالحق  في بيئة سلي ينَام  على  قمة ونظيفة له مفهوم د 
لبية أَمْنَهَا واستقرارها لن يَتَأَتَّى إلا  بمراعاة الن   أساس اعتقاد الأفراد والأمم بأن   تائج البيئية الس 
لوك البشري  ة الإنسان على ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو سلطالن اتجة عن الس 

الموارد  مستقر ومتوازن وسليم، والت متع والانتفاع بمختلف العيش في وسط حيوي وبيئي
بيعية على نَحْو  يَكْفَلُ ويَضْمَنُ له حياةً لائقةً وتنمية متكاملة، دون أن بيعية، وغير الط  الط  

نة لها.  يحدث أي  خلل في بنية البيئة بمختلف عناصرها المكو 

 ةئة سليمة في التّشريعات الدّاخليفي بي تعريف الحق -2

اخلية تعتممعظم الت   باعتبار أن     القانون الد ولي كمصدر أساسي د علىشريعات الد 
ةً في المجال البيئي والذي يعتبر فيه القانون الد ولي هو  لها لا يمكن الاستغناء عنه، خاص 

ل وا اخليالمصدر الأو  ة، وهذا منذ نشأة القانون الد ولي البيئي، أي لأخير للقوانين البيئية الد 
ل دولة تَبَ م، وتعتبر دولة البرتغا8920منذ مؤتمر ستوكهولم  نَّتْ ضمن ل الأوروبية أو 
اخلي الحق ية ومتوازنة إيكولوجياً  قانونها الد  بط فيفي بيئة سليمة وصح  القانون  وبالض 

ع الد ستوري البرتغالي هذا ستوري الذي يعتبر أسمى القوانين الوضعية، حيث أدرج المشر  الد  
ادر سنة  ت على  منه، حيث 11ة بط في المادم، وبالض  8921الحق  في دستوره الص  نص 

                                                           
، دار الكتب القانوني ة، مصر،  1 ولي للبيئة وظاهرة الت لوث   .11، ص0221معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الد 
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فاع  لكل  شخص الحق  في بيئة إنسانية سليمة ومتوازنة، كما أن   ه: "أن   عليه واجباً في الد 
 .1" عنها

أم ا في فرنسا فقد اتَّسَمَتْ القوانين المتعل قة بالبيئة بالمرونة واللُّيونَة ، على غرار  
، ولقد كُل  لَتْ الجهود 2منشآت المصن فة أيضاً القانون المتعل ق بالن فايات والقانون المتعل ق بال

 (21/019)الفرنسية الر امية إلى إقرار مبدأ الحق  في بيئة سليمة ونظيفة بإصدار القانون 
، المتعل ق بحماية البيئة، والذي تَضَمَّنَ هذا المبدأ ولو بطريقة 82/22/8921 والمؤر خ في

الة ومجدي ة، ولكن  غير مباشرة، لا تَصُبُّ في مصلحة حماية الب ها على الأقل يئة بطريقة فعَّ
رامة في الت   ية والص  عامل مع حقوق اعُْتُب رَتْ نقطة البداية في سبيل إضفاء نوع من الجد 

الإنسان الحديثة، وبمرور الوقت حاول المشر ع الفرنسي بَلْوَرَة  فكرة الحق  في بيئة سليمة 
ة، وهذا ما كان له بموجب بطريقة مباشرة وعلنيلفة ولائقة ضمن بنود تشريعاته البيئية المخت

ادر بتاريخ 92/828القانون ) ق بتعزيز حماية البيئة، والمتعل   ،20/20/8992( الص 
الحاجة لبيئة سليمة، يجب أن توف رها له  بأمس   ذي نص  على أن  الكائن البشري وال  

 .3فرنسيي يصدرها الت شريع التمها مختلف القوانين والأنظمة ال  وتنظ  

المُعْتَرَف به  الحق في بيئة سليمة هو ذلك الحق ن  إوبناءً على الن ص الفرنسي ف 
قَي   بمستوى  حقوق الإنسان في بيئة ومجال صحي ضمن قائمة ومُواتي ل رَفَاه  الإنسان والرُّ

 معيشته إلى أعلى مستوى.

لت شريعات ، حيث كانت معظم اسار نفس مسار القانون الفرنسي ي والقانون المصر  
ية في الت جريم، وهذا ما جعل قنية والفن  البيئية تت سم بالمرونة واستخدام المصطلحات الت  

                                                           
ستور 1  .28فقرة  11 ، المادة8921الصادر سنة  البرتغالي الد 
 .820، ص0282مية ودورها في حماية البيئة، دار الخلدونية، الجزائر، ميلود موسعي، المنظ مات غير الحكو  2
ة موسى مصطفى شحادة، الحق  في الحصول على المعلومات في مجال البيئة حق  من الحقوق الأساسية، مجل   3

 .822، ص0222، أفريل 22 عية القانون، ريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المت حدة، كل  الش  
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يلُونَ مع يء مقارنة ر بعض الش  يتأخ   المصري ع المشر   غيره من المشر عين الذين يَم 
في بيئة سليمة ضمن أحكام قوانينه وتشريعاته  تينية في إدراج مبدأ الحقللمدرسة اللا  

في  ه تبن ى مفهوماً ذاتياً للحقهو أن   ما يمكن فهمه من الت شريع البيئي المصري ة، و خلياالد  
في تأمين وسط ملائم لحياة الإنسان والعيش في  بيئة، فذهب بالقول إلى أن ه الحقسلامة ال

روري من نوعية البيئة وجودتها وال  كرامة وتوفي فاع عنها تر الحد  الأدنى الض  ي يجب الد 
مته الل جنة الفرعية الت  1نها لكل  فردوتأمي ابعة لحقوق الإنسان في ، وهذا ما يشبه كثيراً ما قد 

ادر في  والمُعَنْوَن بـ: "حقوق الإنسان والبيئة" عندما ذكرت  ،8994جويلية  21تقريرها الص 
ث والت لويث، وهو الأقرب إلى المقصود  الحق بأن   لامة من الت لو  لبيئة بافي البيئة يهتم بالس 

ليمة ال   اً يسمح لهم بالعيش في بيئة متوازنة والت مت ع بحياة كريمة تي تعتبر حقاً بشريالس 
رة فيكون للإنسان في ذاته حقومزدهرة وم ث  تطو  العيش في وسط بيئة خالية من الت لو 

 والت لويث بتأمين وسط ملائم لحياته.

ديث قليلًا عن أس بالحوقبل الخَوْض  في حيثيات الموضوع صلب الدراسة، لا ب 
ساتير ال   في بيئة سليمة من  ها هذا المبدأ القانوني وهو الحقي ضَمَّنَتْ بنودتبعض الد 

 ،8921ستورية والقانونية للمبدأ المذكور، فالد ستور الإسباني سنة أجل معرفة المفاهيم الد  
بط في المادة  ي تطويره، يساهم ف: تَمَتُّعُ الإنسان ببيئة مناسبة نص  على أن   42وبالض 
لة للقارة الأمريكية الجنوبيي تعتبر إحدى الد ول العشر التبينما دولة البيرو ال   ة نص  مشك 
: الحق  بالعيش في بيئة  802بط في المادة وبالض   ،8929دستورها أيضاً سنة  على أن 

ريكا ، وغبر بعيد على أم2سليمة وملائمة لتطوير الحياة والحفاظ على الر يف والط بيعة
بط في أمريكا الوسطى، حيث تقع دولة المكسيك ال    تي تعتبر مزيجاً بينالجنوبية، وبالض 

مالية والجنوبية، وال   ادر سنة تالأمريكيتين الش  من دستورها الص  أَحَق يَة كبيرة  8999ي تض 
                                                           

ث عبر الحدود، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، كل  بن مداح، المسؤولية الد  علي  1 ، 0222ية الحقوق، ولية عن الت لو 
 .09ص

2 Alexandre Kiss, Op.cit, p36. 



 حضير لدسترة الحق في بيئة سليمة مرحلة الت                                 الباب الأول 
 

~ 33 ~ 
 

لكل   :على أن ه 24للحق  في بيئة سليمة وأعطاه الحي ز المناسب، حيث ذكر في مادته 
 .1ه وسلامتهو  لحق في الت مت ع ببيئة ملائمة لنمخص اش

بط في دولة جنوب إفريقيا، فقد نوفي القارة الإفريقي  ص  دستورها على أن ه ة، وبالض 
تهم أو بسلامة عيشهم، وببيئة محمي ة لمصلحة الأجيال ببيئة لا تضر  بصح   للجميع الحق

ث الحالية واللا حقة، من خلال قوانين معقولة ومفيدة، وخ طوات تساهم في الوقاية من الت لو 
بيعة مع ضرورة الحفاظ على دهور البيئي، عن طريق الاستخدام الأمثل لمواد الط  والت  

 الت وازن البيئي الذي تقتضيه ضوابط الحياة المثلى، وهو الأمر الذي يعود على الإنسان
فاهي في بيئة سليمة بسلامة  حقال ة للبشر، وبناءً على هذا يهتمُّ بالن فع والخير ويحق ق الر 

ث وتوفير وسط بيئيالب نسان وممارسة حياته بصورة مناسب لعيش الإ يئة من الت لو 
 .2ةطبيعي

بط في   ت على هذا الحقأأم ا في آسيا وبالض  البيئي على  ندونيسيا، فقد نص 
 ندونيسياأتعاقبة، ليس لأي  شيء، إلا  أن  اخلي دون دساتيرها الممستوى تشريعها الد  

فطرياً غُر س في  ءاً ومعظم دول شرق آسيا تجعل من حماية البيئة والمحافظة عليها مبد
 عندها الفرد الآسيوي  كل  مواطنيها منذ صغرهم ولا يحتاج إلى تقنين دستوري، حيث يحس  

سبيل الإجبار، خوفاً وطواعي ة، لا حباً ورغبةً، وهذا على على ه يقوم بعَمَل  رقي بأن  الش  
ستوري عديل الد  من الت   41ستوري الهندي والذي أدرج في فحوى المادة ع الد  خلاف المشر  

ولة واجب وهو أن تعمل على حماية البيئة وتحسينها، وتحافظ ه للد  م على أن  8922لسنة 
 .3على سلامة الغابات والحياة البر ية للبلاد

                                                           
 .89، ص0221يابية، بيروت، في بيئة سليمة، تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان الن   ، الحقموسى ميشال 1
 .82، صابقلس  ا رجعفاطنة طاوسي، الم 2
رعيأشرف  3 ريعة والقانون  -ة للبيئة المائية عبد الرزاق ويح، الحماية الش  هضة العربية، دار الن   - دراسة مقارنة بين الش 

 .92القاهرة، دون تاريخ، ص
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ر أو غير لمباشأم ا التشريعات العربية، فقد كانت مواقفها متأرجحة بين الإعلان ا 
ع العراقي لهذا المبدأ في بيئة سليمة وصحية ونظيفة، حيث تصد ى المشر   المباشر للحق

 22ي نص  المادة ، حيث أورد ف0222بالإيجاب وحفر بنوده في  مضمون دستوره سنة 
ولة حماية البيئة والت نوع منه: لكل فرد حق العيش في ظروف بيئي ة سليمة، تكفل الد 

 .1حفاظ عليهاالإحيائي وال

لجنة وطنية وزارية مشتركة  ثداحقامت باست ،في الجزائر وعلى مر  الز من بينما 
من أجل البيئة تحضيراً لمؤتمر ستوكهولم، وذلك من خلال إجراء ملتقيات أبرزت ثلاث 

ث والمضار، الوسط البشري  ة،اور للعمل وهي: المصادر الط بيعيمح  .الت لو 

اخلي بالن سبة للجزائرية البيئة على المستوى الد  ونظراً لحداثة مفهوم حما   ولي والد 
بيعية في فقد ات خذ موقفها أبعاداً مختلفة في تفسير الت دهور البيئي الذي لحق بالبيئة الط  

اريخي جر اء آثار عهد الاستعمار الوخيمة والبعد الاقتصادي الجزائر، من ذلك البعد الت  
رة صناعياً فقط، ولقد تبي  تتأث   مشكلة حماية البيئة باعتبار أن    ن أن  ر في البلدان المتطو 

ساتير الوطنية ال  هناك عدداً لا يُسْتَهَ  الإنسان في  تي تضم نت صراحة حقانُ به من الد 
اخليبيئة سلي ذا كانت القوانين الد  ها فإن   ،ة تُعَدُّ سابقة هامة في تكوين العرف الد وليمة، وا 

الة في تك ئُ حقوين العتساهم مساهمة فع  ده،  رف الذي يُنش  الإنسان في بيئة سليمة ويؤك 
ي تلحق بها، لا تالأضرار ال  أن  هُمُّ دولة معي نة، و ة لم تَعُدْ تَ ة أن  البيئة الإنسانيخاص  

 .2عبر الحدود مكان وقوعها، بل تمتد   ىتقتصر عل

ولية أو الد  وبعد سرد مختلف الت    ي بيئة ف لمبدأ الحق اخليةعريفات القانونية سواءً الد 
ة يمكن تقديم تعريف إجرائي وموضوعي في نفس الوقت، يتناسب مع ذات يسليمة وصح  

كل إنسان في العيش في  الحق البيئي هو حق الإنسان والبيئة، حيث يمكن أن نقول بأن  
                                                           

 .02ابق، ص، المرجع الس  موسى ميشال 1
 .822ابق، صميلود موسعي، المرجع الس   2
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من الأفراد  ة مواتية لرفاهي ته وكرامته، وهذا يتطل ب قيام كل  ية وذات نوعيبيئة صح  
ثات البيئية حت ى تبقى البيئة قادرة على تلبية ومؤس   سات الدولة بتقليص حجم الملو 
 ة.جيال الحالية والأجيال المستقبليبات حياة الأمتطل  

 ثانياً: خصائص الحق في بيئة سليمة

عوب والجماعات والد ول، بل  كان الحق  في بيئة سليمة يشمل حقإذا   الإنسان والش 
في حماية البيئة والحفاظ عليها من أي  عامل يمكن أن يسيء والكائنات الحية الأخرى 

  ،نة لها، من هواء وماء وتربةالمكو  إليها، وهذه الحماية يجب أن تستهدف كافة عناصرها 
 أو غير طبيعي، وباعتبار أن   من كل  مورد سواءً كان طبيعياً و من إنسان وحيوان ونبات، و 

الية والآنية، بل يَمْتَدُّ ليشمل الأجيال القادمة لا يقتصر فقط على الأجيال الح هذا الحق
ق زات تجعله مختلفاً عن بقية الحقو وعة من الخصائص والممي  بمجم زأيضاً، فإن ه يتمي  

ة أو حتى مختلطة، وسيتم إجمال هذه الأخرى، سواء كانت حقوقاً فردية أو جماعي
 الخصائص فيما يلي:

 مركّبةذو طبيعة  ئة سليمة هو حقالحقّ في بي -1

زدواجه ما إط بيعة الت ركيبية كأبرز خاصية من خصائص هذا الحق في تظهر ال 
ة شابه مع بقيت  ت، وهو أهم  وجه من أوجه عدم الفي نفس الوق بين الحق  الفردي والجماعي
 الحقوق الإنسانية الأخرى.

بيئة لأن ه يجعل كل  كائن بشري ينتفع ويتمت ع ب فالحق في بيئة سليمة هو حق فردي 
 أو شكل أو أصل هذا الكائن البشري، فهذا الحقة، مهما كان نوع يليمة ونظيفة وصح  س

ه من الحقوق الل صيقة بشخص الإنسان، كما لا يقتصر على إنسان معي ن دون الآخر، لأن  
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، لا ب سَبَب  سان وآخر عند الانتفاع بهذا الحقز بين إنيميالحق  في الحياة، لا يمكن الت  
 .1لخإالأصل...  ولاالعرق  ولاالل ون،  ولاين الد   ولاالجنسية،  الجنس، ولا

تي ق بحماية البيئة من الأخطار ال  مضمونه يتعل   كما أن ه لا يجوز الت نازل عنه، لأن   
دُهَا، ولاشك   ، فهي ملكٌ للجميع  تَتَهَدَّ أن  حماية البيئة ليست ملكاً لأحد أو حكراً على أحد 

حق المطالبة به أمام جهات الاختصاص، حيث يتمت ع كل  فرد  فرد، ويملك الدون استثناء
، وهذا ما يقتضي إعطاء بمصلحة مباشرة وصريحة في حماية البيئة والن ظام الإيكولوجي

بيئتهم من  فاع عنللأفراد بصفاتهم المجر دة في الل جوء إلى القضاء للد   كامل الحق
عبية العامة وفقا للأساس عن طريق الد  ي تَلْحَقُ بها، وذلك تالأضرار والمساوئ ال   عاوي الش 
رر البيئي لا يفر   بأن  البيئي الذي يعترف  لُ لكل  الض  فرد  ق بين إنسان وآخر، وهو ما يُخَو  

ي يمكن أن تلحق تالأضرار ال   من كل   2ا في المطالبة بحماية البيئة قضائيًاأن يكتسب حقً 
 بالبيئة سواء كانت حالية أو مستقبلية.

 كل   باعتبار أن   ة أخرى فإن  هذا الحق هو حق جماعيا من جهة، ومن جههذ 
 ياسية والاقتصادية والجماعية... وغيرها، والمتواجدة علىالد ول بشعوبها ومنظوماتها الس  

بمختلف أنواعه، فأي   ثفي بيئة سليمة وخالية من الت لو   مستوى المجتمع الد ولي لها الحق
نة لا يضرُّ بتلك المنطقة فقط، بل يمتد  من مساحة منطقة معي  مساس ولو بالجزء القليل 

رر ضرره إلى بقية المناطق المحيطة بتلك المساحة، كما يتعد   رر بين الض  د هذا الض 
رر الز ماني أيضاً، وذلك لأن   رر البشري وحت ى الض  ة هي جزء البيئة البشري المكاني والض 

اعتداء مهما كانت درجته على  ل الآخر، وأي  كم  جزء ي ، وكل  لا يتجز أ من حياة الإنسان
رورة إلى أي  جزء أو عنصر من عناصر البيئة لا بد  أن تمتد  وتنعكس  آثاره وأضراره بالض 

 ة العناصر الأخرى.بقي

                                                           
1 Pascale Kromarek (directrice de publication), Environnement et droits de l'homme, UNISCO, 1987, p13. 
2 Michel Depax, Droit de l'environnement, Libiraire Technique, Paris,1980, p819. 
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 عز  ة من حقوق اللهيبالإضافة إلى ما ذُكر يعتبر الحق في بيئة سليمة وصح   
، أومن الحقوق الجماعي ة بمختلف مصادرها تحر م الفساد ريعة الإسلاميفالش  ة والعام ة، وجل 

يث البيئة هو المجال الخصب والعبث على وجه الأرض، ولا شك  أن   لهذا الفساد، وهذا  تلو 
إنسان  الله، فلكل   كاً يجمع ما بين حقوق العباد وحقمجالًا مشتر  ما يجعل الحق البيئي

 و ي وجماعاته الحقمجتمع شَعْبَ  ولكل  ة ومتوازنة، يالحق في العيش في بيئة سليمة وصح  
 . 1ثلو  في الحفاظ على بيئتهم من شتى أنواع الت  

 وذلك كونهئقة للحياة من ناحية أخرى، في البيئة اللا   بة للحقبيعة المرك  وتظهر الط   
ائنين له والمستفيدين منه حق مع المدينين به  ،وواجب في نفس الوقت، يعتبر الد 

اخلية تعترف والملتزمين بأدائه ه م نفس الأشخاص، ولذلك نجد بأن  غالبية الت شريعات الد 
ثات، وفي نفس يسان حقاً في أن يعيش في بيئة صح  بأن  للإن ث والملو   ة وخالية من الت لو 

الوقت عليه واجب المحافظة على البيئة والاعتناء بها وحمايتها، وهذا ما ينطبق أيضاً 
 .2على الد ول وشعوبها

 ةحديث النّشأ قفي بيئة سليمة هو ح الحقّ  -2

صف مصطلح البيئة بحد  ذاته لم يظهر كمصطلح لغوي قائم بذاته إلا في الن   
 الي فإن  "الوسط البشري"، وبالت   من قبل بمصطلح فُ حيث كان يُعْرَ ، 02اني من القرن الث  

 بعد تغيير حدث على الحق في بيئة سليمة دون الاعتراف به لم يأت إلاد الحديث والت  مجر  
ذي قيل هو أن  عديد المصطلح وتجديده بما هو عليه الآن، ولعل  أكبر شفيع للكلام ال  

ساتير والت   اخلية اعترفت به مؤخ  الد  قائم بذاته، حيث  راً فقط كحق بشري شريعات الد 
نت نصوصاً تهدف إلى تحسين ظروف الحياة بصفة عامة، وهذا ما دفع الخبراء تضم  

                                                           
ولية للبأحمد أبو الوفا، تأم   1 ث، المجل ة المصريلات حول الحماية الد  ، 8992، 49مة للقانون الد ولي، يئة من الت لو 

 وما بعدها. 29ص
2  Pascale Kromarek, Op.cit, p21. 
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من عدمه، ولا يزال  لاعتراف بهذا الحقخول في جدل عميق حول اإلى الد   القانون  ر احوش
 هذا الجدل قائماً حت ى الآن.

يت  ومن بين أبرز آثار حداثة نشأته أن ه لم يتكو    ن ويتبلور كحق بشري ذائ ع  الص  
 ركيب والحمايةال فتيًّا ناقص الت  ومعروفاً لدى العام والخاص من بني البشر، فهو لا يز 

يحتاج إلى الكثير من القواعد والأحكام القانونية والقضائية الفقهية التي ستساهم مساهمة و 
الة في ضبط معالمه وتكريس وجوده كمبدأ وأساس قانوني، يدخل ضمن قائمة  فع 

 المصطلحات القانونية القائمة بذاتها.

 زمني الحق في بيئة سليمة هو حق -3

صْنَا قائمة الحقوق ال  إذ  معظمها  نا نجد بأن  ، فإن  مت ع بها الكائن البشري ي يتتا تَفَحَّ
، وهذا على العكس تماماً مع ة، بمجر د تحقُّق ها تنتهي ويزول أثرهاهي حقوق وقتية لا زمني

بساطة لأن ه مُقْتَر نٌ  ة، بكل  ذي يعتبر من أبرز الحقوق الز منيفي بيئة سليمة ونقية وال الحق
ا مع الأجيال  ة، فالأجيال القادمة هي غير موجودة في شرية المستقبليالببرباط سميك  جدًّ

ا من بين المستفيدين من هذا الحق البيئي، وهذا أكبر دليل على الوقت الحاضر، ولكن ه
، الز من يعتبر أحد عناصر هذا الحقمني في مضمونه، فالبعد الز   اكتساب هذا الحق

ن الد ولي، فعلى سبيل المثال هناك مني موجود في مجالات عديدة في القانو والبُعْد الز  
ولية ال  العديد من الات   ة منازعات قد تنشأ في ص على وسائل لتسوين الن  ي تتضم  تفاقيات الد 

عويض عن الأضرار المحتمل وقوعها في المستقبل أو الأضرار فكرة الت   المستقبل، كما أن  
ذُك رَ يجعل البعد الز مني من  ما غير المباشرة تجد تطبيقات لها في القانون الد ولي، وكل  

الخصائص الل صيقة بهذا الحق نظراً لحجم اهتماماته الواسعة بما سيحدث في المستقبل 
 سواء بشرياً أو هيكلياً.
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لتزام الأجيال الحالية باحترام اً البعد الز مني للحق في بيئة سليمة في اويبدو جلي   
ثات وهذا صح  ليمة والحقوق الأجيال القادمة في البيئة الس   ث والملو  ية والخالية من الت لو 

جيل يُعْتَبَرُ مستعملًا  ي تقوم على أساس أن  كل  تي ة ] العدالة بين الأجيال[ وال  عملًا بنظر 
ذي ينتج عنه أن  الجيل الحاضر مسؤول قافي ومسؤولًا عنه، الأمر ال  والث   بيعيراث الط  للت  

ي تمن الحالة ال   حالة مثلى ومناسبة، ليست أقل   على ترك هذا الت راث للأجيال القادمة في
 .1استلمه عليها

 يجابيإبيئة سليمة هو حق عالمي  في الحق -4

الحق في بيئة نظيفة كغيره من حقوق الإنسان الأخرى يت صف بالعالمية، وهذا  
ث ليس لها حدود إقليمية، وتدهور البيئة في إقليم دولة  راجع إلى كون أن  مشكلة الت لو 

لأخرى، خاصة المجاورة له، وهو حق عي نة سيكون له انعكاس سلبي على جميع الأقاليم ام
وجميع  هوض بحماية البيئة تعتبر مهم ة جميع الد ولالن   لا يستثني أحداً، لأن   عالمي

سينعكس بالإيجاب على أرض الواقع لا يكفي لوحده، بل يجب  الأفراد، وتكريس هذا الحق
ولة أيضاً أن ه، وهذا عليا من الانتفاع والتمت ع بدرجة تحقيق في تلعب دوراً هامًّا  على الد 

 .2ة تتمث ل في تكاليف الحمايةب عنه نفقات ماليما يترت  

 لا يمكن تجزئته ولا التّنازل عنه الحق في بيئة سليمة هو حق -5

مرك ب كما سبق ذكره، ولا يسهل  الحق في بيئة سليمة هو حق على اعتبار أن   
تجزئة هذا  صالًا وثيقاً، وعليه فإن  ت  وافرت جميع الحقوق المت صلة به اذا تإ ت ع به إلا  الت م

ولة عندما تعترف  يجعل منه عديم الأثر أو عديم الجدوى، وبعبارة أخرى، فإن   الحق الد 
                                                           

ولي العام، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كل   رضوان أحمد الحاف، حق 1 ية الإنسان في بيئة سليمة في القانون الد 
 .90، ص8991الحقوق، 

سكيكدة، قسم الحقوق، جامعة تير، رة ماجسطبيق، مذك  شريع والت  في بيئة نظيفة بين الت   وكور، حماية الحقفارس  2
 .81، ص0284



 حضير لدسترة الحق في بيئة سليمة مرحلة الت                                 الباب الأول 
 

~ 40 ~ 
 

 ،بجميع عناصرها ومحتواها ومضمونهاها تعمل على حماية البيئة فإن   لأفرادها بهذا الحق
ربة قي أيضاً والت  الن   ة والهواءقيوفير الحق في المياه الن  ه لزاماً عليها تذلك فإن  لو 

رة حقوق الإنسان هي حقوق طبيعي لخ، ومن ناحية أخرى فإن  إالمنتجة... ة وهي مقر 
للإنسان لكونه كائناً بشرياً له مجموعة من الحقوق يجب توفيرها واحترامها، وهي لا 

صية بالذ ات تنطبق على الحق في ازل عنها، وهذه الخانقادم ولا يجوز الت  تكتسب بالت  
والمطالبة به  ع الأفراد به حق أساسيحة أيضاً، وهذا ما يجعل تمت  في الص   البقاء، والحق

اخلية للد ولره الت  واجب، حت ى ولو لم تقر    .1شريعات الد 

 في بيئة سليمة لثاً: عناصر الحقثا

معاً، ولأن   تلفة للبيئة والحق البيئيمن تعريفات مخ من خلال ما سبق تناوله 
يء، فإن  الحق في سلامة البيئة ذي يقوم على أكن ال  العنصر هو الر   ساسه وجود ذلك الش 
ة من هواء وماء نات الحيوينطلاقاً من مجموعة من العناصر البيئية والمكو  يمتد  وجوده ا

في سلامة البيئة، وذلك في  اعتماد عناصر الحق وتربة، واستناداً إلى هذه العناصر سيتم  
 قاط التالي ة:الن  

 في بيئة هوائية نظيفة الحق -1

ن ذي يحيط بالكرة الأرضيالبيئة الهوائية هي الغلاف الغازي أو الجو ي ال    ة، ويتكو 
ابتة مثل: الأكسجين والن يتروجين، ومجموعة من الغازات من مجموعة من الغازات شبه الث  

 ل أهمية الغلاف الجو ي فيأكسيد الكربون وغاز الآزوت، وتتمث  غير الث ابتة مثل: ثاني 

                                                           
 .81-82، صابقالس   رجع، الموكورفارس  1
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ل درعاً واقياً يحمي سطح الأرض من توزيع درجات الحرارة على سطح الأرض، كما يشك  
هبة فوق البنفسجيالأشع    .1ة، ومن الش 

 ليها يعتبر حقاً من حقوق البشريةالاعتناء بالبيئة الهوائية والمحافظة ع ولذلك فإن   
خنة أو نبعاث أدإمادة في الهواء أو الجو  بسبب  إدخال أي   لت قي د به، وعليه فإن  يجب ا

هذا الحق في  الي فإن  يثاً للبيئة الهوائية ويسب ب ضرراً لها، وبالت  أبخرة أو غازات يعتبر تلو 
ز على ضمان الحفاظ على السلامة البيئة الهوائي ثغلاف الجو ة يرك   ،ي وحمايته من الت لو 

ث ان، خاصة ي تصيب الإنستة الهوائية يعتبر من أهم المشاكل والمعضلات ال  البيئ فتلو 
 .2يث البيئة المائية والبريةوأن ها المنطلق الأساسي في تلو 

 في بيئة مائية نظيفة الحق -2

 ،ة الأخرى ئية والث روات الط بيعيللأحياء الما لبيئة المائية هي الوسط الط بيعيتعد  ا 
روات المائية، فقد أصبح لزاماً على راثية للموارد والث  ة والت  قيمة الاقتصاديلر إلى اظوبالن  

 ي تكفل رسم نطاق وحدود سلطة كل  تد ولي وضع القواعد الن ظامية ال  الد ول والمجتمع ال
 .3دولة على الأنهار والبحار، والعمل على حسن إدارة مواردها وثرواتها

من مساحة  %28ي نسبة ي تغط  تائية ال  لمحات افالبيئة المائية هي كل  المسط   
الي لخ، وبالت  إوالأنهار والوديان والبحيرات... الكرة الأرضية، وتشمل البحار والمحيطات

ر بسبب حات المائية والمحافظة عليها قدر الإمكان حت ى لا تتضر  ط  وجب الاعتناء بالمس
ثات المائية، حيث يعتبر إدخال أي مادة في الوسط الما ئي من شأنها أن تغي ر من الملو 

                                                           
    مقتبس عن.   40ابق، صظام القانوني لحماية البيئة والت نمية الاقتصادية المستدامة، المرجع الس  أحمد لكحل، الن   1

، 8، ط0222ة، المطبعة العلمية، سوريا، ستقبليربية البيئية وآفاقها المصالح محمود وهبي،  ابتسام درويش العجي، الت  
 .44ص

فدي، نعيم الظ اهر، صحة البيئة وسلامتها، دار اليازوري، عم   2  .02، ص0222ان، عصام حمدي الص 
 .22ابق، صنمية الاقتصادية المستدامة، المرجع الس  ظام القانوني لحماية البيئة والت  أحمد لكحل، الن   3
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ة  وتتسب بالخواص البيولوجية والفيزيائية والكيميائية لجزيئات الماء،  في مخاطر على صح 
لمواقع، وتعرقل أي بجمال ا ة والمائية، وتمس  تات البريابالحيوانات والن ب ر  الإنسان، وتض

ث ال  ، وهذا من أبرز أشكال الت  1للمياه استعمال طبيعي ض لها البيئة تتعر   ي يمكن أنتلو 
 المائية.

عوب الش   ة، ولكل  المائية ذات أهمية كبيرة وجوهرية للإنساني وعليه تبدو البيئة 
تها ومواردها مصونةً، وتبقى نوعي   والأمم مصلحة أكيدة في حسن إدارتها، وفي أن تظل  

حات المائية هي مصدر الحياة على سطح الأرض، ولهذا يتطل ب هذا الحق ط  فالمس
، بالإضافة إلى مكافحة كافة 2حرص على وجود الماء وعلى سلامته ونقاوته ونظافتهال

ثه، وهذا ما يُشَك     ة في الوقت الحالي.تي تواجهها البشريلُ أكبر الت حديات ال  أشكال تلو 

  ية نظيفةالحق في بيئة بر  -3

تعتبر الأرض هي المحيط الذي نعيش ونحيا فيه، فهي إطار لمنظومة الحياة  
ثها يعني تراكم  رورية لنماء الن بات والإنتاج الزراعي، وتلو  الحة والض  كل ها، وهي البيئة الص 

ارة بها، وتمث   مات ئ للإنسان ولغيره كافة مقو  ل الأرض نظاماً بيئياً متكاملًا يهي  المواد الض 
  أن  إلا  ربة، شيء: الهواء والماء والت   غم من أن  بيئة الأرض تشمل كل  الحياة، فعلى الر  

فالبيئة البر ية  ،ي تحتويهاتية والت ربة ال  ستخدامها ذاع وانتشر على أساس أن ها الأراضي البر ا
ةتبقة ال  هي الط   خرية الجوفي ربة ، وتشمل الت  3ي تقع بين سطح الأراضي والكتلة الص 

هول، والبنايات والت   ن راث الحضاري الإنساني المقام عليها، دو والجبال والهضاب والس 
نسيان الغطاء الن باتي الموجود بها كالمزارع والحقول والحدائق والغابات، وكل  مكان تعيش 

                                                           
 .24، المادة ورالمذك (22/82القانون ) 1
ولي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الد   - زاعات المسل حةمحمد المهدي بكراوي، حماية البيئة أثناء الن   2

 .49، ص0282ية العلوم الإسلامية، رة ماجستير، جامعة باتنة، كل  مذك   -العام
فدي، نعيم الظ اهر، المرجع الس   3  .28ابق، صعصام حمدي الص 
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ر من مختلف ر وتتضر  لخ، فالبيئة البر ية تتأث  إنات الحي ة كالإنسان والحيوان...فيه الكائ
ثات، حيث تؤث   يور والحيوانات، ر سلباً على صحة الإنسان، وعلى حياة الط  أنواع الملو 

لبية ال   ة من كل  يذلك وجب حماية البيئة البر  باتات، ولاً على الن  وأيض ي تعيق تالمؤث رات الس 
ي تعيش فيها، وهذا تالكائنات الحي ة وغير الحي ة ال  سيرورة الحياة العادية والمثلى لمختلف 

كائن  أهمية عن بيئتي الهواء والماء، فسلامة كل   ة لا تقل  ييدفعنا للقول بأن  البيئة البر   ما
 ة.ييئته الهوائية والمائية والبر  مرتبطة بسلامة ب

 المطلب الثاني

 في بيئة سليمة نطاق سريان الحق

يء واستخلاص مفهومه، لاب  ،د  من الغوص في مضمونه وحيثي اتهبعد معرفة الش 
نا بالت    حث عن أهم  منابع وأصول هذا الحق، ولَا شَكَّ أن  الحقأكيد للبهذا المضمون سيجر 

ذي لطالما كان حجر الأساس لبزوغ قواعد ستمد  وجوده من قواعد القانون الإداري ال  ي
القانون البيئي، لكون هذا الأخير هو جزء لا يتجز أ من قواعد القانون الإداري، والذي بدوره 
د وقواعده مرنة تتغي   ر يعتمد على قواعد القانون الد ولي لإرساء معالمه، فهو قانون متجد 

لآخر، وحت ى من مكان لآخر، ولذلك فكل  من القانون الإداري والقانون الد ولي من زمان 
ي تبالعديد من الآليات والوسائل ال  ساهما مساهمة كبيرة في تزويد مجال حماية البيئة 

اخلية والخارجيتَحْفَظُ وتحمي البيئة الإنسانية من كا وعليه فإن  تحديد ة، فة المؤث رات الد 
في بيئة سليمة يدفعنا للمرور على تحديد مصادر الحق في بيئة سليمة  نطاق وجود الحق

يفَات الحق) ل(، وتصْن   وأشخاصه )الفرع الثاني(. الفرع الأو 
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 الفرع الأوّل

 مصادر الحق في بيئة سليمة

 ،عليها وتحميها ي تنص  تقانونية ال  ف مصادر الحقوق عموماً على الن ظم التتوق   
اخلية، كان مصدره مصدراً داخلياً،  منصوصاً  فإذا كان الحق عليه في الن ظم القانونية الد 

ذا كان منصوصاً عليه في الن ظام  ذا كان  القانوني الد ولي، كان مصدرهوا  دولياً، وا 
اخلي والد ولي كان مصدره داخلياً ودولياً في  منصوصاً عليه في الن ظامين القانونيين الد 

في بيئة سليمة ونظيفة يجب  تي ينبع منها الحقفس الوقت، وللبحث عن المصادر ال  ن
البحث في مصادر القانون الد ولي بصفة عامة ومصادر حقوق الإنسان بصفة خاصة، 
ن ما  ولم ا كان قانون حقوق الإنسان بمعناه الواسع لا يعتبر قانوناً داخلياً ولا قانوناً دولياً، وا 

اخليستمد  مصادره من الن   ه من حيث الن شأة واء، لأن  ي والد ولي على الس  ظامين القانونيين الد 
اخليةبدأ في  ره أصبح جزءاً من الن ظام القانون ،إطار الن ظم القانونية الد   يولكن ه أثناء تطو 

ول في البيئة، حيث ولم ا كان منصوصاً عليه في  ي، وهذا ما ينطبق أيضاً على الحقالد 
اخلية والنظ ام القان  ، وجب توجيه البحث عن مصادر الحقوني الد وليالن ظم القانونية الد 

ولية اخلية والد  واء، ومن ذلك سيتم   في سلامة البيئة إلى المصادر القانونية الد   على الس 
المصادر و اخلية للحق في سلامة البيئة )أو لًا(، تقسيم هذا الفرع إلى قسمين، المصادر الد  

ولية للحق  في سلامة البيئة )ثانياً(. الد 

 في سلامة البيئة اخلية للحقالدّ  لًا: المصادرأوّ 

اخلية بصفة عامة لأي  إذا تحد    نا سوف ظاهرة قانونية فإن   ثنا عن المصادر الد 
مها إلى ق سمين: مصادر رسمية ومصادر تفسيرية، فالمصادر الر سمية هي تلك نقس 

هلها أو عدم ي يعتمد عليها بشكل أصيل ورئيسي، ولا يمكن تجاتالقواعد والقوانين ال  
ة أو كما يطلق عليها در غير الر سميتطبيقها أو الاكتراث بها، على خلاف المصا
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ي يلجأ إليها في حالة غياب أو انعدام المصدر الر سمي، وبالقيام تفسيرية وال  المصادر الت  
ل  في بيئة سليمة، فسيتم   اخلية العامة على الحقبعملية إسقاط هذه المصادر الد   الت وص 

طرق إلى المصادر الت   اخلية، وعليه سيتم  ركيبة القانونية من حيث المصادر الد  نفس الت  إلى 
 انية.قطة الث  ة في الن  فسيريقطة الأولى، والمصادر الت  الر سمية في الن  

 في سلامة البيئة المصادر الرّسمية للحق -1

اخلية ال ة مجموعةيللحق في بيئة سليمة ونظيفة وصح     ةر سميمن المصادر الد 
 ريعة الإسلامية، العرف، وهذا ما سيتم  الية: الت شريع، الش  يمكن إيجازها في المصادر الت  

 :يلي تناوله فيما

 شريعالتّ  -أ

ة في تعن مجموعة القواعد المكتوبة ال   وهو عبارة  لطة المختص  ي تضعها الس 
ولة، وهو  ، إلا  1ةعد القانونيبصورة عامة أهم  المصادر الرسمية والمصدر الأصلي للقوا  الد 

ها تخلو من قوانين خاصة بحماية ة الد ول يدرك أن  ن  المتأم ل في الأنظمة القانونية لأغلبيأ
أن  الإدارة تعد  الجهة المسؤولة عن تنفيذ  وتجسيد الحق في سلامتها، ومن البديهي 2البيئة

ي سلامة البيئة يستمد  الحق ف شريعات البيئية مهما كان نوعها، ومن ذلك فإن  القوانين والت  
اخلية سواءً كانت تشريعات برلمانية أو تعليماتأغلب قواعده من الت   . ففيما 3شريعات الد 

ل مصدراً أساسياً لهذا الحق، حيث قامت غالبية ها تشك  يتعلق بالت شريعات البرلمانية فإن  
اية البيئة والمحافظة باع أسلوبين في إصدار الت شريعات البرلمانية المتعل قة بحمت  االد ول ب

ل عبارة عن إصدار تشريعات عامة، تشتمل على بعض الن   صوص عليها، الأسلوب الأو 
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قة ال  تالم شريعات الإنسان في حماية بيئية بصورة تبعية، كالت   ث عن حقي تتحد  تفر 
يد، أو المجاري المائية أو الن  المنظ    لخ، وقد أطلق على هذهإظافة العامة... مة لمجال الص 

شريعات ذات الأبعاد البيئية، نسبة إلى كونها تستهدف حماية بعض الت  اسم شريعات الت  
 عناصر البيئة.

إليه مجموعة كبيرة من الد ول من دون أن تهجر  اني فقد لجأتأم ا الأسلوب الث   
ل نهائيًّا، وال   ل في إصدار تشريع خاص بحماية البيئة بجميع ذي يتمث  الأسلوب الأو 

ها كانت قد اختلفت تسمي ات ذلك الت شريع وفقاً لاختلاف الد ول، المهم أن ها كل  عناصرها، و 
في مصلحة تحسين صورة البيئة وتكريس الحق في سلامتها ونظافتها على أرض  تصب  
 .1الواقع

وتكريسه في صورة  ضَمَّنَتْ فحواها تجسيد هذا الحقومنه فإن  العديد من القوانين  
ءً كان تشريعاً أساسي اً، أو تشريعاً عادياً، أو تشريعاً فرعياً، ولعل  معينة من الت شريع سوا

ير دول العالم، تنص  ستور، حيث نجد العديد من دساتأسماها هو الت شريع الأساسي أي الد  
في بيئة سليمة، على ذكر دساتير المجر، يوغسلافيا، ألبانيا،  على ضرورة احترام الحق
ين،  ت حيث نص   لخ،إغال، هولندا، كوريا، كولومبيا...إسبانيا، البرتاليونان، ألمانيا، الص 

في بيئة سليمة، وعملت على إفراغه في قالب  لى احترام مبدأ الحقدساتير هذه الد ول ع
لطة ومختلف المؤس  تد من خلال البرامج والآليات ال  تطبيقي، يجس   سات ي تضعها الس 

 ة.الإداري

 البيئي قي قامت بدسترة هذا الحتةً تلك ال  ول كثيرة أيضاً، خاص  كما أصدرت د 
ة تشتمل على ن عادية سواءً برلمانية أو رئاسيتشريعات داخلية عادية في صورة قواني

هوض بها في عالم كثرت فيه البرامج القواعد والإجراءات اللا زمة لحماية البيئة والن  
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ل تكنولوجية ال  ناعية والآليات الت  الص   مكان  والأخير للبيئة في أي  ي تعتبر الهاجس الأو 
ين، ومصر، شُر  عَتْ عديدكان من هذه المعمورة، ففي د  ول مثل: كولومبيا، كندا، الص 

ي صَبَّتْ في صالح تهيئة أرض خصبة وطريق مفتوح من أجل تطبيق وتنفيذ تالقوانين ال  
رَ ي يمكتوائب ال  في سلامة البيئة من كل  الش   ستوري المتعلق بالحقالمبدأ الد   ن أن تضُّ

ز بمجموعة من الخصائص هي أن ها: عام ة القاعدة القانونية تتمي   يعلم بأن   بها، والكل  
وكافة  مة، وهذا ما يجعل تقنين هذا الحقاجتماعية وملز أيضا فرض وحكم، و دة، ومجر  

ض ز بخاصية الإلزام والإجبار، وفي حالة مخالفتها يتعر  قة بحماية البيئة تتمي  الن ظم المتعل  
  صاحبها للجزاء المعد  سلفاً لتلك المخالفة.

 ريعة الإسلاميةالشّ  -ب

ريعة الإسلا  اخلي في معظم المجالات ة من أهم  مصادر القانون الد  ميتعتبر الش 
صة، حيث أن  المتصف  تية لاالحيا ح لقوانين سيما مجال حماية البيئة وقوانينه المتخص 

ريعة ة من الش  ي بُن يَ عليها مستمد  ته وأسسه ال  ة عامة يجد أن  مبادئحماية البيئة بصف
مْحَاء المحافظة على الط بيعة الن ظافة و ي تأمر في عديد المواضع بت، وال  الإسلامية السَّ

ة ولو بصورة غير مباشرة، بحيث يعتبر القرآن الكريم من وحماية الأرض والموارد الط بيعي
الله سبحانه الحماية البيئية، بحيث أعََدَّ ي تكر س توأبرز المصادر والت أصيلات ال   أهم  

رها في صورة تخدم حاجيات الإنسان حت ى يضمن بقاءه وتعالى الكرة الأرضي ة وصو 
مارَت ها وجعله أحسن خليفة فيها، وسخ ر  واستقراره واستمراره في هذه الحياة، ثم أمره الله ب ع 

 . 1له كل  شيء على ظهرها، وما في باطنها أيضاً 

بوية ساهمت ولا نة الن  ريعة الإسلامية وعلى رأسها القرآن الكريم والس  الش   فإن   وعليه 
تزال تساهم في توفير سبل الحياة الملائمة للإنسان، من خلال حماية بيئته والمحافظة 
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د حق شخصياً للإنسان ينتفع به من خلال سلامة بيئته ونظافتها  اً عليها، وهذا ما يجس 
 ونقاوتها.

 العرف -ج

 ، قانونية باختلاف نوعها أو مجالهاعتبر العرف من المصادر الر سمية للقاعدة الي 
لوك حت ى يعتقد بأن ه ات  عليه ويُعَبَّرُ  ر هذا الس  خاذ مسلك معي ن في مسألة معي نة ثم يتكر 

ل إلى قاعدة عامة تن ظم علاقات الن   الن اس كل ما اس بوجوب هذا المسلك، وبذلك يتحو 
ي نشأت هذه القاعدة بمناسبتها، كما يعتبر العرف تاريخياً من أسبق تف ال  تحق قت الظ رو 

المصادر ظهوراً مقارنة مع سائر المصادر الأخرى، لأن  وجوده لا يتطل ب سلطة معينة، 
ن   اس في م علاقات الن  ما ينشأ تلقائيًّا داخل الجماعة لشعورها بضرورة وجود قواعد تنظ  وا 

ولها العرف، حيث هناك قواعد دولية عرفية، ي يتناتجالات ال  دت الموقد تعد  ، 1المجتمع
 .2ة عرفيةواعد إدارية، وقوقواعد دستورية عرفية، وقواعد مدنية عرفي

 المجال الإداري  يهم نا منها إلا  دة، لا وللعرف أنواع كثيرة ومجالات تطبيق متعد   
الإدارة على  اتسلوك عنالمجال البيئي من خلال نشوئه حيث يَبْرُزُ العرف الإداري في 

 .3نحو معي ن إزاء تنظيم علاقة من العلاقات الإدارية حت ى يشعر أطرافها بإلزامها

لَ القضاء الإداري المصري بإعطاء مفهوم للعرف الإداري، حيث   وفي مصر تَفَضَّ
اولة بعها في مز ي ما فت ئتْ الجهات الإدارية تت  ته تعبير يطلق على الأوضاع ال  ذكر بأن  

ير على  عنشاط معي ن لها، فقد ينشأ ن استمرار الإدارة في التزامها بهذه الأوضاع والس 
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بة القاعدة القانونية الواجبة شاط، حت ى تصبح تلك الأوضاع بمثافي مباشرة هذا الن   نهجها
ل بقاعدة قانونية أخرى مماثلة لها أو أعلى منها...ت  الا  .1باع، ما لم تعد 

تي نشأت في قصد بالعرف تلك القواعد القانونية ال  لبيئة فيأم ا في إطار حماية ا 
 افة إلى المحافظة عليها وحمايتهاي على البيئة والمساس بها، بالإضد  عمجال مكافحة الت  

مة ومستمر ة، بحيث ساد الاعتقاد باعتبارها ملزمة باعها بصورة منظ  ت  امثلما جرت العادة ب
 .2وواجبة الاحترام

بلورة  العرف الإداري البيئي دوره ضئيل وضعيف في هذا فإن  غم من كل  وبالر   
بب في ذلك إلى ة، مقارنة بدوره في فروع القانون الأخرى، ويعود الس  القاعدة القانونية البيئي

الممارسات ة، الأمر الذي يقر ب اثة الاهتمام القانوني بصورة عامة بالمشكلات البيئيحد
دَتْ، اية البيئة من عادات وتقاليد أكثر منه إلى العرف في مجال حم الإدارية إن وُج 

 .3الإداري البيئي

ي إرساء قواعد حماية ي يلعبها العرف فتال   وعليه ومهما صغُرت ونَقُصَت الأدوار 
 في سلامة البيئة ونقاوتها. صدراً من مصادر نشوء وحماية الحقأن ه يعتبر م البيئة، إلا  

 ة سليمةفي بيئ فسيرية للحقالتّ  المصادر -2

ذي ة ال  بب المنشئ للقاعدة القانونيللقانون هو ذلك الس   إذا كان المصدر الر سمي 
لة  المصدر الت فسيري  يضفي عليها وصف الإلزام، فإن   يُقْصَدُ به الجهة المنوطة والمخو 

بتفسير القانون بمختلف مجالاته عند وجود غموض أو إبهام في القاعدة القانونية، وهذا 
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يفة في بيئة سليمة ونظ حماية البيئة، حيث يَبْرُزُ للحقأيضاً على مجال ما ينطبق 
 ة تنحصر في القضاء والفقه.مجموعة من المصادر الت فسيري

 القضاء -أ

لطة القضائييقصد بالقضاء تلك الهيئات والجهات   ة القائمة في إطار الس  ة المختص 
 .1وأحكام وأوامربالفصل في المنازعات بموجب ما يصدر عنها من قرارات 

ة   ا للقانون بصفة عامة،فالقضاء يعد  مصدراً تفسيريً    وللقانون الإداري بصفة  خاصَّ
يته كمَصْدَر  بالن سبة هاء بأن ه يعادل الت شريع في أهمقاد والفقوضعه البعض من الن   إلى حد   

ر مُقَنَّنٌ، ولم لمختلف فروع القانون الأخرى، وهذا كل ه لكون القانون الإداري هو قانون غي
 .2م الت شريع جوانبه المختلفة، ولم يضع له أُطراً وضوابط يرتكز عليهاينظ  

 من فروع القانون الإداري  وبما أن  القانون البيئي أو قانون حماية البيئة هو فرع 
 ي يعيش ويحيا فيها، حيث يستمد  تيظهر بين جنباته حقٌّ إنساني في سلامة البيئة ال  

من أحكام وأوامر وقرارات الأجهزة القضائية الإدارية مهما اختلفت هيكلتها وجوده أيضاً 
رنسي هو المصدر من دولة إلى أخرى، فالقضاء الإداري وبالأخص  القضاء الإداري الف

ل لهذا الحق فة  عامة ، كما يعتبر أيضاً  الأو  بصفة خاصة، وللقانون الإداري البيئي بص 
يما بعد من أساسي ات ت في أصبحتنَ وأقام نظرياته المختلفة ال  ذي دوَّ عماداً لنشأته، وهو ال  

ي يعتمد عليها كقواعد عامة ومجر دة، مثل نظرية المسؤولية الإدارية، نظرية تالقانون ال  
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 ةاري، ونظرية المنازعات الإداريالقرار الإداري، نظرية الأموال العامة، نظرية العقد الإد
 . 1ظري اتوغيرها من الن  

هر دور القضاء بصفة عامة في مجال الحماية الإدارية وحت ى المدنية ويظ 
رساء قواعد قانونية إدارية أو مدنية أو جزائية تهدف إلى  والجزائية للبيئة من خلال وضع وا 

ث والمشكلات  وهذا  ي قد تعتريهاتالبيئية الأخرى ال  حماية البيئة أو أحد عناصرها من الت لو 
وائب الانتفاع بحق  ه في بيئة سليمة ونظيفة وخالية من كل  الش   ما يضمن للكائن البشري 

يانة والت رميم وكأن ه آلة أو حقمن صلابة هذا ال ي يمكن أن تهز  تال   ، وتجعله مُعَرَّضاً للص 
ة للقانون الإداري اء في إطار وضع الل بنات الأساسيجدار، وهذا الد ور الذي يلعبه القض

ة لمشكلات القانون ذاته، لأن ه وعلى الأرجح بيعة الذ اتيه من الط  يستمد  وجودال ذي البيئي 
بات والحيوان والبحار صل بعلوم الن  ية، تت  أن  هذه المشكلات القانونية تعتبر مشكلات فن  
نة لبيئة الإنس ي تة ال  ان، وهذا ما يجعل الجهات القضائيوالمناخ وغيرها من العناصر المكو 

ة إلى الل جوء إلى ي تثار بصددها مضطر  تزاعات ال  والن  تحاول الفصل في الخلافات 
باً عليها، أي مجبرةً مُسْتَوْجَ  راراً موجبات العدالة والمبادئ والأسس القانونية العامة اضط

الي للجهات وبالت    زاعذلك الن   ص القانوني في حل  الن   غير مخي رة ، نظراً لعدم كفاية
ة، مم ا يجعل لها دوراً إنشائياً واضحاً في نونيصوص القاالخروج عن الن   القضائية حق

، تحت غطاء عدم تقنين بنود القانون الإداري من جهة، 2مجال الحماية الإدارية للبيئة
وفسح المجال للقاضي الإداري في مشاركة الت شريع في صنع القاعدة الفاصلة في الن زاع 

حُ بأن  من جهة أخرى  البيئي محل  الد عوى  القضاء خاصة الإداري منه يلعب  ، مم ا يَتَّض 

                                                           
 وما 82، ص8، ط0221وقية، لبنان، رات الحلبي الحقة، منشو لإداري العام والمنازعات الإداريجورج سعد، القانون ا 1

 ها.بعد

ة، هضة العربيدار الن   - ةبيعيث، تنمية الموارد الط  لو  مكافحة الت   -أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة  2
 .41-42، ص0229مصر، 
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ة بموجب أحكام رساء ضوابط لحماية البيئة البشريا  و دوراً كبيراً وهاماً في مجال وضع 
 ة.قضائية إدارية بيئيوقرارات 

 الفقه -ب

ه مجموع كتابات وآراء رجال الفقه ة يبرز الفقه بأن  في معجم المصطلحات القانوني 
لقانونية، واستنباط المبادئ القانونية من مصادرها في شرح وتفسير القواعد ا القانوني

 ن  إنون، بل ي تستعين بها المحاكم وتستهدي بما تتضم نه من تفسير للقاتالمختلفة ال  
المشر ع كثيراً ما يأخذ بآراء الفقهاء في تعديل الت شريع أو عند إصدار تشريع جديد، هذه 

راسات العلمية الواردة في عام ة وفي الأبحاث والد  ة الالآراء تَر دُ في الكتب القانونيالكتابات و 
صةالمجلا    .1ت والد وريات المتخص 

لقانون، بل هو مجر د مصدر تفسيري غير ة لميولا يُعَدُّ الفقه من المصادر الر س 
للقاعدة القانونية يحاول إخراجها من طابع الإبهام والغموض ويُضْف ي عليها قالب  رسمي

هولة،  ،ع ولا للقضاءلمتلق يها، لا للمشر  وهذا ما يجعل آراء الفقه غير ملزمة  الت بسيط والس 
ن كان لها في بعض الأحيان أثر كبير عليهما، حيث يظ هر هذا الأثر عندما يكون له وا 

 .2ذاتية تجعل المشر ع أو القاضي مقتنعا بالأخذ بها قيمة

 مجموعات متكاملة، فإن  شأة وغير مقن ن في ونظراً لكون القانون الإداري حديث الن   
للفقه دور كبير بارز في إرساء معالمه وملامحه، وما ساعد على ذلك أيضاً هو عجز 

ظم الد ول تشريعاته وفروعه المختلفة عن تغطية كافة موضوعاته، لذلك يتمي ز الفقه في مع
ستنباط ة بدور مهم  في مساعدة القاضي الإداري على استنتاج واتينيالت ابعة للمدرسة اللا  

                                                           
 .21ابق، صغير بعلي، المرجع الس  د الص  محم 1
 .811ابق، صس  رياض صالح أبو العطا، المرجع ال 2
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ة، ومن ثم  خلق وبناء مبادئ ونظري ات القانون اسبة للفصل في الن زاعات الإداريالقواعد المن
 1ة.صوص الت شريعيي لم تنظ مها الن  تتلف المجالات ال  الإداري العام في مخ

ومن هنا تت ضح أهمية الفقه في مجال حماية البيئة، حيث أن  حداثة القانون البيئي  
الة في تكوين معالمه، فالقانون البيئي جعلت من الفقها ء والباحثين يساهمون مساهمة فع 

أسسه ومبادئه  ذين حاولوا صياغةبصفة عامة هو نتاج آراء وتوجيهات الفقهاء ال  
 ة وكافة جوانبه المختلفة.وموضوعاته الأساسي

تثيرها  تينبيه إلى المشكلات القانونية ال  ولقد لعب الفقه دوراً كبيراً في مجال الت   
د الإنسانيالأخطار ال   ة، وقد ظهر ذلك بصورة واضحة أثناء انعقاد مؤتمر الأمم تي تهد 

ويدية سنة  ل للبيئة بمدينة ستوكهولم الس  يث طرحت العديد من م، ح8920المت حدة الأو 
 دابيري ترسم لما ينبغي أن تكون عليه الت  تالآراء الفقهية للمناقشة حول القاعدة القانونية ال  

ة وتوازنها ان والحفاظ على مواردها الط بيعيي تكفل صيانة بيئة الإنستياسات ال  والس  
 .2الإيكولوجي

 أن  الحق للقانون البيئي، إلا   فقه مجر د مصدر تفسيري غير رسميفبالر غم من أن  ال 
ل ي وضعها أهتظريات والآراء الفقهية ال  وجوده وكيانه من خلال الن   ستمد  في بيئة سليمة ا

ن أبرز الحقوق الإنسانية ، لتكون موضع كافة معالم وأبعاد هذا الحق الاختصاص، لأجل
 .ةالحديث

 

    

                                                           
 .22ابق، صماجد راغب الحلو، المرجع الس   1

ث البيئي، مذك  يوسفي نور الدين 2 ية الحقوق والعلوم رة ماجستير، جامعة ورقلة، كل  ، المسؤولية المدنية عن أضرار الت لو 
 .24، ص0221ياسية، الس  
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 في سلامة البيئة الدّولية للحق: المصادر ثانياً 

دة، يوجد له س  الفي البيئة  كما للحق  أيضاً مجموعة من ليمة مصادر داخلية متعد 
ولية، وال   في حد  ذاتها من أهم  خصائص وممي زات قوانين ي تعتبر تالمصادر الخارجية والد 

لقانون يجد بأن  صه لخصائص هذا احماية البيئة، حيث أن  دارس القانون البيئي عند تفح  
شأة، ن تاجاً لمجموعة من المؤتمرات ل في كونه قانون دولي الن  ة الأولى له تتمث  الخاصي

رى من مصادر القانون الد ولي أخ ة، إضافة إلى مجموعةوليفاقيات والمعاهدات الد  والات  
ي تعتمد على تمثل المبادئ العامة للقانون ال   ت مجال حماية البيئة ضمن طي اتهاي تبن  تال  

المنطق العقلي البشري، والعرف الد ولي، دون نسيان أحكام وقرارات الأجهزة القضائية 
ولية الر  الييقطة إلى العنصرين الت  تقسيم هذه الن   ولية، وعليه سيتم  الد   ئيسية ن: المصادر الد 

 في سلامة البيئة. انوية للحقفي سلامة البيئة، والمصادر الث   للحق

 في سلامة البيئة ئيسية للحقالرّ  وليةالمصادر الدّ  -1

على  خاصةبصفة يعتمد القانون الد ولي بصفة عامة والقانون الد ولي البيئي  
ول من مختلف قارات ي تعقدها مجموعة الد  تال  ولية والاجتماعات والن دوات المؤتمرات الد  

ع عليها الأطراف وق  تتي فاقيات والمعاهدات ال  ي تُسْف رُ على عدد من الات  تالعالم، وال  
ولية الر ئيسية للحق في بيئة سليمة إلى المشاركة، وهذا ما يجعلنا  نصن ف المصادر الد 

ولي: الات  هما ثنينقسمين ا وليات المة، قرار فاقيات الد   ة.نظ مات والمؤتمرات الد 

 ةالاتّفاقيات الدّولي -أ

ولي  ي تستقي تلية ال  ة هرم المصادر الد و ة على قم  تتموقع المعاهدات والات فاقيات الد 
منها قواعد القانون الإداري البيئي، وهذا ما يجعلها من أهم  الوسائل نحو إرساء دعائم 

ة عوامل منها: الط  بب في ذلك قانون حماية البيئة، ويرجع الس   وليإلى عد  ة بيعة الد 
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ث العابر للحدود، والذي لحل ه  ةيقتضي تبلور تعاون وجهود جماعي لمشكلات البيئة كالت لو 
م على أهمية 0229لسنة  02، وقد أك د قانون حماية البيئة العراقي رقم 1والقضاء عليه

ن صورة رباية البيئة، حت ى تالت عاون الد ولي والإقليمي في مجال حم ط  بين البيئة تكو 
واوين القانونيوا وليينرسومة من طرف المشر  ة الموضوعة والملمحيط ومجموع الد   عين الد 

زالة يهدف القانون إلى حماية وتحسين البيئة من خلال إ" حيث جاءت في مادته الأولى:
ارد ة والمو م  ة العاحأو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الص   رر الموجود فيهاومعالجة الض  

ة بما والت   ع الإحيائينو  ة والت  الط بيعي راث الث قافي والط بيعي بالت عاون مع الجهات المختص 
 عاون الد ولي والإقليمي في هذا المجال".نمية المستدامة وتحقيق الت  يضمن الت  

دد من قبل الد ول والمنظ مات أُبْر مَتْ العديد من الات فاقي ولقد  ات في هذا الص 
قليميات   812مختلف أشخاص القانون الد ولي لتصل إلى أكثر من و  نذكر  ،ةفاقية دولية وا 

 ،8992نهر ميكونغ شيان زاي سنة  نمية المستدامة لحوضفاقيات حول الت  منها: الات  
ناعي ة دية بهلسنكي الفلندية على المناطق الحدو وكذلك الات فاقية حول تأثيرات الحوادث الص 

فاقية حول حماية واستعمال مجاري المياه العابرة للحدود الات  ، وكذلك 8990سنة 
ولية بهلسنكي أ ة حول الأمن الن ووي بفيينا م، وكذلك الات فاقي8990يضاً سنة والبحيرات الد 

 .89942ن مسا سنة عاصمة ال

ذا تحد    وليثنا عن الجزائر مثلًا، فلقد صادقت وا  ة، من على العديد من المعاهدات الد 
، حيث 8990البيولوجي والمبرمة في جوان ع قة بالت نو  عاهدة ريوديجانيرو المتعل  بينها م

 ،8992جوان  21خ في ( المؤر  92/812)جاءت المصادقة بناءً على المرسوم الرئاسي 
 وقد تضم نت هذه المعاهدة مجموعة من المبادئ أهم ها:

                                                           
 .811ابق، صرياض صالح أبو العطا، المرجع الس   1
ول 2  .99، ص2ع، 0222ة الباحث، جامعة البليدة، ة في حماية البيئة، مجل  كمال رزيق، دور الد 
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 اية البيئة وتحقيق إبراز المسؤولية المشتركة للد ول وضرورة الت عاون من أجل حم
 الت نمية المستدامة.

  التزام الد ول بإشراك المواطنين عند إصدار قوانين وتعليمات خاصة بحماية البيئة
ات المتعل قة بالبيئة.من خلال إط    لاعهم على المستجد 

   قة بمجال حماية البيئة.التزام الد ول بوضع تشريعات داخلية متعل 

، والمتعل قة 0220 سبتمبر 24أوت إلى  01ورغ مننسبة جوهاكما انعقدت أيضاً قم     
ي ضم ت رؤساء الد ول، وخَلُصَتْ هذه القم ة إلى أن  ضمان الت نمية تنمية المستدامة وال  بالت  

 .1شعوب المعمورة ق من خلال نوعي ة حياة لائقة لكل  يتحق   المستدامة

المنعقدة  غيرات المناخيةالت  قة بة كيوتو المتعل  فاقيولقد صادقت الجزائر أيضاً على ات   
، 0224أفريل  01ادقة عليها بتاريخ ت المص، بحيث تم  8992ديسمبر  88بتاريخ 

" للد ول المنطوية تحت لواء 81ادسة عشر "دوة الس  بالإضافة إلى مشاركة الجزائر في الن  
في نوفمبر نْكُون المكسيكية غيرات المناخية المنعقدة في مدينة كَاالأمم المت حدة حول الت  

02822. 

ي تالمبادئ القانونية العامة ال   ات، فإن  فاقيابع الد ولي لتلك الات  غم من الط  وعلى الر  
تشتمل عليها تُعَدُّ مصدراً لقواعد قانون حماية البيئة والقانون الإداري البيئي، وتصبح جزءاً 

ولة إذا ما صادقت على الات   اخلي للد   فاقي ة.من القانون الد 

أن  الاهتمام الد ولي بمجال حماية البيئة ظهر من خلال العدد الكبير من  ولا شك  
لإيجاب على حماية ات المبرمة في هذا المجال بالر غم من حداثته، وهذا ما صبَّ بافاقيالات  

 في سلامة البيئة ونظافتها ونقاوتها. الحق
                                                           

ابقالمرجع  ،كمال رزيق 1  .822-99، صالس 
 .22ابق، صسايح تركية، المرجع الس   2
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 ات الدّوليةمات والمؤتمر قرارات المنظّ  -ب

ن من مجموعة من الأشخاص على رأسهم مم ا لا شك  فيه أن    المجتمع الد ولي يتكو 
ات ضل في إبرام العديد من الات فاقيهذه الأخيرة يرجع لها الف ،الد ول والمنظ مات

صة، كمنظ  مات دوليظ  دات سواء أكانت منوالمعاه سكو، منظ مة يمة اليونة عام ة أو متخص 
راعة، االبحري ولية، منظ مة الأغذية والز  مة الت عاون والت نمية لمجلس الأوروبي، ومنظ  ة الد 

 ي تعمل على تقديم عون حقيقي في مجال إعمال قواعد حماية البيئة.تالاقتصادية، وال  

ذلك  هتماماً مقبولًا نوعاً ما، وظل  ظ مات بمجال حماية البيئة ا ت هذه المناهتم   
طح، مم ا الاهتمام على حاله إلى غاية ظهور بعض المشكلات البيئية مؤخ ر  اً على الس 

دمات البيئية أبرزها: جعلهم يتحر   كون ويجتهدون في سبيل إنقاذ مجر ة الأرض من تلك الص 
وجيهات ثقب الأوزون، وقد صدرت عن تلك المنظ مات وغيرها العديد من القرارات والت  

ث الهواء أو الماء أوالإعلانات المتعل   أو و الت ربة، قة بحماية البيئة، سواء فيما يتعل ق بتلو 
ثات الهوائية والحياة البر ية، حت ى بحماية الموارد الط بيعي ة، والن سب أو كقرارات تحديد الملو 

ناعية، كنسب  ةً في الأنشطة الص  ثات، خاص  المستويات المسموح بها من تلك الملو 
ائل، ونسب العوالق أوالر    صاص في البنزين ونسب الكبريت في أنواع الوقود الس 
وتنبعاث صوت الط ائسيمات في الهواء، ومستويات االج  ،رات الن ف اثة والأسرع من الص 

الحة رب، ومياه الاستحمام، والمياه العذبة الص  ة مياه الش  وجيهات المتعل قة بنوعيوكذلك الت  
ة بمنع الات   دة بالانقراض لحماية الأسماك، والقرارات الخاص  جار بالحيوانات البر ية المهد 

 .1للط يور البر ية والأحياءالمناسبة ة الط بيعي ظ روفالر توفيوب

وليوتعتبر تلك القرارات ال    ة رافداً من روافد قانون تي تصدر عن المنظ مات الد 
ة لقانون حماية رافداً مباشراً للقواعد القانونيها تشك ل حماية البيئة، وقد ذكر البعض بأن  

                                                           
 .822، ص0229هضة العربية، لبنان، دار الن   - دراسة مقارنة - عيد محمد العازمي، الحماية الإدارية للبيئة 1
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ة إذا احتوت على خصائص الق  ونية من حيث العمومية والت جريداعدة القانالبيئة، خاص 
 .1متناع عن عمللزاماً يتضم ن تكليفاً بعمل أو اين بها، إباطخالإلزام لكاف ة المو 

ولية والقرارات والإعلانات   ولية، أم ا فيما يخص  المؤتمرات الد  هذا عن المنظ مات الد 
ادرة عنها ي نة من مجموعة مع ر وسن  إلى إصدا ىفي مجال حماية البيئة، فقد انته الص 

حماية البيئة، والإشارة إلى ن توصي ات ومبادئ عامة حول ي تتضم  تالقرارات والإعلانات ال  
راحة والعلنية في إعلان في سلامة البيئة ولو بطرق محتشمة، لا تضفي إلى الص    الحق

الفي  ولكن يمكن القول بأن  تلك الت وص، هذا الحق ة الذ كر ساهمت ات والمبادئ العام ة الس 
 ئ وأسس وقواعد الحفاظ على البيئةفي إرساء ووضع مباد ك  بصورة واضحة لا تقبل الش  

 .2ي بدورها تدخل في البناء العام لقانون حماية البيئةتوال  

راً، فإن  الن    ية  ص على حقولأن  الاهتمام بالبيئة جاء متأخ  الإنسان في بيئة صح 
ولية ال  عاً في العديد مونظيفة ومتوازنة لم يجد له موض ي تناولت حقوق تن المواثيق الد 

 بصورة محتشمة، وبطرق غير مباشرة، وهذا يرجع إلى أن  أغلبية هذه الإنسان بالت نظيم إلا  
ولية قد تم وضعها قبل الاهتمام الد   ولي بالبيئة وحمايتها، هذا من جهة، ومن المواثيق الد 

عاء فلا يمكن الاد   الاعتراف بالحق  في البيئة، ومن ثم  زاع قائماً حول جهة أخرى مازال الن  
ي اشتملت على تسهلًا ضمن المواثيق ال   اً الحق في بيئة سليمة قد وجد طريق والقول بأن  

ةً حقوق الجيل الث الث.  باقي حقوق الإنسان، خاص 

 في سلامة البيئة لثاّنوية للحقولية االمصادر الدّ  -2

في سلامة البيئة، هناك مجموعة من  ئيسية للحقة الر  يإضافة إلى المصادر الد ول 
 ،يتهار الث انوية، ليس لقل ة أهمفَتْ في المجال البيئي ضمن المصادالمصادر الأخرى صُن   
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 تليق به، وهذه المصادر تُصَنَّفُ  هتمامها بالمجال البيئي الد ولي بصورةولكن نظراً لعدم ا 
كس تماماً مع المجال البيئي، وهذه المصادر ة في مجالات أخرى على العكمصادر رئيسي

 ،الت الي: المبادئ العامة للقانون رتيب إليها في هذه الن قطة حسب الت   الت طر ق  م  انوية سيتالث  
 العرف الد ولي، القضاء الد ولي.

 المبادئ العامة للقانون  -أ

م ة هي مجموعة ى أيضاً المبادئ القانونية العاالمبادئ العامة للقانون، أو كما تسم   
اخلية للد ول ال   ظمي تقوم عليها، وتعترف بها الن  تحكام والقواعد ال  من الأ ي تالقانونية الد 

 ة بينر هذه المبادئ القانونية على العدالة القانونيلي، وتعب  تدخل في تركيبة المجتمع الد و 
نها القواعد ي تُسْتَقَى متمكن أن تكون حت ى من المصادر ال  الد ول في مجموعها، وي

 .1فات الإنسانابطة لتصر  القانونية الض  

ل مصدراً من مصادر ي يمكن أن تشك  تين المبادئ والأسس القانونية ال  ومن ب 
افع، مبدأ حسن الجوار  ث الد  قوانين حماية البيئة، والقانون الإداري البيئي، لدينا مبدأ الملو 

ف في استعماالواجب بين الد ول، مب المعقولة في ، ومبدأ بذل العناية ل الحقدأ عدم الت عس 
ث البيئي  .منع الت لو 

د بأن ها تعد  على رؤوس الأصابع، وغير ماذج المذكورة أعلاه، تؤك  هذه المبادئ والن   
في سلامة البيئة، لذلك فهي  ضوابط بيئية تساهم في تكريس الحقكافية لبناء قواعد و 

أجل استنباط  في كفايتها بمفردها، منذي يشك ك محدودة إلى أقصى درجة، الأمر ال  
دئ العامة للقانون المبا ي تنظ م علاقة الإنسان بالبيئة ناهيك على أن  تالقواعد القانوني ة ال  

صعب إيجاد معيار فاصل ة يشوبها الكثير من الغموض والإبهام، ويهي فكرة منطقية عقلي
البيئة، إذ يوجد بعض القواعد  بينها وبين القواعد العرفية في مجال حماية وواضح وجلي   
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ي قد تكون قائمة في كلا المصدرين، نذكر منها قاعدة بذل العناية الواجبة في حماية تال  
ة قاعدة حسن الجوار، وأيضاً مسؤوليو  ،ف في استعمال الحقالبيئة، وقاعدة عدم الت عس  

ولة ع ارة بالبيئة لىالد   .1أنشطتها الض 

مت لعام ة مجر د أفكار ونظري ات وأسس قانونية رسة اقد تكون المبادئ القانوني 
الأبعاد ها أعطت ولو بصيصاً من ، ولكن يُفْهَم منها بأن  معالم القانون الإداري البيئي

 في بيئة سليمة ونظيفة، ولو بطريقة وأسلوب غير مباشر. البيئية، المرتبطة بالحق

 وليالعرف الد -ب

في بيئة  صادر الحقي تعتبر من بين متل  ة اة العام  إلى جانب المبادئ القانوني 
دَ عليها أشخاص سليمة، هناك أيضاً العرف الد ولي الذي يُعْرَفُ بأن   ه عادة ألفها وتَعَوَّ

وليالقانون الد ولي في س ر على سلوك ة، سواء كانت العادة تعب  لوكهم المتعل ق بعلاقتهم الد 
منزلة القاعدة  باعتقادهم بأن  لها إيجابي، أو سلبي من خلال الامتناع عن عمل، وتقترن 

ولية الملزمةالقانوني  .2ة الد 

ذا قارن    كنين د الر  اجه وبالإضافة إلى وجوب تو ا العرف الد ولي بقوانين البيئة، فإن  وا 
ل تالد ول في المواقف والأفعال ال   بادل بينر الت  المادي والمعنوي، يجب أن يتوف   ي تشك 
ة قد تنشأ قاعدة القانونية العرفيإجماع الد ول، بل إن  ال موضوع العرف، ولا يستوجب ذلك

 بين الد ول المذكورة دون اعتراض تلك القاعدة ييَتَواتَر تبن   بين عدد بسيط من الد ول، ثم  
وليبات والقدم، وتصبح بعد ذلك قاعدة مق لها الث  فيحق   وأي    ةلزمة لكل  أعضاء الجماعة الد 

 .3ذلك إليها بعد دولة جديدة تنضم  

                                                           
 .822ابق، صعيد محمد العازمي، المرجع الس   1

ولي العام، دار الن  صلاح الدين عامر، مقد   2  .224، ص0222هضة العربية، لبنان، مة لدراسة القانون الد 
 .40ابق، صأحمد عبد الكريم سلامة، المرجع الس   3



 حضير لدسترة الحق في بيئة سليمة مرحلة الت                                 الباب الأول 
 

~ 61 ~ 
 

عن شعورهم  للقاعدة العرفية البيئية، يَن مُّ  ي المجتمع الد ولي وأشخاصهولاشك  أن  تبن   
ة من طبيق، درجتها تعادل درجة القاعدة القانونيتها واعترافهم بها كقاعدة واجبة الت  بإلزامي  

شاطئ ي تقع على تفاع عن الن فس يُجيزُ للد ول ال  في الد   حيث الإلزامية، فمثلًا الحق
زمة خارج إقليمها تخاذ الإجراءات  والت دابير اللا  نة فقط، أن تقوم باالبحر، في حالات معي  

ث البيئي البحري  وأيضاً حماية نفسها  ،لحماية نفسها من أضرار ومساوئ وآثار الت لو 
 .1هديد بحدوث تلك الأضرار لبيئتها البحري ةوكيانها من خطر الت  

يئي في بدايات نشأته وتكوينه، ولكن هذا لم يجعله يتوق ف لا زال العرف الد ولي الب 
ر بسرعة حت ى يضع معالمه في وقت وجيز، وما ساعده على ذلك هو مو  والت طو  عن الن  

كثرة المشكلات البيئي ة وتعاظمها، ومحاولات وضع القواعد القانونية لحل ها، من خلال 
صة والمؤتمرات الوضع توصي ات المنظ   العالمية أو الإقليمية، وما  وليةد  مات المتخص 

ات وصي  الت  في وضع الاستناد عليها يصدر عنها من قرارات وا علانات كأبرز وسيلة يمكن 
ر وتبلور القواعد العرفيذي من شأنه أن يعمل الأمر ال   ،العرفية  ،ة لقانون البيئةعلى تطو 
ي يستوجب الوصول إليها تال   لبيئة كأحد الأبعاد والأهداففي سلامة ا الي إدراج الحقوبالت  

 ة.فية البيئيمن خلال القواعد العر 

 وليالقضاء الدّ  -ج

غم من أن ه من اءً في إرساء القواعد القانونية بالر  نَّ إذا كان القضاء يلعب دوراً بَ  
ة للقانون، وذلك في بعض فروع القانون كالقانون الإداري والقانون المصادر الت فسيري

اعتبار القضاء الد ولي كمصدر من  نما في مجال حماية البيئة فإن  ولي الخاص، بيالد  
عوبة، بسبب كون  ي تالأحكام والقرارات القضائية ال   مصادره أمر تكتنفه وتعتريه الص 
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ظمها على فصلت في المنازعات البيئية لا تتجاوز بضعة أحكام فقط، انْصَبَّتْ في مع
ث البي ولية عن الت لو   .1ئيمجال المسؤولية الد 

يعتبره الكثيرون مصدراً من مصادر قوانين حماية البيئة وله دور  القضاء الد وليو  
ة في إيجاد القواعد القانونية البيئي في هذا المجال، حيث يتمث ل دور القضاء فع الو كبير 

. ع قانون حماية البيئة دون شك  ر وتوس   وتفسيرها، مم ا يساعد على تطو 

فمن جهة  ة،ة بمختلف أنواعها لها طبيعة ذاتية عينيلبيئي تحيط باتفالمشكلات ال   
بات والحيوان والبحار والمناخ، ومن جهة أخرى هي ة تت صل بعلوم الن  يهي مشكلات فن  

ث ظر إلى أن  بعض المخاطر البيئيمشكلات يغلب عليها الط ابع الد ولي، وذلك بالن   ة كتلو 
ث الهواء تتعد ى الحدود الوطنيالمياه وتل  لدولة أخرى.ة و 

ة تستوجب ز بها المشكلات البيئيي تتمي  تية ال  الطبيعة الذ اتية والعين كما أن   
د يين، ولن تتقي  ل من قضاة وخبراء فن  وتستدعي عرض الأمر على محاكم تحكيم، تتشك  

ة صوص القانونيتلك المحاكم بما تتقي د به الهيئات القضائية من عدم خروجها عن الن  
 ،ة العامةمبادئ القانونيلأسس والبل لها أن تستند إلى موجبات العدالة وا والتزامها بها،

 .2وهذا ما يجعل لها دوراً إنشائياً واضحاً في مجال صناعة قوانين البيئة

ولية بين من أبرز الأحكام القضائية الد  و   ولية البيئية، نذكر حكم محكمة الت حكيم الد 
ي قضية مصنع صهر المعادن الواقع في مدينة ترايل كندا والولايات المت حدة الأمريكية ف

TRAIL   ولتين أمام ي تبعد سبعة أميال عن ولاية واشنطن، فقد رفع الن  تالكندية ال زاع بين الد 
الأدخنة المتصاعدة من المصنع  ة أن  د عت الولايات المت حدة الأمريكيالمحكمة، وقد ا

ام بكم   روة رة قد ألحقت أضراراً بليغة بالمزارع والث  يات كبيوالمحم لة بأكسيد الكبريت الس 
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ة وممتلكات المزارعين في ولاية واشنطن والمناطق المجاورة، ولقد استجابت نيالحيوا
حقة وحكمت بتعويضها عن الأضرار اللا   المحكمة لمطالب الولايات المت حدة الأمريكية

ه طبقاً لمبادئ أن  م ب8948مارس  88حكيم بتاريخ بها، حيث جاء في حكم محكمة الت  
  في استعمال يكون لأي  دولة الحقة لا لمت حدة الأمريكيالقانون الد ولي وقانون الولايات ا

ررسمح باستعمتأو   ،ن طريق الأدخنة لإقليم دولة أخرى ع ال إقليمها على نحو يسب ب الض 
ة مع عندما تكون الحالة ذات نتائج خطير ممتلكات الأشخاص في ذلك الإقليم ب أو يضر  

رر بأدل    .1ة واضحة ومقنعةإثبات الض 

ة للقانون بوجه عام، وما فسيريفإذا ما اعتبرنا أن  القضاء يُعَدُّ من المصادر الت   
لزام في مجال حماية البيئة ال قضائية للحقوق والمراكز يصدره من أحكام تقريري ة وا 

الكثيرون أن  القضاء الد ولي  فإن  دوره خلافاً في مجال القانون البيئي، حيث يرى  ،ةالقانوني
د تطبيق سيصبح من المصادر المباشرة لقانون حماية البيئة، ولن يقتصر دوره على مجر  

ة المنظ مة لمجال حماية البيئة، بل سيساهم مساهمة فعالة في وتفسير للقاعدة القانوني
مُ الحقمة للمجال البيئإنشاء القواعد المنظ   سلامة البيئة ونقاوتها  في ي بما فيها قواعد تُنَظ  

 وتوازنها.

ه تبقى المصادر المصادر القانونية، فلا بد  من الإشارة إلى أن   وبعد سرد كل   
للحق  في سلامة البيئة، فميثاق  مة  منظ   في تكوين ووضع أُطر   ئيسية هي الأبرز والأهم  الر  

وليان لحقوق الأمم المت حدة، ومن بعده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدا ن الد 
قافية أيضاً، لم والاجتماعية والث   وحقوق الإنسان الاقتصادية ،الإنسان المدنية والسياسية

ة بحق تتضم ن في  أن ها قد الإنسان في بيئة سليمة، إلا   طي اتها نصوصاً صريحة خاص 
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ت على ضرورة وما يتفر ع عنه من  حماية حق الإنسان في الحياة كحق أساسي نص 
 حقوق.

كيانه وذاته ومصدره القانوني في  ولذلك فإن  حق الإنسان في بيئة سليمة يجد 
وليالعديد من المواثيق ال  .ة المتعل قة بحقوق الإنساند 

 انيالفرع الثّ 

 في بيئة سليمة وأشخاصه تصنيفات الحق

يمكن اعتبار موضوع البيئة أحد المواضيع الهام ة في مجال حقوق الإنسان، لأن   
ة اعتبارات، منها ز نوايا الحسنة قد فاقت وتجاو ات وال  المبادر  ت الت جسيد والت طبيق، نظراً لعد 
ق ق خصوصاً بالحق  الإنساني في بيئة سليمة ومتوازنة في حد  ذاته، ومنها ما يتعل  ما يتعل  

ها ، وسواء كانت هذه أم تلك، فإن  تي تحيط بهذا الحقفة الجوانب والأبعاد والحدود ال  بكا
يجب أن تكون وفقاً لأطر   ا أن همهما كانت أبعاده، إلا   تَصُب  في خانة أن  هذا الحق هاكل  

دة لا يمكن الخروج عنها، وهذا بالر غم من حداثة نشأته وتكوينه، كما أن  وجود أي   محد 
نات البيئة يجعل من إمكانية وجود مجال مناسب للت   ليم طبيق الس  خلل في عناصر ومكو 

، إن لم نقل مستحيلة، ولذلك لابد  من ضبط صحيح لحدود ونطاق لها شبه منعدمة
قطتين تحصيله في هذا الفرع من خلال الن   الإنساني، وهذا ما سيتم   سة هذا الحقممار 

 الت اليتين: تصنيفات الحق في بيئة سليمة )أو لًا(، وأشخاص الحق  في بيئة سليمة )ثانياً(.

 في سلامة البيئة : تصنيفات الحقأولاً 

وعة من الحقوق بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلته مرحلة الاعتراف بمجم 
ولية، وال   ي تشك ل عهوداً متجانسة ومتكاملة تالبشرية والعينية ضمن عدد  من العهود الد 

مت وفقاً لنشأتها وظهورها ي قس  تنواع الحقوق المنصوص عليها، وال  فيما بينها من حيث أ
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ر في سياق الت   ل، والحقوق الت اريخي إلى الحقوق المدنية والس  طو  ياسية كحقوق الجيل الأو 
الث فيجد أساسه اني، بينما الجيل الث  قافية كحقوق للجيل الث  الاقتصادية والاجتماعية والث  

راً على الن  في فكرة الت   ه ز طاق المحل ي فقط، بل تجاو ضامن الاجتماعي الذي لم يعد مُقْتَص 
لوا إلى قطة وتوص  حث العديد من الفقهاء في هذه الن  باق العالمي، ولقد إلى الن ط ليمتد  

ة، الحق  في في الت نمي وبزوغ حقوق جديدة منها: الحق معالجة وتحليل شروط ظهور
لم، الحق لوا في بحوثهم أيضاً إلى إيجاد  الأمن والس  في العيش في بيئة سليمة، كما توص 

في بيئة سليمة  تناول تصنيفات الحق من هنا سيتم  العلاقة بين أجيال حقوق الإنسان، و 
ضمن الحقوق  ومواقع هذا الحق  البيئي بين مختلف أنماط حقوق الإنسان، ثم تصنيفه

 ة.لبيالإيجابية أو الس  

 ئة سليمة ضمن أجيال حقوق الإنسانفي بي تصنيف الحق -1

ف المواثيق ، حسب ما ذكرته مختلإلى ثلاث أجيال أو فئاتتنقسم حقوق الإنسان  
 :ويمكن إيجازها فيما يلي ولية الخاصة بحقوق الإنسان،كوك الد  والص  

 الأوّل حقوق الجيل -أ

ياسيةيتمث         تي تم  الاعتراف بها دولياً من خلال ثاني ال   ل في الحقوق المدنية والس 
م، هذا 8911سنة ة ياسية والمدنيالد ولي للحقوق الس  وهو العهد  الإنسانية، ألا المواثيق
لإنسان بمجموعة من ي اعترفت لتات القانونية ال  نذي يعتبر من أولى العهود والت قنيالعهد ال  

ية الفرد وكرامته، فهي حقوق لصيقة عن ارتباطها الوثيق بحر  عَب  رُ ها تُ ة، لأن  الحقوق الفردي
د وجوده و   الحق ته، ولقد تضم ن هذااستقلالي  بشخص الإنسان وطبيعته، ومن خلالها يؤك 

ساتير الوطني العديد من الحقوق تم  تجسيدها فيما  نذكر من بينها: الحق ةبعد في أغلب الد 
في تول ي  قصويت، الحفي الت   حياة كأبرز وأعظم هذه الحقوق، حق الت عبير، الحقفي ال

هذه الحقوق ترتبط بالإنسان فقط لأن  وصفه إنسان،  لخ، ولذلك فإن  إالوظائف العامة، ...
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ولة، فهي تكر س وهي ذ ات طابع مدني وسياسي، يتمت ع بها الأفراد مواجهة لسلطات الد 
ي ساتيالد  ياسيةمقراطية المجتمعاتية والمؤس  يمقراطية الس  ويطلق عليها البعض  ،1ة قبل الد 
 رقاء.ة الحقوق الز  تسمي

 حقوق الجيل الثاني -ب

ل تن  ياسية إذا كانت حقوق الجيل الأو  ة على اختلاف والمدنيحصر في الحقوق الس 
ياسي، حيث  أنواعها، فإن  حقوق الجيل الث اني، ابتعدت قليلًا عن المجالين المدني والس 

ة، وانبثقت منها مجموعة لا يُسْتَهَانُ بها قافية والث  بالمجالات الاجتماعية والاقتصاديتَعَلَّقَتْ 
بالحقوق الاجتماعية  اصياً من خلال العهد الد ولي الخمن الحقوق، أعُْتُر فَ بها دول

م، حيث تعمل هذه الحقوق على ضمان ظروف 8911قافية المؤرخ سنة والاقتصادية والث  
 ،الحصول على عمل قات المجتمع، وتشمل هذه الحقوق: حومعاملة متكافئة لمختلف فئ

مان الاجتماعي وا عانات العاطلين، وقد  الحق كن، بالإضافة للض  حية والس  في الرعاية الص 
م من المواد 8941تجسيد هذه الحقوق ضمن بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  تم  

قافية منه، بالإضافة إلى العهد الد ولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والث   02إلى  00
 .2الحديث عنه آنفاً  ذي تم  ال  

 ويطلق على هذه الحقوق أيضاً وصف الحقوق الحمراء، نظراً لعلاقة هذه الحقوق  
 ،ة واجب احترامها ونشرها وتحقيقهاالمباشرة بالمهام الحكومية، حيث تفرض على الحكوم

م ها تتحك  د على توف ر الموارد، وعليه فالواجب مفروض على الحكومة لأن  لكن هذا يعتم
 بمواردها وقدراتها.

                                                           
ولي العام، دار الجامعة الجديدة، مصر،  1 ، 0229رياض صالح أبو العطا، الحقوق الجماعية في ضوء القانون الد 

 .22ص
 .24، صنفسهالمرجع  2



 حضير لدسترة الحق في بيئة سليمة مرحلة الت                                 الباب الأول 
 

~ 67 ~ 
 

ا ما ياسية، وهذمنية تأتي نشأة هذه الحقوق بعد الحقوق المدنية والس  احية الز  فمن الن   
 اني.اح القانون الد ولي بصفة عامة إلى اعتبارها من حقوق الجيل الث  دفع رواد وشر  

 الثجيل الثّ حقوق ال -ج

ى مجر د أن يكون عبارة عن حقوق شبيهة الث من حقوق الإنسان يتخط  الجيل الث   
ل والث   نطلقت هذه الحقوق من اني، وقد ابسابقاتها من الحقوق الخاصة بالجيلين الأو 

ادرة عقب مؤتمرات دولياحية القانونية من الإعلن  ا ة قانوني كمبادئ ة لكي تستقر  لانات الص 
ة، لتصبح جزءاً من القانون الد ولي لحقوق الإنسان، ولعل  فاقيات دوليبعد ذلك في صلب ات  

 فاقيات والمؤتمرات المنعقدة في هذا الإطار مؤتمر ستوكهولم، إعلان ريوأبرز هذه الات  
، من خلال اهتمامها بالجماعات 1الث بشكل جماعيو، وتظهر حقوق الجيل الث  ديجانير 

اً حقوق الت ضامن، أي الإنسانية أي حقوق الإنسان داخل الجماعة، كما تسم ى أيض
 ن من أجل إعمالها وتعزيز حمايتهاولي أن يتضامي يجب على المجتمع الد  تالحقوق ال  

وليشأة وجديدوتعتبر هذه الحقوق حديثة الن   احة الد  ة، وهذا ما جعل معظمها لا ة على الس 
وابط المنظ مة لها بعد، ولذلك فهي لا تلقى  تزال مبهمة وغامضة، لم تُوضَعْ الُأطر والض 

 .2القبول الكافي عند عامة الأمم، بل ينازع البعض في وجودها

 ،يرةنسان " غير رسمي إلى درجة كبالث من حقوق الإالجيل الث   ولا يزال مصطلح " 
 من ضمنها: حق تقرير المصير، الحقولهذا تنطوي تحته مجموعة واسعة من الحقوق 

قافي، الحق في بيئة الث  راث في المشاركة في الت   الموارد الطبيعية، الحق في
 لخ.إ.ة،..يصح  

                                                           
ولي لحقوق الإنسان جعفر عبد الس   1 ولي والش  دراسات  -لام، القانون الد  دار الكتاب  - ريعة الإسلاميةفي القانون الد 

 .822، ص8، ط8992المصري، القاهرة، 
 .19-11ابق، صرياض صالح أبو العطا، المرجع الس   2
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د سلامة نظام فالاعتراف بحقوق الجيل الث    الث حسب رأي العديد من الخبراء يهد 
ل والث  ل الموارد اللا  وق الإنسان، ويحو  حق اني إلى جهة زمة لإعمال حقوق الجيلين الأو 

 ،ية عشوائياً وفوضوياً وغير منظ مأخرى، مما يجعل الت عامل مع حقوق الإنسان الأساس
في بيئة سليمة ضمن حقوق  فون الحقذين يصن  بينما يرى مُؤَي  دُو حقوق الجيل الث الث وال  

ر شيئاً فشيئاً مع مرور الوقتحقوق الإنسان تتط هذا الجيل أن    .1و 

في بيئة سليمة ضمن خريطة حقوق الإنسان هو الموقع  وعليه فإن  موقع الحق 
الث، فالحق في سلامة البيئة ليس بحق مدني ولا الث، أي ضمن حقوق الجيل الث  الث  

شأة من جديد مبتكر حديث الن   هو حقبل سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي ولا ثقافي، 
 ي يطلق عليها البعض اسم الحقوق الخضراء.تالث الإنسانية، وال  وق الجيل الث  حق

 لبيةة ضمن الحقوق الإيجابية والسّ في بيئة سليم تصنيف الحق -2

لبية، حيث يعتبر أة يمكن تصنيف أي  حق كان ضمن الحقوق الإيجابي  والس 
أن ه  ولة فيها، أيل الد  دخ  ة يحظر تياسية هي حقوق سلبية والس  الكثيرون أن  الحقوق المدني

ة، فمثلًا: امتناع الحكومة ياسيانتهاك الحقوق المدنية والس   يكفي أن تمتنع الحكومة عن
جن أو الحبس الاحتياطي يعني احترام الحقعن تعذيب مواطن في ا في الحياة، وهذه  لس 

جتماعية الحقوق هي عموماً قابلة للت قاضي، أم ا فيما يخص  الحقوق الاقتصادية والا
هو إنفاق الموارد و  ،بعمل ولة واجب القيامقافية فتعتبر حقوقاً إيجابية تضع على الد  والث  
بمعنى أن  المواطن لا يستطيع الت مت ع بهذه الحقوق،  ية كفالة الوفاء بهذه الحقوق، أيبغ
مت ع بهذه خاذ إجراءات وتدابير وسياسات معي نة تكفل للمواطنين الت  ولة بات   إذا قامت الد  إلا  

في الت عليم،  ي يستطيع المواطن الت مت ع بالحقالحقوق والانتفاع بها، فعلى سبيل المثال: ك

                                                           
 .22، صابقالس   رجعة طاوسي، المفاطن 1
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ولة أن ي دة جل بها، وتسييرها، وتوفير نوعية تعليم كف  تقوم ببناء المدارس، والت   لابد  للد 
الة  .1ومناسبة وفع 

حيث تمنح ة وسلبية، ابيم به اليوم أن  الحقوق بصفة عامة إيجفإذا كان من المسل   
صلاحيات واسعة لصاحبها ومكتسبها من أجل ممارسة حق ه فيها، والث انية  الأولى

ولة من أجل حماي تها، وبين هذا وذاك، تستوجب استثمارات واسعة ومكل فة من طرف الد 
في سلامة البيئة في موقع وسط بينهما، حيث يجمع بين الاثنين معاً، يأخذ  يتموقع الحق

لإيجابية لبية واية ونظيفة يشمل الجوانب الس  في بيئة سليمة وصح   حقذا وذاك، فالمن ه
واد السامة المنتجة، ر من آثار وأعراض المحر  في الت   على حد  سواء، فهناك حق سلبي

 .2في تنظيف الهواء والمياه مثلاً  وحق إيجابي

نسان في سلامة البيئة ضمن أجيال حقوق الإ وبالإضافة إلى تصنيف الحق 
نفيذ الفوري أو وضمن الحقوق الإيجابية والسلبية، يمكن تصنيفه أيضاً من زاوية الت  

نفيذ الفوري، وفي المقابل ياسية والمدنية على مبدأ الت  الت دريجي، حيث تعتمد الحقوق الس  
التزام  دريجي، وهذا يعني أن  نفيذ الت  قافية للت  تخضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث  

عي نحو الوفاء بها بمرور الز من بعد الد ول ليس بالض   رورة لتلبيتها على الفور، ولكن للس 
لجنة الأمم المت حدة المعنية ذكرت زمة، ورغم ذلك لحصول على الموارد والخبرات اللا  ا

 العديد من أحكام العهد الد ولي قافية مراراً وتكراراً أن  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث  
في بيئة نظيفة وسليمة،  ذ الفوري، وهو ما ينطبق على الحقلهذه الحقوق قابلة للت نفي
طبيق الفوري خصوصاً الجوانب الإجرائية، وبعضها الآخر يتطل ب فبعض جوانبه قابلة للت  

 .3دريجينفيذ الت  الت  

                                                           
 .21-22، ص0280ستور، تقرير صادر عن مركز العقد الاجتماعي، مصر، دليل المواطن لفهم الد   1

 .20، صابقالس   رجعة طاوسي، الماطنف 2
 .22-20، صنفسهالمرجع  3
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 في سلامة البيئة اً: أشخاص الحقثاني

مة البيئة يمكن تصنيفه وتقسيمه حسب في سلا ن خلال ما ذكر سابقاً، فإن  الحقم 
ة معايير، ولكن وبالر   مقارنة بين بقية الحقوق ستظل  متداخلة  هذا الحق غم من ذلك فإن  عد 

ة مع الحقوق ال   ي يُقْصَدُ بها حقوق تتي تنتمي إلى نفس عائلتها، وال  فيما بينها، خاص 
المصالح المختلفة  الت ضامن، حيث يقتضي مبدأ الت ضامن إيجاد توازن معقول بين

للجماعة والفرد، وزيادة رفاه الإنسان، والقضاء على الفقر، وتلبي ة الاحتياجات الأساسية 
في بيئة  د أن  الحق، وهذا ما يؤك  1، جيلًا بعد جيلللن اس كافة على نحو دائم ومستمر  

لهم الحق كلي، أي بالعودة إلى مَنْ أو الش   عامل معه من الجانب العضوي سليمة يمكن الت  
في سلامة  ، وهم من يطلق عليهم بأشخاص الحقكتسابه وممارسته والانتفاع منهفي ا

 فرديٌ  قٌ هو ح فإن  هذا الحق الإنساني عليهالبيئة، أو أصحاب الحق في بيئة سليمة، و 
 .من جهة أخرى  جماعيٌ  هة، وحقٌ من ج

 الحق الفردي -8

ية هو حق فردي  حصول مضمونه هو ال أن  باعتبار  الحق في بيئة سليمة وصح 
لاعلى الموارد الطبيعية الخالي ث، ونزع الس  ة ح ومنع استخدام الأسلحة الن ووية من الت لو 

ته ورفاه د حياة الإنسان وصح  يعني أن ه من  يته، والجانب الفردي في هذا الحقكونها تهد 
حق  للفرد الحقوق الل صيقة بشخص الإنسان التي لا يجوز الت نازل عنها، وبالمقابل ي

ولة أن تكْفَلَ هذا ، حيث يستوجب 2المطالبة به في مواجهة الد ول والأفراد الآخرين على الد 
 ار  ما هو ض زمة لحماية البيئة وصيانتها، ومنع كل  دابير والوسائل اللا  خاذ الت  بات   ،الحق

حة والر    فاهية لجميع أفراد المجتمع، وهي مسؤولة عن ذلك.بالص 

                                                           
 .28ابق، صعلي بن علي مراح، المرجع الس   1
 .802ابق، صميلود موسعي، المرجع الس   2
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ة ه يت صل بشخصيهو الإنسان مهما كانت جنسي ته، لأن   بهذا الحقع ذي يتمت  فال   
 ظر عن سلالته وديانته أو جنسه، أو مكان ميلاده، أوالن   الفرد وكيانه الإنساني، بغض  

 .1ان المعمورةسك   كل   في بيئة سليمة يخص   أي  عنصر من هذه العناصر، فالحق

ولوما يؤك    د ، حيث يؤك  ي في هذا الإطارد هذا المسعى، هو حركة المجتمع الد 
شريع والقضاء في العديد من الد ول، وكذا ت جاه جديد لدى الت  الفقه الد ولي على ظهور ا

وليالات   حق تي تلفاع عن الأضرار ال  ة، يعطي للأفراد صفة ومصلحة في الد  فاقيات الد 
رار مصلحة لبيئة من هذه الأضة، وهذا ما يجعل حماية ابالبيئة أمام الأجهزة القضائي

قُ بين  فرد  وآخر، وبالت الي يمكن لكل  فَرْد  أن يلجأ ة طالما أن  هذه الأضرار لا تُفَر   فردي
 .2ي قد تلحق بها حالياً أو مستقبلاً ضاء لحماية بيئته من الأضرار ال تإلى الق

  الجماعي الحق -2

ي  باعتبار أن   ة يُصَنَّفُ أيضاً ضمن الحقوق الجماعية،الحق في بيئة سليمة وصح 
ث حقالبيئة الس   عوب في المجتمع الد ولي وفي مواجهة لجميع الش   ليمة الخالية من الت لو 

البيئة الإنسانية واحدة لا تتجز أ، فإن  أي  اعتداء على جزء منها  كل  الد ول، ونظراً لأن  
ار   ، وهذا ينشئ حقً ة لتتجاوز مكان تنعكس آثاره الض  ار  ول في أن ا للد  وقوع الفعل الض 

ث، وذلك عن طريق  توظ ف جميع إمكاناتها لتحقيق بيئة إنسانية سليمة خالية من الت لو 
ا، حت ى تنتفع منها أجيال البشرية الحالية الت عاون فيما بينها من أجل حماية البيئة وتحسينه

رُ عن ولياً، وهذا ما يُعَب   ضامن لأفراد المجتمع محل ياً ودحقة، ضمن إطار فكرة الت  واللا  

                                                           
 .801-802، صابقميلود موسعي، المرجع الس   8
ث، المجل ة المصريأحمد أبو الوفاء، تأم   2 ولية للبيئة من الت لو  ولي، مصر، لات حول الحماية الد  ، 8992ة للقانون الد 
 .12، ص49ع
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عوب والد ول الجانب الجماعي لحق الإنسان في سلامة بيئته، وال   ذي يقتضي تعاون الش 
 .1والأفراد من أجل حماية البيئة وتحسينها

لامة البيئيع اب تمت  ويتطل    ة احترام حقوق الد ول الأخرى المماثلة لد ول بحق ها في الس 
ة سليمة يدخل في نطاق في بيئ ن  الحقلذلك فإ ،2في إطار الت لازم بين الحقوق والواجبات

مات الد ول ه يرتبط بالتزاي يت سع نطاقها، لأن  ال ت الحقوق  كافةالحقوق ال تي تحتج  بها قبل 
ولي جميع الد ول لها مصلحة قانونية في  ة في مجموعها، باعتبار أن  حيال الجماعة الد 

عجزها عن  ول، ذلك أن  الي واجب حمايته على جميع الد  ، ويقع بالت  حماية هذا الحق
ل انتهاكاً خطيراً لحقإدراك هذا ا  .3بعضها البعض في بيئة سليمة لواجب يشك 

ن ه يمكن القول والجزم بأن  الحق في بيئة سليمة هو حق ومن خلال ما تم  ذكره، فإ 
ليمة حق  عوب في المجتمع الد ولي، وهو حقلجميع الش   جماعي باعتبار البيئة الس 

، حيث تعتبر كلمة الإنسانية من المصطلحات ا للمجتمع لجديدة في القانون الإنساني ككل 
 الحالي ه، أي كل  الجنس البشري تي يُشَارُ بها إلى المجتمع الإنساني برم  الد ولي، وال ت

ولية أو كل  هم في المستقبل، وهذه فكرة طبيعيوالمحتمل تواجد ة مختلفة عن الجماعة الد 
 .4الد ول في العالم

ي يمكن أن جميع الد ول من كافة الأضرار ال تولهذا يقع واجب حماية البيئة على  
 ،ي لا تخضع لهاوطنية، أو تلك ال تتلحق بها، سواء في المناطق الخاضعة للولاية ال

في سلامة البيئة  جز الد ول عن إدراك هذا الواجب انتهاكاً خطيراً للحقوبالمقابل يُشَك لُ ع
 ونقاوتها.

                                                           
 .801ابق، صميلود موسعي، المرجع الس   1
ولي العام، دار المعارف، الإسكندرية،  2  .082-029، ص8992علي صادق أبو هني، القانون الد 
 .20ابق، صعلي بن علي مر اح، المرجع الس   3
، 0222لمعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ولي اعمر سعد الله، وأحمد بن ناصر، قانون المجتمع الد   4
 .220، ص2ط
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 انيالثّ  المبحث

 في بيئة سليمة ضمن خريطة حقوق الإنسان مكانة الحق

من البديهي أن  مصطلح حقوق الإنسان ذو هُوَة سحيقة وعميقة، لا تكاد تُظْه رُ  
احة القانونية المحل  ملامحها بطريقة جَل يَّة ، إلا   ية  وظهر ما يُؤَر  قُ صَفْوَتَهَا على الس 

ولي والمعايير والحاجات وابط حقوق الإنسان هي تلك الض   أن  ، فقد كان معروف على ةوالد 
تعتبر حقوق كما ي لا يمكن للبشر العيش في حياة طبيعية وكريمة بدونها، الأساسية ال ت

ساهم في ن  تلبي تها تفإ ضف إلى ذلكالإنسان أساس العدالة والأمان على وجه الأرض، 
ها تساهم في أشكال الحياة، لأن   ة ونهوضها، بل هي أساس لكل  تنمي ة المجتمعات البشري

نواحي  ي خُل قَ عليها، وهي شاملة وجامعة لكل  بيعية ال تجعل الإنسان يشعر بإنسانيته الط  
لة في كل  فرد حياته المدنية والس   ياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي أيضاً حقوق متأص 

ر عن جميع البشر، بغض الن ظويخضع لها ثُ، ولا تُكْتَسَبُ ولا تُوَرَّ لا تُبَاعُ ولا تُشْتَرَى، 
ين، أو الإقليم، أو الل ون أو غيرهم من معايير الت فرقة بين البشر، كما أن   ها الجنس أو الد 

أي  أحد أو أي  جهة أو  للت صر ف والانتزاع، وليس من حق حقوق ثابتة وغير قابلة
وغير  ،ترابطة فيما بينهاة، حيث تشك ل حقوقاً مة حرمان إنسان من حقوقه الط بيعيمجموع

ة، ته الكاملحت ى يشعر الإنسان المحروم من حق ه في تقرير مصيره بإنساني   قابلة للت جزئة
، لكن تبلور مصطلح البيئة وظهوره 1ة متكاملة ولائقةعندما يحصل على مستويات معيشي

اسة مع قضايا ية على المستوى الد ولي، وتداخل الس  رسانة القانونية الحقوقيعلى ساحة الت  
ة تُنْتَهَكُ بصفة صارخة في لماضية، جعل حقوق الإنسان البيئيالبيئة خلال العقود ا

ل  المؤتمرات والإعلانات العالمية بوجود علاقة واضحة مختلف دول العالم، حيث أك دت ك
ولية ال تل ،انتهاك حقوق الإنسان والت دهور البيئيبين  ي تدع م موقف منظ مة العفو الد 

                                                           
1 Pascale Kromarek, Op.cit, p31. 
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ذين مدت حملات كتابة الر سائل لصالح سجناء الر أي، مع رواد حقوق الإنسان البيئية ال  اعت
ك   دون يتبن ون الفلسفة القائمة على وجود أعداد كبيرة من الس   بانخفاض مستوى ان مهد 

ث المياه موارد الط بيعيال دون بالت عذيب، هذا الت وجه يت فق مع دراسة ة وتلو  أكثر مم ا هم مهد 
ه فاع عن الموارد الط   ا مرصد حماية حقوق الإنسانأعد  ة في واشنطن سنة بيعيوهيئة الد 

نتهاك حقوق الإنسان مرتبطة فيه الد راسة بوضوح أن  حالات ا ذي تشير، وال  8991
ث البيئي على المستويين الد ولي والمحل ي، وهذا ما يدفعنا لضرورة الت   ق طر  بالت دهور والت لو 

ل(، ليتم   للعلاقة بين الحق ق طر  الت   في بيئة سليمة وحقوق الإنسان الأخرى )المطلب الأو 
د حقوق الإنسان )المطلب الث  بعدها للمخاطر ا لت  اني(.ي تهد 

 المطلب الأوّل

 في بيئة سليمة وحقوق الإنسان العلاقة بين الحق

سليمة في بيئة  معرفة شكل وكيان العلاقة الحقيقية ال تي تربط بين الحقلا شك  أن   
ل، و  ب من ا المرور على مرحلة ، يتطل  حقوق الإنسان بصفة عامة كطرف ثانكطرف أو 

فحات  تفح ص المعنى الحقيقي والإجمالي لطرفي العلاقة، وهذا ما حدث فعلًا في الص 
ذي يحيى شأة يرتبط بالمحيط ال  حديث الن   ابقة، فحق الإنسان في بيئة سليمة هو حقالس  

ر هج أيضاً تعتببجسد الإنسان وبدنه، وعلى هذا الن   اً لصيق حقاً  فيه الإنسان، فهو ليس
ة الأصعدة، لأن ه مرتبط بكيان الإنسان حقوق الإنسان موضوعاً ذا أولوية كبرى على كاف

ولية عن طريق إضفاء  بحد  ذاته، ولأجل هذا تحر كت النُّخَب والفرق الفقهية والقانونية الد 
فاقيات والمعاهدات ، والعمل على إبرام العديد من الات  مزيد من الاهتمام بهذا الموضوع

ي ظهرت غي رات الحديثة ال تبشأن صيانة هذه الحقوق وحمايتها، خاصة على ضوء الت  
راً في المجال البيئي، وكل  ه ة الإنسان وتمت عه ذا لأجل المساهمة في تحقيق رفاهيمؤخ 
لبيدين، ولأجل مجابهة ابحقوقه المختلفة في شت ى الميا ي ر البيئية ال تة للأضرالآثار الس 
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رر البيئي العابر  تؤث ر بطريقة غبر مباشرة على تمت ع الإنسان بحقوقه، ونَخُصُّ بالقول الض 
لبية على الإنسان وبيئته، إلا  أن ه كان غم من انعكاساته الجانبية ذي وبالر  للحدود، ال   الس 

جل معرفة خبايا ولأ ،1الإنسان والبيئة عاملًا بارزاً في توسيع نطاق العلاقة بين حقوق 
ت حدث عن طبيعة العلاقة بين في بيئة سليمة وحقوق الإنسان، سيتم  ال العلاقة بين الحق

ل(، ثم  أبعاد  الحق في بيئة سليمة وحقوق الإنسان، وأوجه الت داخل بينهما )الفرع الأو 
 اني(.العلاقة بينهما )الفرع الث  

 الفرع الأول

في بيئة سليمة وحقوق الإنسان وأوجه التّداخل  ة بين الحقطبيعة العلاق
 بينهما

ليمة وحقوق الإنسان في البيئة الس   رة دراسة طبيعة العلاقة بين الحقتعتبر فك 
ل الفقهاء والباحثين في هذا المجال، لأن ه فكرة فقهية بحتة تستحق    مجالًا خصباً لتدخ 

واد والباحثين والن قاد، حيث كَثُرَتْ ف الر  الوقوف عليها ودراستها والبحث فيها من طر 
ة ها من خلال مختلف المدارس الفقهيهاتات في هذا المجال، وتعد دت توج  الأفكار والن ظري  

دة هذه الأفكار الن ظري ة بهذا المجال، ولعل  المهتم   ة واختلافها، تجعل من هذه العلاقة متعد 
تفصيله  ي هذه العلاقة، وكل  هذا سيتم  حيث تبرز أوجه تداخل وترابط بين طرف ،الأوجه

في بيئة سليمة وحقوق الإنسان  ل تناول طبيعة العلاقة بين الحققطة، من خلافي هذه الن  
 )أو لًا(، وبعدها أوجه الت داخل بينهما )ثانياً(. 

 

 

                                                           
 .42ابق، صفاطنة طاوسي، المرجع الس   1
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 لحق في بيئة سليمة وحقوق الإنسانأوّلًا: طبيعة ا

ة، يمكن حصرها في ثلاثة لات جاهات الفقهيطار مجموعة من القد برز في هذا الإ       
ة، ناقشت وتحد ثت عن حقيقة هذه العلاقة، مستندة على مجموعة من جاهات فقهيات  

وابط والقواعد والمعايير، مع مراعاة الجدل في  الواقع حول الاعتراف بوجود الحق الض 
ليمة من عدمه  قاط الت الية:ي الن  لاث فجاهات الث  تفصيل مضمون الات   ، وسيتم  1البيئة الس 

 الاتّجاه الأوّل -8

مسبق  ذهب هذا الات جاه إلى أن  الحق في بيئة سليمة هو شرط ضروري وحتمي 
زُ هذا الات جاه حقيقة أن  حياة الإنسان وكرامته لا لتمت   ع الإنسان بمختلف حقوقه، حيث يُبْر 

يش في بيئة تتمي ز ى للإنسان العيمكن صيانتها وحمايتها بسهولة، إلا  عندما يتسن  
ث البيئية معي  اسيبخصائص أس ثاً هوائياً أو مائياً أو سو  نة، ولذلك يعتبر الت لو  اء كان تلو 

ر على تمت ع الإنسان بحقوق دهور البيئي، عنصراً يمكن أن يؤث  ا، أو ما يطلق عليه الت  ترابيً 
في  حة، والحقمن بين قائمة حقوق الإنسان كالحق في الحياة، والحق في الص  معي نة 

 ة.راب،... وغيرها من الحقوق البشريالغذاء والش  

 انيالاتّجاه الثّ  -0

ليمة إذا كان الا  ل ينظر إلى طبيعة العلاقة بين الحق في البيئة الس  ت جاه الأو 
اني يذهب برأيه إلى ت جاه الث  نسان من منظور مكاني إقليمي بيئي، فإن  الاوحقوق الإ

الن احيتين الإجرائية  ة، منالمسائل البيئي ن تمث ل أدوات لتناولعتبار أن  حقوق الإنساا 
د هذا الات جاه على جعل حقوق الإنسان كآلي  والموضوعي ات ووسائل يمكن الاعتماد ة، ويشد 

                                                           
م نوي المقد  قرير الس  امية لحقوق الإنسان، دراسة تحليلية بشأن العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة، الت  المفوضية الس   1

 .1/، صHRC/A/24/89، الوثيقة 81/80/0288، المؤر خ في 89سان، الد ورة لمجلس حقوق الإن
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ستويات ملائمة من الحماية البيئية، فمن الن احية الإجرائية يمكن عليها من أجل بلوغ م
المشاركة في إدارة  ول على المعلومات، وحقفي الحص اعتبار بعض الحقوق كالحق

سبة لضمان ة بالن  ، حقوقاً أساسية وضروريفي الوصول إلى العدالة ة، والحقؤون العام  الش  
ق بعملي ة صنع عتماد عملي ات منصفة ومقسطة فيما يتعل  ود هياكل تُمَك  نُ المجتمع من ا وج

ة فإن  ية الموضوعيبينما من الن احي لها علاقة وطيدة مع المجال البيئي، القرارات ال ت
دون على ضرورة احترام البعد  ت جاه يشد  ي البيئي لغالبية حقوق الإنسان ال تأنصار هذا الا 

 تشمل وتستند في وجودها على مبدأ حماية البيئة والمحافظة عليها.

 الثتّجاه الثّ الا  -3

ابقين، فإن  أنصار هذا الات جاهيعلى العكس من الا  اه يرون بأن  طرفي ت جن الس 
ليمة يجب دَمْجُهُمَا تحت راية ما يسم ى بالت   نمية العلاقة حقوق الإنسان والبيئة الس 

من حقوق الإنسان مهما كانت طبيعته  حق ف مع أي  صر  فاعل والت  أن  الت   المستدامة، أي
قضايا ة دمج الة المستدامة، كما يستوجب أيضاً احترام عملي  نمييجب أن يحترم أبعاد الت  

ة في إطار يستهدف تحقيق مجموعة من البيئة وقضايا العدالة الاجتماعية و يالاقتصاد
الأهداف والغايات بطريقة متكاملة تصب  دائماً في حي  ز مفهوم الت نمية المستدامة بمختلف 

 .1أبعادها

ة نمية المستداموبالعودة إلى مضمون الات جاهات الث لاث، فإن ه يمكن القول بأن  الت   
وتكريس حقوق الإنسان هما هدفين متداخلين ومتكاملين في نفس الوقت، وبدرجات 

ي تقوم تلك الن ظم بتوفيرها، على غرار اوتة، كما أن  الن ظم الإيكولوجية، والخدمات ال تمتف
ع الكامل بحقوق يشكل ون أساساً للت مت   ،بةالغذاء والماء والمناخ الملائم، والط بيعة الخلا  

                                                           
ابق، صالمفوضية الس   1  .2-4امية لحقوق الإنسان، دراسة تحليلية بشأن العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة، المرجع الس 
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نمية تعزيز الت   ي تكفل حمايتها، تَلْعَبُ دوراً كبيراً فينية ال توالآليات القانو الإنسان 
 اة من وراء تفعيلها.ة المتوخ  المستدامة والأهداف البيئي

وفي هذا الإطار صدر عن مفوضية الأمم المت حدة لحقوق الإنسان، بالاشتراك مع  
اً حول هذا الموضوع، وذلك في سياق راً تقريراً مشتركبرنامج الأمم المت حدة للبيئة مؤخ  

ي يمكن بها لحقوق في مضمونه إلى توضيح الكيفية ال تمؤتمر ريوديجانيرو، تطر ق 
ي الإنسان والبيئة أن يلعبا دوراً تكاملياً وترابطياً، وغير قابل للت جزئة في تحقيق المساواة ف

ي تؤث ر بها الكيفية ال تر ق أيضاً إلى تبيان ة، كما تطالحصول على الاحتياجات الأساسي
في  عضها البعض، وهذا ما يدفع كل  حققة بحقوق الإنسان على بة المتعل  ياسات البيئيالس  
لمشتركة أثير على الآخر، خاصة في القضايا المشتركة بينهم، ونَخُصُّ بالذ كر القضايا االت  

ي  .1ةبين حقوق الإنسان، والحق في بيئة سليمة وصح 

ة سليمة في بيئ قة بين حقوق الإنسان والحقبأن  طبيعة العلا وعليه يمكن القول 
ين يلتزمان ة متداخلة ومتشابكة في بعضها البعض، فكلا الحق  هي علاقة ترابطية تكاملي
ي تصل بنا إلى ، وال تةتحقيق المبدأ العام، ألا وهو الاستدامة البيئيبمبدأ تعاوني يستهدف 

عادها على أرض الواقع وفي مختلف المجالات ة المستدامة بمختلف أبنميتكريس الت  
 والميادين.

 في بيئة سليمة وحقوق الإنسان حقثانياً: أوجه التّداخل بين ال

يلا شك  أن  علاقة الت رابط الوثي  ة ومختلف فروع قة بين الحق  في بيئة سليمة وصح 
دَ ذا تكر س وتَجَسَّ دة، فإداخل بينهما كثيرة ومتعد  حقوق الإنسان الأخرى، تجعل من أوجه الت  

ي اته، فإن  حقوق الإنسان ة على أرض الواقع وبمختلف حيثي  الحق في بيئة سليمة وصح 

                                                           
، 0282المت حدة، كينيا، فيفري  العدالة والحوكمة والقانون لتحقيق الاستدامة البيئية، تقرير صادر عن برنامج الأمم 1

 .2، صGC/UNEP.82/02الوثيقة 
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الأخرى ستجد نفسها أمام أرض خصبة ومهي أة  لممارستها وتطبيقها ميدانياً، وعلى خلاف 
ن عليم وغيره محة والعمل والت  في الحياة والص   ر على الحقذلك فإن  تدهور البيئة يؤث  

 :قاط المواليةداخل بينهما في الن  عرض أوجه الت   الحقوق، وعليه سيتم  

 الارتباط الجوهري بين الحق في البيئة وحقوق الإنسان القائمة -1

ة ظهرت حديثاً عليها في مختلف الن ظم القانوني بما أن  حقوق الإنسان المتعارف 
بط في منتصف القرن  قارنة ها، فإن ها قديمة م، ولكن وبالر غم من حداثت02فقط، وبالض 

في بيئة سليمة ولائقة ونظيفة، وعليه فإن  هذا الأخير يستلهم وجوده من تلك الخبرة  بالحق
 الممارسة لحقوق الإنسان القائمة.

 في الحياة، حيث يندرج هذا الأخير ضمن فمن بين حقوق الإنسان الأساسية الحق 
تهاكها ولا الانتقاص منها، فهي قاعدة ثابتة ي لا يجوز اننطاق القواعد المفصول فيها، وال ت

، يمكن ك   في الحياة هو مبدأ أخلاقي يستند الاحتجاج بها على الجميع، فالحق لا تقبل الش 
  ،ض للقتل من ق بَل  إنسان آخرعر  لت  في العيش وعدم ا على الاعتقاد بأن  للإنسان الحق

ون فطرياً ذي يجب أن يكة ال  في الحيا م يكن هناك قبول عام لمفهوم الحقفمن قبل ل
ياسيلطة ذين يملكون الس  متياز من قبل ال  لجميع البشر، بدلًا من منحه كا ة الاجتماعية والس 

ياسي ابعة من العهد الد ولي للحقوق المدنيةوهذا ما تم تأكيده في كل  من المادة الر    ،ةوالس 
عليق رقم ، وكما جاء أيضاً في الت  تين الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسانفاقي  وأيضاً الات  

 ذي نص  على أن  الحق في الحياة هو الحقجنة المعنية بحقوق الإنسان، وال  " لل  21"
د حياة الأم  ى في أوقات الط وارئ العامة ال تالأعلى الذي لا يسمح بتقييده حت    .1ة...ي تهد 

                                                           
ادر ابعة للجنة حقوق الإنسان، الص  جنة الفرعية الت  هرة قسنطيني، حقوق الإنسان والبيئة، تقرير مقدم لل  فاطمة الز   1
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ر الأحوال المعيشية ي تلحق بالبيئة تؤد ي إلى تدهو ونظراً لكون أغلب الأضرار ال ت 
د بقاء الإنسان على قيد الحياة، وهذا يعني أن  وتشك   الحق في الحياة  ل مخاطر كبرى تهد 

ثات بالحماية الكافية للبيئة البشري ذي يرتبط أو لًا وقبل كل  شيءال   هو الحق ة من كافة الملو 
 .1مهما كان نوعها

ونوعي ة هذه الحياة، هذه الجودة ويت سع ليشمل جودة  في الحياة يمتد   كما أن  الحق 
خَة ، ولذلك فإن  وهذه الن   ثة ومُتَّس  الحق في  وعية لا يمكن توفيرها في ظل  وجود بيئة ملو 

 أ من الحقالعيش في بيئة سليمة ونقية ولائقة بالحياة الهني ة ما هو إلا جزء يسير لا يتجز  
ذي في الحياة ال   العلاقة، فالحق هذه ل جوهر ولب  في الحياة بمعناه الواسع، وهذا ما يمث  

ثة وغييمث   ر لائقة، فالعلاقة هي ل أسمى حقوق الإنسان لا وجود له في ظل  بيئة ملو 
ل صَلُحَ وراءه الط  ة تكاملية، إذا صَلُحَ الط  علاقة طردي اني، والعكس أيضاً رف الث  رف الأو 

 .2نهايتهما واحدةصحيح، فالبيئة والحياة وجهان لعملة واحدة، طريقهما متشابه، و 

اته الحق في ذي تضم ن في طي  ة، وال  قافيوالث   لد ولي للحقوق الاقتصاديةأم ا العهد ا 
حة، حيث تم    ب" من0" فقرة "80ذكر مصطلح البيئة بطريقة غير مباشرة في المادة " الص 

ل دَخُّ باعتبارها إحدى مجالات تَ  ،ةقافية والث  العهد الد ولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعي
ولة لتكريس الحق رُ هذا الن   الد  حة، ويُفَسَّ حة ص  عادة على أن  في الص  ه لا يرتبط إلا  بالص 

قارير المقد مة من قبل الد ول الأطراف في العهد من قبل ة، ولكن عند فحص الت  المهني
رُ إليه ص  يُنْظَ ة، أصبح هذا الن  قافية والث  جنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيالل  

حة تعل ق بكل  القضايا البيئية ال تشيئاً فشيئاً على أن ه م ة الإنسان، والص  ي تؤث ر على صح 
كتمال سلامة الإنسان بدنياً وعقلياً الخلو  من الأمراض فحسب، بل هي الا تعني 

                                                           
 .44ابق، صهرة قسنطيني، المرجع الس  فاطمة الز   1
، 0229رياض صالح أبو العطا، حماية البيئة من منظور القانون الد ولي العام، دار الجامعة الجديدة، مصر،  2
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ولة أن تت بع مجموعة د اواجتماعياً، لا مجر   نعدام المرض أو العجز، حيث يجب على الد 
حة بما في ذلك: العمل على ام بالحقل الكامل والت  كف  خطوات من أجل الت  من ال  في الص 

ناعي حة البيئية والص  ة يضاً الوقاية من الأمراض الوبائية، وأتحسين جميع جوانب الص 
لإضافة إلى تأمين الخدمات الط بية، والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، با

ية وقائي ة تدم ر عر ض الإنسان لمخاطر بيئيي قد تة للأنشطة البشرية ال تووضع برامج صح 
ته، وهذا ما تؤك   جنة " لل  24عليق العام رقم "" من حقوق الط فل، وأيضاً الت  49ده المادة "صح 

بط في مادته "ة والث  المعني ة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي ي "، وال ت88قافية، بالض 
رب الن قية الحصول على مين ضرور تتضم   كن الملائم، وهذا  حقة في سياق الاه الش  في الس 

نا إلى القول بأن  سلامة البيئة أساس ا لت مت ع بحقوق الإنسان الاقتصادية ما يجر 
 .1ةقافية والث  والاجتماعي

ي تنتمي إلى الجيل سبة للحقوق الجماعية ال تة، أم ا بالن  سبة للحقوق الفرديهذا بالن   
الي الحقوق، وبالت   ة أبرز وأهم  نميفي الت   الحقي يعتبر فيها لإنسان، وال تالث من حقوق االث  

في العيش  الث، كما أن  الحقة من حقوق الجيل الث  نميفي الت   فالحق في بيئة سليمة والحق
نمية المستدامة، ال تي تعتبر بدورها ألا وهو الت   م  سليمة ونظيفة يستند على مبدأ مه في بيئة

ةفي الت   قإحدى فروع الح ولي، وهذا ما ت2نمي ة، حيث اعتبرت بن ته معظم المواثيق الد 
ة للن ظام الاقتصادي الد ولي مات الأساسينمية هي إحدى المقو  العلاقة بين البيئة والت  

 وتوفير ،ة للد ول الن اميةعجيل في الت نمية الاقتصاديذي يتطل ب عند تهيئته الت  الجديد، وال  
 .3حماية البيئة والمحافظة عليهاو  ،روف المناسبةالظ  

                                                           
 .22ابق، صفاطنة طاوسي، المرجع الس   1
 .02ابق، صعلي بن علي مراح، المرجع الس   2
ولية  -نمية إبراهيم محمد العناني، البيئة والت   3 ، 8990، مصر، 882عولية، ياسة الد  ة الس  مجل   -الأبعاد القانونية الد 
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جودة ابطة المو ، على مدى متانة الر  8910د الميثاق العالمي للط بيعة سنة ولقد أك   
ة، حيث ينبغي أن نمية الاقتصادية والاجتماعيمها خطط الت  ي تدع  بين البيئة والت نمية، وال ت

نمية ة الت  ، فعملي  1بيعةبات البيئة والحفاظ على الط  تبنى على دراسة علمية كاملة لمتطل  
وازي مع الحفاظ على حماية البيئة، إذ لا فائدة من يجب أن تسير بأبعادها المختلفة بالت  

لإضرار في نفس الوقت بالبيئة تحقيق معد لات نمو  مرتفعة يستفيد منها الإنسان، مع ا
 .2ي يعيش فيها هذا الإنسانال ت

ولي ولقد  لاحي  ة على ضرورة شد دت المواثيق الد  ات الواسعة من منح الإنسان الص 
ة تلك المتعل قة بالس  أجل الحصول على المعلومات البيئي ياسات البيئية ة الوافية، خاص 

للمشاركة في إجراءات وضع  تاحة الفرصة للإنسان ككيان بشري ة لإوالموارد الط بيعي
ياسات المتعل قة بمجال البيئة، وقد جاء في فحوى المبدأ " إعلان ستوكهولم  " من89الس 

 .3ضرورة تربية وتوعية المواطنين على حماية البيئة وتحسينها 8920

الأفراد في  يرها بضرورة اعتراف الحكومات بحقأم ا لجنة بْرُونْدَلانْد، فقد ختمت تقر  
هم أيضاً ، وبحق  ومعرفتها ةة بوضع البيئة والموارد الط بيعيالحصول على المعلومات المتعل ق

شراكهم في ات  في استشارت ي قد يكون لها تأثير ال تي تخص  الأنشطة ال تخاذ القرارات هم وا 
ة من تم  الإضرار بمحيطهم وبيئتهم.  كبير على البيئة، وعلى صح 

ة المواطنين نحو المشاركة الد ول واجب تسهيل وتشجيع وتوعي بينما يقع على عاتق 
ر  ة فهم، وكفالة فرص الوصول بفعالي  من خلال وضع المعلومات المتعل قة بالبيئة تحت تص 

في الحصول على المعلومة  إلى الإجراءات القضائية والإدارية، ومنه نعتبر أن  الحق

                                                           
 .808ابق، صإبراهيم محمد العناني، المرجع الس   1
ولي العام، المرجع الس   2  .14ابق، صرياض صالح أبو العطا، حماية البيئة من منظور القانون الد 
 .822ابق، صموسى مصطفى شحادة، المرجع الس   3
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الإنسان في العيش في بيئة سليمة موضع  البيئية وسيلة ضرورية وحتمية لوضع حق
 .1تهمانات الأساسية لممارسة الإنسان حق ه في بيئنفيذ، وهو إحدى الض  الت طبيق والت  

وعليه يمكن اعتبار أن  عدم إمكانية الأفراد الحصول على المعلومة، ناجم عن  
رابطية بين عن حجم العلاقة الت   ة، وهذا ما يَن مُّ البيئة، بسبب الأنشطة الاقتصادي تدهور

ليمة والحق  ة منها.لحصول على المعلومة، خاصة البيئيفي ا الحق في البيئة الس 

 خطيط البيئية التّ في عمليّ  الإنسانأهمية حقوق  -2

ة يستوجب الاستعانة بقائمة حقوق الإنسان، حت ى لا وضع المخط طات البيئي إن   
ياسات البيئييتم  انتهاكها  رر والت دهور ة، حيث يمكن أن يسب  عند محاولة رسم الس  ب الض 

 ،وجه البيئي عدم الاستغلال الأمثل لهذه الحقوق، وعدم الت مت ع بممارستها على أكمل
طات ر عند وضع المخط  ي يمكن أن تتأث  ئمة حقوق الإنسان ال تالي يجب تحديد قاوبالت  
اءً على ة ومحاولة رسم سياستها، وهذا ما يجعل ممارسة هذه الحقوق بحري ة كاملة بنالبيئي

ة، وأكثر استنارةً وقدرة على ميكانيزمات تخطيطية بيئية، تجعل منها أكثر شفافي
 .2الاستجابة

، في الحصول على المعلومات : الحقن بين قائمة الحقوق هاته نذكر مثلاً وم 
في حري ة  ات صنع القرار، الحق في تكوين الجمعي ات، الحقفي المشاركة في عملي   الحق

سبة لضمان وجود هياكل المجتمع ة بالن  ب رَتْ هذه الحقوق حقوقاً أساسيالت عبير، حيث اعُْتُ 
ة، كما تم  لمت صلة بالمسائل البيئيق بصنع القرارات ايما يتعل  من اعتماد عملي ات منصفة ف

لتزامات وواجبات حقوق الإنسان يمكن طرف مجلس حقوق الإنسان على أن  اأكيد من الت  

                                                           
 .821ابق، صموسى مصطفى شحادة، المرجع الس   1
م إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته جون نوكس، التزامات حقوق الإنسان المتعل قة ببيئة آمنة ومستدامة، تقرير مقد   2
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ولية والإقليمية والوطنيل مصدراً للإلهام والد  أن تشك   ياسات الد  ة في مجال عم في وضع الس 
ياسات لتحقيق نتائج مستدامة حماية البيئة، بالإضافة إلى إضفاء  رعية على هذه الس  الش 

 تخدم مصالح كافة الأجيال.

نحو أفضل مشاغل معظم  وطبعاً هذا ما يؤد ي إلى رسم سياسات تعكس على 
وق إلى المجالات والقضايا ه ممارسة تلك الحقي يهم ها الأمر، بفضل توج  الفئات ال ت

لخ، من حة...إضل حقوقها في الحياة والص  ونتيجة لذلك فإن ها تحفظ بشكل أف ،ةالبيئي
رر ال   ر سلباً على ي إلى تدهورها، مم ا يؤث  ذي يلحق بالبيئة، ويؤد  الانتهاكات بسبب الض 

 .1كرتلك الحقوق الآنفة الذ  

ل يضم  الحقوق الموضوعيم حقوق الإنسان إلى قسهناك من يقس     ،ةمين: القسم الأو 
ة، وهذه الأخيرة أيضاً لها نصيب من الحديث، الإجرائياني فيضم  الحقوق أم ا القسم الث  

ولية هي: الإعلان العالمي  حيث تتموقع هذه الحقوق وتحميها مجموعة من المواثيق الد 
الخاص ، وأيضاً العهد الد ولي 08، 02، 89، 1، 2لحقوق الإنسان، خاصة في المواد 

، ونذكر من بين 02، 00، 08 ،89، 0بط في المواد ة، وبالض  بالحقوق المدنية والسي اسي
لمي، الحق في حري ة الت عبير، الحق في جمع الس  في الت   وق الإجرائية: الحققائمة الحق

 .2ياسيةفي المشاركة في الحياة الس   تكوين الجمعي ات، الحق

وليين لا يتصد  غم من أن  هذين الميثاوبالر   يان بطريقة صريحة ومباشرة قين الد 
على ممارسة الحقوق  ي تحث  ا يتضم نان مجموعة من البنود ال تهمأن   للمجال البيئي، إلا  

يكولوجية بطريقة  الإجرائية وحت ى الموضوعية أيضاً لأجل تحقيق أهداف وغايات بيئية وا 
 ضمنية وغير مباشرة.

                                                           
 .82-80ابق، صجون نوكس، المرجع الس   1
ولي للحقوق الس   2 ي ، وال ت81/80/8911مم المت حدة في المعتمد من طرف الجمعية العامة للأياسية والمدنية، العهد الد 

 .0284دولة سنة  811، صادقت عليها 02/22/8921نفيذ في دخلت حيز الت  
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م حماية البيئة والمحافظة عليها ي تدع  أيضاً أن  الحقوق الإجرائية ال ت ويجدر بالذ كر
يجَان يرو  تهاتجد شرعي   ذي يعتبر أحد المقاسات ، وال  8990أيضاً ضمن طي ات إعلان ر يُود 
 .1ة في المجال البيئيالأساسي

 لإنسان المساهمة في حماية البيئةنوعية حقوق ا-3

مْنَ قائمة حقوق الإنسان وال ت على خلاف الحقوق الإجرائية  ي تعتبر صديقة ض 
الة وناجعة للبيئة، فإن   للبيئة، كما أن  تفعيلها وتطبيقها يساعد على ضمان حماية فع 

ر بفعل في بيئة سليمة ونظيفة فإن ها تتضر   لموضوعية وبموجب علاقتها مع الحقالحقوق ا
رر الذي يلحق بالبيئة، ولأجل صيانة البيئة وحمايتها والحفا ظ عليها من بعض الأذى والض 

رر ال ت سات ي تنتهك الحقوق الموضوعية برم تها، أنواع الض  خَلُصَتْ بعض الهيئات والمؤس 
ه على الد ول أن تحترم التزاماتها وواجباتها، حت ى تضمن سلامة الحقوق إلى أن  

جنة الإفريقية ة على ذلك، الل  لإجرائية، ومن الأمثلة الن موذجيالموضوعية وحت ى الحقوق ا
وامتثالها لجوهر ع الحكومات عوب، كانت قد أعلنت أن  انصياالمعنية بحقوق الإنسان والش  
حة والحق  في بيئة سليمة يجب أن يشمل إعطاء الإذن، أو على الأقل   الحق في الص 

ماح بمراقبة عملي دة، بما يقتضالس  ي إجراء دراسات عن الآثار ة مستقل ة للبيئات المهد 
 .2، وفي أي  مجال كانالبيئية والاجتماعية قبل أي  نشاط تنموي 

دة، تختلف باختلاف درجاتها، منها ما هو ملائم ة وجو فالحقوق البشرية نوعي 
ة، ومنها ما هو على خلاف ذلك، فتحديد قائمة فاهية البيئيومساعد على تحقيق الر  

ديقة للبيئة لا يتوق   هو مرتبط  بحد  ذاته، على قدر ما ف على مضمون الحقالحقوق الص 
موضوعي في نفس ، فالمعيار هنا هو عضوي و صرف بذلك الحقعامل والت  بطريقة الت  

                                                           
 .82، المبدأ 8990جوان  84إلى  2ة الأرض"، من إعلان ريو ديجانيرو "إعلان قم   1
 .81ابق، صجون نوكس، المرجع الس   2
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ل بمدى الوقت، عضوي يت موضوعي يستند على ، و درجة صاحب أو شخص الحقأص 
 ومضمونه، وكل معيار يكم ل الآخر. طبيعة ذلك الحق

ف مع الحق  وحسن الت عامل معه يجعل من مسألة حماية البيئة مجر د صر  فالت   
يتها هي من القضايا وحمادة بنسبة كبيرة، ولأن  البيئة تيجة مؤك  تحصيل حاصل، لأن  الن  

اسة ال ت ر بأبسط الأشياء، إيجاباً أو سلباً، وعليه فإن  الامتثال لواجب حسن ي تتأث  الحس 
ية ونظيفة عامل والت  الت   صرف مع الحق مهما كان نوعه أو اسمه يؤد ي إلى نشوء بيئة صح 

المراد  مل مع الحقف والت عار  س تماماً من هذا، فإن  سوء الت صولائقة بالحياة، وعلى العك
رر أيضاً على الإنسان في  ر البيئة وتدهورها، وهذا ما يعود بالض  ممارسته يؤد ي إلى تضر 

 ته.جسده ومحيطه وصح  

يق بين حقوق ومن خلال ما ذُك رَ يبدو جلياً مدى الت رابط والت لاحم والت داخل الوث 
حية، فهي علافي البيئة الس   الإنسان كافة، والحق ة لا مجال لها للت ضاد قة طرديليمة والص 

 سمه.وع الحق الإنساني أو امهما تغي ر ن

 الفرع الثاني

 في بيئة سليمة وحقوق الإنسان أبعاد العلاقة بين الحق

رابط بين هذا وذاك، تدفع بنا إلى الت طر ق بما أن  مسألة دراسة أوجه الت داخل والت   
ابقةه وتفصيله في الن  ستنباطتمَّ ابية لهذه العلاقة، وهو ما إلى الأبعاد الإيجا   ،قطة الس 

ة لذات العلاقة، لبيقطة على الأبعاد والآفاق الس  الاعتماد في هاته الن   هج سيتم  وعلى هذا الن  
فللعلاقة بين حقوق الإنسان فلا شيء في هذه الحياة يمتاز بصفة الإطلاق والكمال، 

رر ة واوالحق البيئي بُعْدٌ يتجاوز الحدود الإقليمي لز منية، وهو ما يظهر فعلًا في مجال الض 
رر البيئي الز    ماني، وهو ما سيتم  تبيانه فيما يأتي:البيئي المكاني، والض 
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 أوّلًا: الضّرر البيئي المكاني

رر البيئي الأذى الحالي أو المستقبلي ال    ذي ينال من أي  عنصر من يقصد بالض 
خص  ل في الإخلال أو فعل الط بيعة والمتمث  عناصر البيئة والمترت ب على نشاط الش 

ثة أم وارداً عليهازن البيئيوابالت   ، كما يقصد به 1، سواء كان صادراً من داخل البيئة الملو 
ث ال  أيضاً ذلك العمل الض   ب فيه الإنسان للبيئة، ويصيب ذي يتسب  ار الن اجم عن الت لو 

ها هذه العناصر يستخدمها ويستغل   الما أن  بيعة، طمختلف مجالاتها كالماء والهواء والط  
 .2الإنسان لنفسه

رر البيئي عن غيره من الأضرار مما يجعله منفرداً، حيث يعتبر   ويختلف الض 
ن ما يستعمل ق بالمساس بشيء لا يملكه شخص معي  ضرراً عاماً غير شخصي، يتعل   ن، وا 
ث بيئشاط ال  فالن   ،3من قبل الجميع دون استثناء بُ في أغلب يُسَب    يذي ينجم عنه تلو 

مُ بالعمومية، أي  يصيب البيئة بعناصرها ومكو  الأحيان ض  .4ناتهارراً يتَّس 

أن ه لا يصيب الإنسان أو الحيوان أو  يعتبر أيضاً ضرراً غير مباشر، أيكما        
نات البيئة في إحداثه، حيث تساهم العديد من الأشياء مباشرة، بل تتدخ   ل وسائط من مكو 

رر كالماء والهواء، والغازات المنبعثة من المصانعالمسب   ي ينجم ال ت بات في إحداث الض 
 ،5واضح المعالم ا، وامتزاجها لتصل إلى ضرر بيئيعنها تسل ل الأضرار وتراكمها تدريجيًّ 

                                                           
رر البيئي، مجل  الحسناوي، دعوى الت   حسن خنتوش، رشيد 1 ، 0280، 82العراق، ع ة أهل البيت،عويض عن الض 

 .12ص
ولي، مذك  أحمد خذير، المعالجة القانونية للن   2 "بن يوسف بن  8رة ماجستير، جامعة الجزائر فايات الخطرة في القانون الد 

 .92، ص0282ية الحقوق، ة"، كل  خد  
ج لنيل إجازة المدرسة العليا رة تخر  نونية لحماية البيئة ودور القاضي في تطبيقها، مذك  رضوان حوشين، الوسائل القا 3

 .12، ص0221للقضاء، الجزائر، 
هضة العربية، مصر، ولية في منازعات الت لوث البيئي، دار الن  أحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسؤولية الد   4

 .12-11، ص8، ط8994
 .100-002المرجع نفسه، ص 5
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ي، حيث لا تت   ره في غالب الأحيان والحالات إلا  بعد فترة ضح آثاوهو أيضاً ضرر مُتَرَاخ 
رر البيئيلة، ة طويزمني  ابع الانتشاري، حيث لا يعتد  يمتاز بالط   ناهيك على أن  الض 
م فيه، مم ا يؤد ي ة، فهو واسع الن طاق، لا يمكن الت  ود الجغرافية ولا بالفترة الز منيبالحد حك 

ث ال   ذي يعدُّ من إلى خرق أقاليم الد ول الأخرى، وانتشار مواد غير مرغوب فيها، كالت لو 
يأهم  المظاهر خ رر البيئ ون ، وقد يك1اصة ذات الط ابع الانتشاري والاستمراري للض 

رر البيئي عابراً للحدود، أي ر على البيئة ، بل يؤث  لا يقتصر أثره على الإنسان وحده الض 
، وكما أن  هذه الآثار تتعد  الط بيعي ولة ة ككل  ى وتتجاوز من حيث صداها إقليم الد 
 .2الواحدة

ث الإ ذَنْ، فالت    رر البيئيبارزاً م عابر للحدود يشك ل مظهراً لو   ،المكاني ن مظاهر الض 
رر البيئي  حيث يجد مصدره في دولة، وينتج أثره في دولة أخرى أو أكثر، ويفترض الض 

ل شاط والآخر يمث  ل مكان ممارسة الن  المكاني العابر للحدود وجود إقليمين، أحدهما يمث  
تترت ب عليه آثار  هو ضرر عادي كإجراء نشاط نووي ، و شاطر بمخاطر الن  المكان المتأث  

فقدان الحياة والإصابات الجسمانية عابرة للحدود، وهي بطبيعتها آثار تمس  الأشخاص، ك
ح الممتلكات بي تلحق تمس  الأشياء أيضاً كالأضرار ال تة، كما أو أضرار على الص 

 ذي يجعلها غير قابلة للاستعمال.الأمر ال   ،والأموال

رروينش  ت مت ع الإنسان  عرقلةعندما يؤد ي الت دهور البيئي إلى  ،أ عادة هذا الض 
ولة ال تبحق ث ال  شاط المسب  ي يحدث فيها الن  وقه خارج نطاق إقليم الد  رر، فالت لو  ذي ب للض 

ق بحقوق الإنسان ل إلى مشكلة بيئية، ومشكلة تتعل  يحدث في إحدى البلدان يمكن أن يتحو  

                                                           
رر البيئي وآلي   1  .92، ص0288ات تعويضه، دار الخلدونية، الجزائر، جميلة حميدة، الن ظام القانوني للض 
ابق، ص 2  .822أحمد خذير، المرجع الس 
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ث مثل: الهواء أو الماء، قادراً على في بلد آخر، خصوص اً عندما يكون الوسط الملو 
 .1عبور الحدود بسهولة

سات ال ت  ركات والمؤس  ي تمارس أنشطة في بلدان أخرى لا تخضع كما أن  الش 
ولة، وكثيراً ما تَتَسَبَّبُ  ركات في حدوث أضرار للمراقبة ولا للمتابعة من طرف الد  هذه الش 

ة في البلدان الن  نشطة ال تبيئية ناشئة عن الأ ي تفتقر إلى أدنى امية ال تي تقوم بها، خاص 
ب بصورة غير نظيم والت سيير يسب  ف في سوء الت  خل  ة، وهذا الت  سائل لتنفيذ القوانين البيئيالو 

 مباشرة تدهوراً بيئياً يتجاوز حدود إقليمها.

لبي  في البيئة  الإنسان والحق حقوق ة لسوء العلاقة بين وعليه فإن  أولى المظاهر الس 
ليمة هو الانتشار الفظيع للت   ث البيئي سواء كان هوائيالس  ي اً أو مائي اً لو  والعابر  اً أو بر 

وعالمية، لأن  ما يساعده أ، فقد يجتاز حدوداً دولية أو إقليمية، حت ى قارية أيضا للحدود
ث المنتشر في كل   فقط عن ضرر بيئي مكان، وهذا عبارة  على ذلك هو الوسيط الملو 

 دهور البيئي.ب ذلك الأثر والت  ذي يسب  يتعل ق بالمكان أو الحي ز ال   مكاني

 ثانيا: الضّرر البيئي الزّماني

رر البيئي ضرراً شخصياً وغير مباشر، لا تظهر ولا تت ضح في غالب   باعتبار الض 
رر،  ن ما تظهالأحيان والحالات في نفس زمن حدوث الفعل المسب ب للض  ر بعد مرور وا 

رر الت  عليه ة قصيرة كانت أو طويلة، ولأجل هذا يطلق فترة زمني   راكمي البعض تسمي ة الض 
رر المتراخي على الض   رر الص  الز   رر البيئيأو الض  دى مني، ولقد كان لهذا الن وع من الض 

المجتمع الد ولي ناقوس الخطر، وبدأ في وضع  الواسع على المستوى الد ولي، حيث دق  
نائية والإقليمية بشأن ات الث  فاقي  سن  الكثير من أحكام القانون الد ولي البيئي، بدءاً بالات  و 

ث الهواء والماء العابر للحدود الز   دة الأطراف ات البيئياقي  فنتهاءً بالات  ، وامني  تلو  ة المتعد 
                                                           

ابق، ص 1  .02جون نوكس، المرجع الس 



 حضير لدسترة الحق في بيئة سليمة مرحلة الت                                 الباب الأول 
 

~ 90 ~ 
 

  ،الأوزون  ر المناخ، ونُضُوب  طبقةلوث البحري، وتغي  ة مثل: الت  بشأن الت حديات العالمي
ظر في مسائل تتعل ق بأثر ومعايير حقوق الإنسان ب الن  هذا الأمر يتطل   ومنه فإن  

ث، وهذه المسائل عادة ما تكون على درجة  ار والملو  وممارستها لحظة حدوث الفعل الض 
ة لتعريف ستخدام معاهدات حقوق الإنسان مصطلحات مختلفعقيد، ليس أقل ها امن الت  

 .1نعكاساتهااتها وانطاق وحي ز تأثير 

ة المواثيق ال تلقد كانت للموا  ولية خاص  ي تصب  في خانة حقوق الإنسان ثيق الد 
نُ فيها واجبات  ،مصدر إلهام في وضع العديد من المعاهدات الملزمة قانوناً  وال تي تُدَوَّ

ي ما تالة ال  ع  الحماية، ناهيك عن المساهمة الفلتزامات الد ول إزاء الحقوق المشمولة بوا
ولي تقوم بها من أجل تطبيق مواثيق حقوق الإنسان، وهذا ما فَت ئَتْ مبادئ القانون الد  

فرد يمكنه فعل  منية أمر واجب على كل  عابر للحدود الز   ضرر بيئي يجعل منع حدوث
 .2ذلك

نوات القليلة الماضية ا ول  سعاً من المجتمع الد ولي لطابع هتماماً واقد شهدت الس 
منية معاً، حيث ة العابرة للحدود المكانية والز  جاه الأضرار البيئيقوق الإنسان ات  لتزامات حا

م هام  لتزامات الد ول وواجباتها امل باجاه الاعتراف الكامل والش  ت  وبالغ في اتمَّ إحراز تقد 
ث أو بعد وقوعهخارج حدودها الإقليمية وفي أي  زمن كان، سواء عند   وقوع الفعل الملو 

ة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  تحت لواء وراية قانون حقوق الإنسان، خاص 
ة خالصة عندما تكون الواجبات والالتزامات في مجال أهميم بقد  ز هذا الت  ويتمي   قافية،والث  

 حقوق الإنسان مت صلة ومرتبطة بالت دهور البيئي.

ى الن طاق ي تتعد  الواجبات ال تد الاهتمام بمسألة ي تؤي  ومن بين البراهين والحجج ال ت 
سات أكاديمية ومنهي إق ،نياالز م مات غير حكومية والعديد من ظ  دام مجموعة تضم  مؤس 

                                                           
 .02ابق، صجون نوكس، المرجع الس   1
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مجموعة من المبادئ والأسس بشأن الخبراء في مجال حقوق الإنسان على اعتماد 
الاقتصادية منية في مجال حقوق الإنسان ي تتجاوز الحدود الإقليمية والز  التزامات الد ول ال ت
ن هذه ولي عُق دَ في مدينة مَاسْتْرَفْتْ بهولندا، وتبي  وذلك في مؤتمر د قافية،والاجتماعية والث  

المكاني  دهور البيئيفصيل حالة أبعاد قانون حقوق الإنسان في ظل  الت  المبادئ بالت  
ة في ظل  الت  والز   المية الحديثة غي رات العماني، وكيفية العمل على تطويرها تدريجياً، خاص 

 .1في المجال الاقتصادي

في سلامة  العلاقة بين حقوق الإنسان والحق وفي ختام الحديث عن أبعاد وآفاق 
بيئته ونقاوتها وملاءمتها لعيشه، يجدر الذ كر بأن  الاعتراف بواجبات الد ول خارج حدودها 

، الوصول إلى طرق رين منهر  ح لضحايا الت دهور البيئي والمتضمانية يتيالمكانية والز  
حايا ممارسة حقوقهم ر  صاف، كما يستوجب على هؤلاء المتضالعدل والإن رين والض 

لة لهم، بغض   رر البيئي ناشئاً عن دولتهم، أو خارج الن   المخو  ظر عم ا إذا كان سبب الض 
 حدود بلدانهم وأوطانهم.

لتزامات ح الد ولي يبذل قصارى جهده لتوضيوفي هذا الإطار لا يزال المجتمع ا 
في ذلك  ق بحقوق الإنسان، بمامانية فيما يتعل  الد ول وواجباتها خارج حدودها المكانية والز  

 ،البيئة هي عَصَبُ حياة الإنسان ن  اجمة عنه، لأ، والأضرار الن  ما يخص  الت دهور البيئي
قتصادية ة الاال الخصب لممارسة حقوقه الإنسانير للإنسان المجفإذا صَلُحَتْ البيئة توف  

ازدادت نسبة تجسيد الحقوق البيئية على أرض الواقع، بما فيها قافية،  و والاجتماعية والث  
 ية ولائقة بالحياة.في بيئة سليمة ونظيفة وصح   الحق
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 انيالمطلب الثّ 

 ي تهدّد حقوق الإنسانالمخاطر البيئية الّت

في  حقوال ،نسان من جهةي تجمع ما بين حقوق الإظر إلى العلاقة الط ردية ال تبالن   
الة  عنهابيئة سليمة من جهة أخرى، وما ينجم  ه لا يمكن للبيئة، فإن  وناجعة من حماية فع 

ب عنها مشكلات ي قد يترت  إلى الإنسان بمعزل عن البيئة ال تي يحيا فيها، وال تأن يُرَى 
اعة تتأث ر تأث راً لهذا الجانب، ولا تزال البيئة لحد  ا مخاطر نتيجة إهمال العنصر البشري و  لس 

بشرياً وطبيعياً ي تحدث على وجه الأرض رات ال تغي  الت  الت حو لات و كبيراً بمختلف 
ث هما أبرز مشكلتين تعاني منهما البيئ، ولا شك  أن  الت صح  واقتصادياً  ة البشرية ر والت لو 
في بيئة سليمة نظرا للعلاقة الوطيدة ال تي تربطهما بالبيئة بصفة عامة، وبالحق حالياً، 

ية بصفة خاصة، هذا الأخير أي الحق في سلامة البيئة ل جذوره ذي بدأت تتأص  وال   وصح 
ومنظومته القانونية، يجعل من فكرة الخدمة المنفعية التي  ضمن خريطة حقوق الإنسان
دى إذا ما تمَّ الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها  تمنحها البيئة لحقوق الإنسان واسعة الص 

ض لعديد عر  مراعاة كافة جوانبها وأبعادها، ولكن هذا لم يمنع الوسط البشري البيئي من الت  و 
ظهرت في  ي ما فَت ئَتْ تَنْهَشُ من حدود وجوف هذه البيئة البشري ة، حيثالكدمات وال ت

ن أهم  عامل معها ومواجهتها، ومن بية عويصة، صَعْبٌ الت  شكل مشكلات ومخاطر بيئي
ث البيئي والت  ة هما: الت  خاطر البيئيوأصعب هذه الم غير في تركيبة كوكب الأرض، وهما لو 

ق إلى طر  الت   حيث سيتم   ،على الت رتيب المرادتين بالحديث في هذا المطلباهرتين الظ  
ل(، والت   ث البيئي وأثره على حقوق الإنسان )الفرع الأو  غير في تركيبة كوكب الأرض الت لو 

 اني(.ن )الفرع الث  وأثره على حقوق الإنسا
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 الفرع الأوّل

 التّلوّث البيئي وأثره على حقوق الإنسان

ث من أهم  المشاكل ال تيعت  ي تعاني منها البيئة، ولقد برزت هذه المشكلة بر الت لو 
ث، هي ظاهرة نتيجة الن   شاط المتزايد للإنسان في مختلف مجالات الحياة، فظاهرة الت لو 

دة الأبعاد، فليس  هل تحديد مدلول واضح ن ممتعد  ث، وصعوبة ذلك ترجع إلى الس  للت لو 
ث، فبعضها من صنع ا  ة، وترجعالبشر وبعضها ناتج عن أشياء ماديختلاف مصادر الت لو 

د العناصر البيئي ثات واختلافها وتزايدها، من وقت أيضاً إلى تعد  د أسباب الملو  ة، وتجد 
ائم في دخ  كنولوجي والت  ي والت  م العلمقد  لآخر، حسب اختلاف الأسباب والت   ل البشري الد 
ث البيئي من الوجهة القانونيعناصر البيئة، وعليه فإن  مفهوم الت   ة يَغْلُبُ عليه طابع لو 

 .1ةتُسْف رُ عنه الاكتشافات العلمي غيير تبعاً لماة للت  سم بالقابليالمرونة، ويت  

ث على أن  فيعر    نات البيئة الحي ة أو غير مكو  في  يه تغي ر كم ي أو كيفف الت لو 
 .2زانهاة على استيعابه دون أن يختل  ات  ، لا تقدر الأنظمة البيئيالحي ة

أن ه إفساد مباشر للخصائص العضوية أو الحرارية أو البيولوجية كما يعر ف أيضاً ب 
على ة لأي  جزء من البيئة كتفريغ أو إطلاق نفايات أو مواد من شأنها الت أثير أو الإشعاعي

اً أو يحتمل الإضرار أو بمعنى آخر تسب ب وضعاً يكون ضار   ،الاستعمال المفيد للبيئة
حة العام   مك والموارد الحي ة ة أو بسلامة الحيوانات والط  بالص  يور والحشرات والس 

 .3باتاتوالن  

                                                           
ولية للبيئة من الت  إسلام محمد عبد الص   1 ث، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مد، الحماية الد   .849، ص0281لو 
 .849، ص8922المعرفة، الكويت،  رشيد الحمد، ومحمد سعيد صابر، البيئة ومشكلاتها، سلسلة عالم 2
ث الن   3 ، مصر، 42ة للقانون الد ولي،عفطي وحماي ة البيئة البحرية، المجلة المصريأحمد عبد الكريم سلامة، الت لو 

 .92، ص8919
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ث هو حدوث تغي ر أو  خلل  بينما يذهب البعض من رواد الفقه إلى القول بأن  الت لو 
نة للن ظام الإيكولوجي بما يفقده القدرة حركة الت  في ال وافقية بين مجموعة العناصر المكو 

 في شكل البيئة كلات، أو هو تغيير متعمد أو عفوي تلقائيعلى إعادة الحياة دون مش
بيعي على نحو يحمل معه نتائج ناتج عن مخل فات الإنسان، أو هو تغيير الوسط الط  

خطيرة لكل  كائن حي  
1. 

ابع للأمم ن الجانب الد ولي، فقد ذكر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الت  وم 
ث الوسط والت   ،8912المت حدة سنة  ث هو خذة لمكافحته، أن  الت  دابير المت  حول تلو  لو 

أثير المباشر وغير المباشر للأنشطة الإنسانية في تكوين أو ذي يحدث بفعل الت  غيير ال  الت  
كن ي كانت من الممببعض الاستعمالات أو الأنشطة ال ت ى نحو يخل  في حالة الوسط عل

مة ة لذلك الوسط، وفي نفس الإطار ذهب أيضاً مجلس منظ  القيام بها في الحالة الطبيعي
ادرة في نمية الاقتصاديالت عاون والت   من خلال  ،8924نوفمبر  84ة في توصياته الص 

ث، حيث ذكر بأن ه إدخا ل مواد أو طاقة بواسطة الإنسان سواء بطريق تعريفه لآفة الت لو 
د مباشر أو غير مباشر إلى البيئة، بحيث يترت ب عليها آثاراً ضار   ة من شأنها أن تهد 

ر با حة أو تض   رقلة، أو تنال من الت مت ع بالبيئة، أو تعلموارد الحي ة أو بالن ظم البيئيالص 
 .2الاستخدامات الأخرى المشروعة لها

ا التعريف الأخير قبولًا كبيراً لدى الفقهاء، كما اعتمدته مع بعض وقد لاقى هذ 
ولية والمعاهدات الخاص  فاقي  الت عديلات البسيطة معظم الات   من  20ة، مثل: المادة ات الد 

ث سنة معاهدة برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوس   ، ومعاهدة جنيف 8921ط من الت لو 

                                                           
، 8، ط0221ة، ث، دار الفكر الجامعي، الإسكندريستوري لحماية البيئة من الت لو  داود عبد الرزاق الباز، الأساس الد   1

 .22ص
مد، المرجع الس   2  .24ابق، صإسلام محمد عبد الص 
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ث الع في  28فقرة  24، وأيضاً المادة 28في مادتها  8929ة بر للحدود سنابشأن التل و 
 .8919معاهدة قانون البحار سنة 

ث في القانون )أم ا بالنسبة للمشر    (، المتعل ق 22/82ع الجزائري، فقد عر ف الت لو 
بط في مادته  بأن ه: كل  تغيير مباشر  24بحماية البيئة في إطار الت نمية المستدامة، وبالض 

حة  أو غير مباشر ثُ أو قد يحدث وضعي ة مضر ة بالص  للبيئة، يتسب ب فيه كل فعل يُحْد 
الماء والأرض والممتلكات الجماعية وسلامة الإنسان والن بات والحيوان والهواء والجو  و 

 .1ةوالفردي

عوبة أيضاً   ث، فإن ه من الص  د  للت لو  ونظراً لصعوبة إيجاد تعريف جامع ومانع ومُوَحَّ
دت مظاهر اإيجاد معيار  دة، فقد تعد  ث مناسب لتجزئته وتقسيمه إلى أقسام محد  لت لو 

ولي ، والقانون الد ولي البيئي أصبح ة المبذولة لمواجهة تلك المظاهرالبيئي، والجهود الد 
ث مهما كثرت وتعد دت.  يجابه مختلف أشكال الت لو 

ث البيئيقطة الخاص  ومن خلال هذه الن    طر ق إلى أنواع ، سوف يتم  الت  ة بالت لو 
ث البيئي ث البيئي الت لو   على حقوق الإنسان )ثانياً(. )أو لًا(، وأثر الت لو 

 أوّلًا: أنواع التّلوّث البيئي

ث إلى: هواء وماء وتربة، وبناءً تنقسم الأوساط البيئي  ة المعر ضة بطبيعتها للت لو 
ث مائيأن ث البيئي إلى ثلاثةلو  على هذا الت قسيم، يمكن تقسيم الت   ث هوائي، تلو   ،واع: تلو 

ث ترابي.  تلو 

ث البيئي شيوعاً، نظراً لشمولي ته ويعتبر هذا الت قسيم من أكثر ت  قسيمات الت لو 
حاطته بكافة أنواع الت لويث والمل ثات، ونظراً أيضاً للمزايا ال توا  ي ينطوي عليها هذا الت قسيم و 

                                                           
 .21فقرة  24( المذكور، المادة 22/82القانون ) 1
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ث البيئي، كما يمكن من ناحي اسات المتعل قةتأخذ به أغلب المؤل فات والد ر  ة أخرى بالت لو 
تقسيم جرائم تلويث البيئة استناداً على هذا المعيار، إلى جرائم تلويث الهواء، وجرائم تلويث 

ث البيئي المشار إليها  ربة، وبناءً على ذلك سيتم  الماء، وجرائم تلويث الت   عرض أنواع الت لو 
 فصيل الآتي:في الت  

 يالتّلوّث الهوائ -8

ث الهوا يعد    ة في  ي تواجه المجتمعات المعاصرة،ء من أكبر المشاكل ال تت لو  وخاص 
ناعي ث البيئية، وتزداد آثاالد ول الص  يادة عاماً بعد عام، نتيجة للز   ر هذا الن وع من الت لو 

ثات ال تالت   ث ي ينفثها الإنسان، ومن المعروف بأن  ثم ة علاقة بين تلو  راكمية في حجم الملو 
ث في الن وع  الهواء، وكل   من الماء والت ربة، حيث يؤث ر كل  نوع من هذه الأنواع من الت لو 

 .1الآخر

ث الهوائي يمكن أن نقول عنه بأن    ه عبارة عن تركيز مفرط للمواد الغريبة في فالت لو 
ض الهواء، مم ا يؤث ر سلباً على الأفراد أو على رفاهي تهم، أو بصيغة أخرى هو وجود بع

، بحيث يمكن أن تنتج آثاراً غير مرغوب فيها على الإنسان  المواد بتركيز معي ن في الجو 
ثات عدي  ،الأبخرة ،دة في الجو  مثل: الغباروبيئته، كما يمكن القول عنه بأن ه وجود ملو 

باب، ورائحة الد   خان، أو تواجد البخار بكميات تغي ر من خصائصه تكون الغاز، الض 
 .2والن بات والحيوان وتتعارض مع ت مت عه بالحياة ة للإنسانضار  

                                                           
هضة ، دار الن  8ج -تلويث البيئة الهوائية وآثاره البيولوجية  -هبية في حماية البيئة الهوائية أحمد شوشة، الموسوعة الذ   1

 .92، ص0282العربية، القاهرة، 
 .22ابق، صمد، المرجع الس  عبد الص   إسلام محمد 2
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ادر في   ث تلو   8911مارس  21ولقد عر ف المجلس الأوروبي في إعلانه الص 
نة لهه وجود مواد غريبة في الهواء، أو حدوث تغي ر هالهواء بأن    ام في ن سَب  المواد المكو 

 .1ة أو مضايقاتويترت ب عليها حدوث نتائج ضار  

ث الهوائي على المستوى الد ولي في ات  توقد تم    فاقية جنيف وضيح معنى الت لو 
ث الهواء ي نص  في مادتها الأولى، وال ت 82/88/8929المنعقدة بتاريخ  ت على أن  ت لو 

و إدخال الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر لمواد أو طاقة في الجو  أو الهواء يكون ــــه
ة الإنساله مفعول ضار يعر   رر بالموارد اض صح  لحيوية والن ظم ن للخطر، ويلحق الض 

بالبيئة أو من يت مت ع  كل   ة، ويمس  أو يضر  البيئية، ويتبع الفساد بالأحوال المادي
 .2باستخداماتها المشروعة

فه المشر     8910لسنة  22ع المصري في المادة الأولى من القانون رقم كما عر 
يترت ب عليه خطر  ئص مواصفات الهواء الطبيعيفي خصاه كل  تغيير بشأن البيئة بأن  

ة الإنسان والبيئة سواء كان هذا ث ناتجاً عن عوامل طبيعي على صح  ة أو نشاط الت لو 
 وضاء...إنساني، بما في ذلك الض  

ن ما  ،ث الهواءتلو   8910لسنة  22ف في القانون رقم يبي فلم يعر  ع الل  أم ا المشر    وا 
د في المادة الأولى من ثات الهواء، وال   حد  ي تشمل "العوادم تالقانون المذكور ملو 
ة قيقة والمبيدات الحيويبات العضوية المتطايرة والجزئيات الد  والإشعاعات والغبار والمرك  

 .والمرذوذات"

                                                           
دار الجامعة  ة والمقارنة،شريعات العربيطارق إبراهيم الدسوقي عطية، الن ظام القانوني لحماية البيئة في ضوء الت   1

 .814، ص0224ة، الجديدة، الإسكندري
ولي العام، حة، دراسة مقارنة بين المحمد المهدي بكراوي، حماية البيئة أثناء الن زاعات المسل   2 فقه الإسلامي والقانون الد 

 .81، ص0282ية العلوم الإسلامية، رة ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، كل  مذك  
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( المتعل ق بحماية البيئة في 22/82بط في القانون )ع الجزائري وبالض  بينما المشر   
ث الجو ي بأن ه إدخال أي ة مادة في الهواء أو الجو  ة المستدامة، فنميإطار الت   قد عر ف الت لو 

سب ب بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزيئات سائلة أو صلبة، من شأنها الت  
 .1في أضرار وأخطار على الإطار المعيشي

يصيب أحد خصائص  يد الفقه يقصد به أيُّ تغي ر كم ي أو كيفيوعلى صع 
نات ا لفيزيائية أو الكيميائية للهواء، ويترت ب عنه أضرار للإنسان وعلى البيئة ونظامها المكو 

ا بالن  ناتها الط بيعيومكو   نات بيعيسب الط  غي ر الكم ي فهو الإخلال بالن  سبة للت  ة، أم  ة لمكو 
ون ة ة المكمواد جديدة إلى المواد الط بيعي ه يعني إضافةغي ر الكيفي فإن  نسبة للت  الهواء، وبال  

 .2للهواء

حيث  ةعاريف القانونيد كثيراً عن الت  ة، لا تبتعم الط بيعيمها العلو ي تقد  عريفات ال توالت   
ث ذهب رأي إلى أن   ، في شكل البيئة ناتج عن الهواء هو تغيير متعم د أو عفوي تلقائي تلو 

 ة.قايا استعمالاته في حياته اليوميفات الإنسان وبمخل  

ث الهوينتج الت    دة ومختلفة، لعل  من أهم ها: الانبعاثات لو  وائي عن مصادر متعد 
ي تعمل وقود وخاصة الفحم والبترول، وال تي تنشأ بسبب الآلات ال تاتجة عن احتراق الالن  

اخلي كالس   ناعية ات تو ط  ارات ومحي  بمحر كات الاحتراق الد  ليد الكهرباء، والأنشطة الص 
 ة.المختلفة والأنشطة المنزلي

ة وسلامةويعتبر الت          ث البيئي على صح  ث الهوائي من أخطر أنواع الت لو  الإنسان،  لو 
نات البيئي ل سنوياً عن مئات الآلاف من الوفيات، ة عموماً، إذ أن ه المسؤو وعلى المكو 

ة من الغابات والأراضي ة، وعن اندثار مساحات واسعوعن ملايين الحالات المرضي
                                                           

 .42( المذكور، المادة 22/82القانون ) 1
ة، حقوقيالإعلام، منشورات الحلبي الربية و ريعة والقانون والإدارة والت  عبد القادر الشيخلي، حماية البيئة في ضوء الش   2

 .12، ص8، ط0229بيروت، 
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ة، وغير ذلك من ، وتآكل المباني والمنشآت الأثريات والأنهاروتدهور البحير  ةالزراعي
ث الهواء دة الن اتجة عن تلو   .1الأضرار المختلفة والمتعد 

ة وانعكاس ذلك على سائر ول لخطورة المساس بالبيئة الجوية الد  هت غالبيوقد تنب   
دف في مجموعها تهال تي فبادرت بإصدار القوانين المختلفة،  ،الكائنات الحي ة على الأرض

ثات الهوائيإ وائح، والإشعاعات وما شابه ذلك، ب ن سَب  لى منع انبعاث الملو  ة كالأبخرة والر 
ة بعد أن ثبت علمياً أن  نسب الت   رة، خاص  ث الهوائي تزداد سنوياً تتجاوز الحدود المقر  لو 

الهواء في  ثلات مرتفعة، ففي بلجيكا على سبيل المثال صدر القانون الخاص بتلو  بمعد  
لَ في 01/80/8914 لَ أيضاً في 82/80/8922، وعُد    .02/22/8928، ثم  عُد  

 ظيفقانون الهواء الن   02/80/8912ة صدر في وفي الولايات المت حدة الأمريكي 
ة مر ات  ذي تم  وال   ، ووضعت 8998، 8928، 8922، 8919، 8912، 8911تعديله عد 

ر  8924ألمانيا في سنة  ث، وفي الأرجنتين صدر قوانين متطو  ة لحماية الهواء من الت لو 
، وفي فنلندا صدر قانون 8921/ 81/24بشأن حماية الهواء في  014القانون رقم 

ادر في وفي لكسمبورغ نجد القانون الص  ، 02/28/8910حماية البيئة في 
ث الهواء 08/21/8921  .2الخاص بمكافحة تلو 

ث اوعليه فما يمكن قوله عن الت    ة كبرى تواجه جميع لجو ي هو أن ه مشكلة بيئيلو 
ة ومن صنع تنبعث في الهواء مواد كيميائية عديدة من مصادر طبيعيدول العالم، إذ 
للانبعاث  هذه الانبعاثات إلى تركيز طبيعي يختلف تبعاً للمصدر المحلي يالإنسان، وتؤد  
ائدة، وتكشف البحوث في هذا الإطار أن ه بوأحوال الط   ثات الهواء قس الس  الإضافة إلى ملو 

ائعة "أكسيد الكبريت، الن   قيقةالش  ل أكسيد  ،الهيدروكاربونات ،يتروجين، لمواد الد  وأو 
بات عضوية متطايرة نتيجة للأنشطة البشريالكربون"، تنبع  ،ةث في الغلاف الجو ي مرك 

                                                           
 .18ابق، صفرج صالح الهريش، المرجع الس   1
 .21-22ابق، صمد، المرجع الس  إسلام محمد عبد الص   2
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از لا وهو غ ،%21زوت بنسبة ن من عنصرين رئيسيين هما: الآيتكو  ي فالغلاف الجو  
، وهو غاز فع ال يساعد على الاشتعال ويت حد مع %08يحترق بسهولة، والأكسجين بنسبة 

من مجموع الغازات  %99معظم العناصر الأخرى، وهذان العنصران يشكلان نسبة 
ي ، فهو عبارة عن عدد من الغازات ال ت%28المكونة للغلاف الجو ي، أم ا الباقي وهو 

يكون غاز ثاني أكسيد الكربون ومجموعة من الغازات الأخرى اً، و تمتزج بنسب ضئيلة جد  
فر إلا  أن ها هي المسؤولة عن المحافظة على حرارة جو  الكرة  ،نسبة متناهية في الص 

ذلك لأن ه يمتص  بكثرة الإشعاع الأرضي، ويمنع تسر به إلى الفضاء  ،خلال الل يلالأرضي ة 
 .1الخارجي

 لوّث المائيالتّ  -0

س الحياة، وهذا ما بي نه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ولكن يبدو الماء أسا 
، فقد بدأ يأتي من الأنشطة ما الإنسان في انتفاعه بالماء لم يكن حريصاً أو رشيداً  أن  
والفضلات  ة باستغلاله الجائر غير المنظ م لثرواتها وتلويثها بالن فاياتبالبيئة المائي ر  يض

ام   ث البيئة المائية من المشكلات الخطيرة ال ت أصبحتة، فالس  د وجود مشكلة تلو  ي تهد 
باتية والحيوانية، وقد ساعد على الإنسان ذاته فضلًا عن سائر الكائنات الحي ة الأخرى الن  

ف في عس  ذي جعل هناك نوعاً من الت  كنولوجي ال  م العلمي والت  قد  تفاقم تلك المشكلة الت  
 .2استغلال البحار والأنهار

                                                           
ولية، دار الخلدونية، الجزائر، نميعبد الرزاق مقري، مشكلات الت   1  .220، ص8، ط0221ة والبيئة والعلاقات الد 
ث أحمد عبد الكريم سلامة، الت   2  .91ابق، صفطي وحماية البيئة البحرية، المرجع الس  الن  لو 
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ث الماء هو تَغَيُّرٌ في تركيب عناصره أو حالته الط    ة بطريق مباشر أو بيعيفتلو 
ة ملائمة أو صلاحي غير مباشر بسبب نشاط الإنسان، وبكيفية تصبح معها هذه المياه أقل  

صة لها أو لبعضهابيعيللاستعمالات الط    .1ة المخص 

ث المكما أقدم المشر    ي على أن ه إدخال أي ة مواد أو ائع المصري على تعريف الت لو 
ة، مباشرة أو غير مباشرة، ينتج عنها أو غير إرادي ةطاقة في البيئة المائية بطريقة إرادي

ة مياه البحر للاستعمال أو ينقص ة أو غير الحي ة، أو يفسد صلاحيضرر بالموارد الحي  
من القانون رقم  82رة فق 28من الت مت ع بها أو يغي ر من خواصها، وهذا ما ورد في المادة 

ع المصري أن ه يشمل المياه بشأن البيئة، ويلاحظ على تعريف المشر   8994لسنة  24
 العذبة والمياه المالحة بدون تمييز بينهما.

ث المياه عموماً نتيجة لطرح كمي ات ه  ائلة من فضلات المجتمعات وينشأ تلو 
قل في المياه الط اقة ووسائل الن   ة، ونفايات المصانع والمعامل ومحط ات توليدالحضاري

رف ا إلى المياه الجوفيالجارية، حيث يتسر ب جزء كبير منه ثها، كما أن  مياه الص  ة فيلو 
راعي ومعظمها يمر  من دون معالجة، يتسر ب بم حي والز  ا يحمله من جزيئات ومواد الص 
 .2ةكيميائية وسموم مختلفة في المياه الجارية أو إلى المياه الجوفي

ة هو البحر، وهذا ما ومصدر مائي على سطح الكرة الأرضيولعل  أبرز مورد  
ولية وكتابات الفقهاء تحاول معالجة البيئة جعل الات    ،ة ومشاكلها المختلفةالبحريفاقيات الد 

ث البحار ضمن مؤتمر الأمم  فقد ورد في ميثاق مجموعة العمل للحكومات عن تلو 
ث البحري هو على أن  الت   ،8920لمنعقد في ستوكهولم سنة المت حدة للبيئة الإنسانية ا لو 

كون لها ة يلمواد أو طاقة في البيئة البحري إدخال الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشر
ة الإنسان للمخاطرآثار ضار ة كالأضرار ال ت  ي تلحق بالمواد الحي ة، أو تعر ض صح 

                                                           
 .811ابق، صطارق إبراهيم الدسوقي عطية، المرجع الس   1
 .10ابق، صفرج صالح الهريش، المرجع الس   2
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فساد خواص مياه البحر من  ة، بما فيها، أو تعوق الأنشطة البحريوالأمراض يد، وا  الص 
ث البحري وعلى لو  ، كما يمكن القول عن الت  1وجهة نظر استخدامه، والإقلال من منافعه

وائب الغريبة سواء كانت عضوية ه وجود بعض المواد والش  ابق على أن  عريف الس  شاكلة الت  
حة ة قد تشك ل خطراً علىأو غير عضوية أو إشعاعية أو بيولوجية بكمي بحيث  ،الص 

 ، وغير صالحة له.تجعل المياه غير قابلة للاستخدام

ولى في مادتها الأ 8910فاقي ة الأمم المت حدة لقانون البحار سنة كما أشارت ات   
ث البيئة البحري ة بما في ذلك إدخال الإنسان في البيئة البحري ة يقصد بهعلى أن  تلو 

أن  ، ينجم عنها أو يحتملاشرة مواد أو طاقةمَصَاب الأنهار، بصورة مباشرة أو غير مب
حة البشريينجم عنها آثار مؤذية، مثل الإضر   ةار بالموارد والحياة البحرية، وتعريض الص 
لاستخدام ة بما في ذلك صيد الأسماك، وغيره من أوجه اللأخطار، وا عاقة الأنشطة البحري

 .2لاستعمالة مياه البحر لالمشروعة للبحار، والحد  من نوعية وقابلي

ذا كانت البيئة البحري  ة هي تراث مشترك للإنسانية جمعاء، فقد لا تكفي وا 
ولية تحتاج إلى مساندة الت شريعات راث، فالات  المجهودات المشتركة لحماية هذا الت   فاقية الد 

عدة تتحق ق من ناحية عن طريق اخلية في كل دولة على حدة، وهي مسافي الأنظمة الد  
دراجها في الن  فاقي  مة والقوانين الوطنية لأحكام تلك الات  عاب الأنظاست ولية وا  ظام ات الد 

اخلي، ومن ناحية عن طريق المبادرة بوضع قواعد قانونية جديدة لسد  ما قد  القانوني الد 
وليفاقي  يوجد من تغييرات في أحكام تلك الات    ة.ات الد 

                                                           
 .812ابق، صطارق إبراهيم الدسوقي عطية، المرجع الس   1
ث البيئة البحرياس إبراهيم دشني، الجوانب القانونعب   2 رق الأوسط، الأردن، رة ماجستير، جامعة الش  فط، مذك  بالن  ة ية لتلو 
 .82، ص0282ية الحقوق، كل  
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عي نحو تحقيق توازن   ة ة الموارد البحريحقيقي بين حماي وعليه يجب الس 
ولية ة الد  الأنظمة البيئيوذلك من خلال إنشاء وجهة نظر أو طرح في سياق  ،واستغلالها

 .1تعمل على الت وازن بين الإنسان والط بيعة وبين المصالح الاقتصادية والمصالح البيئية

ث البيئي المائي يعد  موضوع العصر،هذا الت    ى بطريقة كبيرة ومذهلأن   لو   ،لةه تفش 
ره ات فاقيع مصادر حدوثه، غير وذلك بسبب تنو   ة الأمم أن ه يمكن حصرها حسب ما تقر 

 الية:في المصادر الت   8910المت حدة لقانون البحار لسنة 

 ة.حلياصريف في المنشآت الس  ، كالت  بر يةاشئ من مصادر ث الن  لو  الت   -

ث عن طرق الإغراق، الت  الت   - ث من الس  لو   ن الجو  أومن خلاله.ث ملو  فن، الت  لو 

ولقد أدرك المجتمع الد ولي ضرورة العناية بالبيئة البحري ة، خاصة بعد علمه بالمدى        
ث مياه البحار والمحيطات، ومدى ما يمكن والبعد ال   ر إليه مشكلة تلو  ذي يمكن أن تتطو 

ة الإنسان ور أن تؤد ي إليه من آثار مدم رة على الث   ، حيث 2فاهيتهروات الحي ة وعلى صح 
ث البيئة البحرية، وأبرزت كشفت الد راسات الحديثة المخاطر الهائلة ال مترت بة على تلو 

ة كما ساهمت الحوادث البحري ي يمكن أن تصيب الإنسان وبيئته،الآثار المفجعة ال ت
دة والمختلفة والمؤسفة في إبراز خطورة هذه الظ اهرة وآثارها الس    ة الحادة.لبيالمتعد 

احليصوص القانونية فقد تصد ى مشر  جوع إلى الن  الر  وب  ة لذلك عن عو البلدان الس 
ث، ففي الولايات المت حدة ة من الت  ة بحماية البيئة البحريطريق إصدار القوانين الخاص   لو 

ة بمكافحة الت   ث البحري، ومن أهم ها قانون الأمريكية صدرت سلسلة من القوانين الخاص  لو 
ث البترو الت   لسنة  20ع المصري القانون رقم ، وفي مصر أصدر المشر  8992لي سنة لو 

                                                           
مد، المرجع الس   1  .21ابق، صإسلام محمد عبد الص 
، 8رطة بدبي، عية الش  ة الأمن والقانون، كل  ين عامر، حماية البيئة إب ان المنازعات المسل حة في البحار، مجل  صلاح الد   2

 .812، ص8992
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ع الفرنسي الكثير من ، بشأن منع مياه البحر بالبترول، وفي فرنسا أصدر المشر  8911
، المعد ل والمتم م 8912لسنة  212القوانين في هذا المجال، على غرار القانون رقم 

 218العام بالز يت، وأيضاً القانون رقم  ثلو  ، بشأن الت  8992لسنة  299بالقانون رقم 
ث وغيرها ة في البحر والوقاية من الت  أن المحافظة على الحياة الإنسانيبش 8912لسنة  لو 

 .1من القوانين الأخرى 

مة ع الجزائري، حيث ومن خلال محتوى قوانينه المنظ  هج سار المشر  وعلى هذا الن   
ث المياه تلو   فَ ر   ذه الآفة البيئية، فقد عُ لهذا المجال، يبرز مدى حرصه على مجابهة ه

فيزيائية ة مادة في الوسط المائي من شأنها أن تغي ر الخصائص العلى أن ه إدخال لأي  
ة الإنسان، وتضر  ة، وتتسب  والكيميائية والبيولوجي بالحيوانات  ب في مخاطر على صح 

آخر  ل أي  استعمال طبيعياقع، أو تعرقبجمال المو  وتمس   ،ةباتات البر ية والمائيوالن  
 .2للمياه

ث البيئي المائي بصفة عامة ينطبق على تلك الت  ومنه يمكن القول بأن  الت    غي رات لو 
نات الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للماء، وال تي قد تطرأ عال ت فات والمكو  ي لى الص 
يه في الن فايات بمختلف تفش   ل أهم  أسبابر على لونه أو رائحته أو طعمه، وتتمث  تؤث  

يث ة الن اتجة عن الأغذية، بحالعضويباتات ومخل فات المحاصيل والمواد أنواعها وبقايا الن  
عَتْ في أي  وسط مائي فإن   يَتْ أو وُض  ل من خلال عملية الأكسدة هذه المواد تتحل   إذا رُم 

ن مدى خنقاً، وهو ما يبي   الكيميائية في الماء، مم ا يترت ب عليه هلاك الكائنات الحي ة
ث البيئيوع من الت  خطورة وفضاعة هذا الن   على البيئة بحد  ذاتها، وعلى مختلف  لو 

 الكائنات الحي ة التي تحيا فيها. 

                                                           
 .22-21ابق، صمد، المرجع الس  لام محمد عبد الص  إس 1
 .29فقرة  42( المذكور، المادة 22/82القانون ) 2
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 لوّث التّرابيالتّ  -2

طحية من القشرة الأرضييبقة العلو الط   هايُعْرَفُ عن الت ربة بأن          ة الن اجمة عن ة الس 
نة للأتَفَتُّت  ا خور المكو  ي أد ت إلى حدوث هذا رض بفعل القوى والعوامل الخارجية ال تلص 

ة والن هار، وتأثير عوامل الت عري فت ت، وذلك كارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها في الل يلالت  
زمة للحياة، وتعادل في بات الأساسية اللا  ل الت ربة إحدى المتطل  من رياح وأمطار، وتمث  

ي ورة العضوية ال تأهمية الهواء والماء، بل إن ها العنصر الأكثر حيوي ة، وأساس الد  أهمي تها 
 .1تجعل الحياة ممكنة

ي كانت تعيش على سطح اتجة عن تحل ل المواد العضوية ال توتعد  مادة الذ بال الن   
راعية، وهذه المادة غنيناً رئيسالأرض، مكو   نات الت ربة الز  والعناصر ة بالمعادن ياً من مكو 

ك الت ربة، مم ا يساعدها على باتات، كما أن  زمة لنمو  الن  اللا   أن تحتوي ها تساعد على تفك 
 زم لنمو  الجذور.على قدر من الهواء اللا  

ي من شأنها ت أثيرات الط بيعية ال تآخر معر ضة لل الت ربة مثلها مثل أي  عنصر بيئيو  
 ،ي هي من صنع الإنسانأثيرات ال تنفسه للت  الإضرار بها، كما أن ها معر ضة في الوقت 

يادة الس   ة، وما واكب ذلك من الحاجة إلى المزيد من الغذاء انية والمتناميك  حيث أد ت الز 
ديد في استخدام الأرض استخداماً مُكَثَّفاً  لى الإفراط  ،والط اقة، إلى الإسراف والت بذير الش  وا 

ث الت ربةة وبالت  لمبيدات الحشريائل في استعمال الأسمدة الكيماوية وااله  .2الي تلو 

الخواص  ث الت ربة إدخال مواد غريبة في الت ربة تسب ب تغي راً فيويقصد بتلو   
ي لكائنات الحي ة ال تي من شأنها القضاء على االفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية ال ت

                                                           
ث في القانون الإداري والفقه الإسلامي، مكتبة الوفاء القانونية، لو  أحمد، حماية البيئة من الت   ب  عبد الله جاد الر   1

 .821، ص8، ط0281الإسكندرية، 
ابق، صفرج صالح الهريش، المرج 2  .42ع الس 
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ي تمنح الت ربة قيمتها وقدرتها وية ال تحل ل للمواد العضتستوطن الت ربة، وتساهم في عملي ة الت  
 .1على الإنتاج

ث الت ربة هو الفساد ال    ذي يصيب الت ربة فيغي ر من خصائصها وخواصها فتلو 
ة، أو يغي ر من تركيبها بشكل يجعلها تؤث  ر سلباً بصورة بيعية أو الكيميائية أو الحيويالط  

 إنسان أو حيوان أو نبات.مباشرة أو غير مباشرة على من يعيش فوق سطحها من 

ث الكيميائي الن    ث الت ربة عديدة ومتنو عة، منها الت لو  ف اشئ عن الإسراومصادر تلو 
بات الكيماوية والمبيدات الحشري ث بالن فايات في استخدام المخص  ة وغيرها، ومنها الت لو 

ث  ة أو ما شابه ذلك، كماصناعية أو نفايات منزليسواء كانت نفايات  الت ربة بالأمطار تتلو 
ث الت ربة ة والمواد المشع ة، ويمكن التَّنَبُّ الحمضي ث الماء أو الهواء يلو  ؤ بأن  كل  ما يلو 

ث  أيضاً، والعكس أيضاً صحيح، فكل   ث الماء والهواء، ويؤد ي الت لو  ث الت ربة يلو  ما يلو 
لى تأثيرات لا حصر لها راعة إالكيميائي للت ربة نتيجة الاستخدام الواسع للمبيدات في الز  

راعية إلى بورها واعلى الإنسان والحيوان والن بات،  ث الت ربة الز  نخفاض كما يؤد ي تلو 
ث البيئة الت رابيإنتاجيتها، ومن ذلك ما  شاط قيلة نتيجة للن  ة بالمعادن الث  أد ى إليه تلو 

ناعي ال   بيرة لم تنمو فيها أي  ن  مساحات كذي أد ى إلى احتراق أوراق الن بات، لذلك فإالص 
ي كانت قيلة فيها، كما أن  المناطق ال تباتات لزيادة معد لات وتراكيز العناصر الث  ن  ال نوع من
ناعية كانت الإنتاجي تزرع  .2ة فيها منخفضة للغايةعلى مسافات من المناطق الص 

ث الت ربة وفسادها ا ومن  ث رتفاع نسبة الأملاح فيها عن المعد ل حيمظاهر تلو 
ذي يمكن للن بات أن ينمو ويعيش ويتكاثر فيه، ومع ال   ؤد ي ذلك إلى تعف ن الوسط البيئيي

باتات على المقاومة فتموت، وقد تظهر بدلًا منها نباتات الز من تضعف قدرة الن   مضي  
ة ملوحة الت ربة روف القاسية، ومع ز شوكية تستطيع أن تتحم ل الحياة في هذه الظ   يادة حد 

                                                           
ابق، ص 1  .848حسن أحمد شحاتة، المرجع الس 
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ل الأرض إلى مناطق جرداء، وتشيع فيها المظاهر والمناظر ختيزداد ا فاء الن باتات، وتتحو 
حراوية راعيالص  لى الممارسات ، وملوحة الت ربة ترجع إلى سوء استخدام الأراضي الز  ة، وا 

رفة في الر  ة، وبخاص  عيرا الخاطئة في تنفيذ العملي ات الز    .1ي  والص 

ثات الت   ي يستخدمها الإنسان في المناطق ات الكيميائية ال تربة هي المبيدفمن أبرز ملو 
راعية والمنازل والمخازن  واحف، وال ت الز  ي بالر غم من أهمي ة هذه لإبادة الحشرات والز 

ار  للحشرات إلا  أن  آثارها الجانبيالمبيدات  ته لا يمكن تجاهلها، بة ة الض  الإنسان وبصح 
ث الت ربة من جر   راعي ناء رش  عليها أثاء تساقط المبيدات وتتلو  ث وقد تتلو   ،ةالمحاصيل الز 

تْ بالمبيدات، أو بسبب غسيل الن باتات ي رُشَّ تيجة لتساقط أوراق الن باتات ال تربة نت  ال
ثة بماء المطر، وتؤث   ة للت ربة، وهو عية والكيميائير هذه المبيدات في الخصائص الط بيالملو 

لى عدم ملاءمتها لزراعة أصناف معي نة من أمر يؤد ي إلى تقليل خصوبة الت ربة، وا  
 الن باتات.

من تصاعد  ن ي تتكو  دوراً في تلويث الت ربة، فهي ال تة وتلعب الأمطار الحمضي 
مع الأكسجين وبخار الماء الموجود في الغلاف الجو ي ورذاذ  حدي تت  الغازات الكبريتية ال ت

الكالسيوم بالت ربة، ويحمله  ، يُذيبُ تساقط على الأرض في شكل مطر حمضيالمطر الم
باتات أيضاً ة خصوبتها وضعف الن  معه إلى مياه الأنهار، مم ا يؤد ي إلى ضعف الت ربة وقل  

تلاف المزروعات وتدمير كثير من الغابات وسقوط أوراق الش    .2جر وموتهاوا 

ثُ تأثيراً مبا  ث الت رابي يُحْد  المكان أو ة في شراً وغير مباشر للأنشطة الأساسيفالت لو 
لُّ  ي كانت من ببعض الاستعمالات أو الأنشطة ال تفي حالة الوسط على نحو يُخ 
 بيعية لذلك الوسط.المستطاع القيام بها في الحالة الط  
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ن ما قام ذي لم يُ ع الجزائري ال  وعلى خلاف المشر    ث الت ربة، وا  رْ إلى تعريف تلو  ش 
ث من  خلال ما أورده في الفصل الر ابع من الباب بذكر مقتضيات حماية الت ربة من الت لو 

ة المستدامة، وتحديداً نمي( المتعل ق بحماية البيئة في إطار الت  22/82الث الث من القانون )
 .10إلى  29المواد من 

بات غريبة   تَاجُ إدخال مواد أو مرك  ث الت رابي هو أن ه ن  فما يمكن استنتاجه عن الت لو 
ناتها،  إلى ة، الخواص الفيزيائية أو البيولوجية أو الكيميائي يُسَب بُ تغي راً فيالت ربة ومكو 
من ي تعيش في الت ربة، و والقضاء على الكائنات الحي ة ال تل في زيادة نسبة الأملاح، تتمث  

 ة.الحمضي ة والأمطارأهم  أسبابه المخل فات البشري

 على حقوق الإنسان لوّث البيئيلتّ ثانياً: أثر ا

ث البيئيباعتبار ال  ة ق البشريي تؤر  دى الآفات والمشكلات العويصة ال تإح ت لو 
ناعات المختلفة وتقد   مها تكنولوجياً، ولقد حظيَتْ هذه الآفة حالياً، خاصة مع ظهور الص 

تْ كل  الكائنات  ارة مَسَّ بالد راسة والاهتمام من طرف أهل الاختصاص، لأن  آثارها الض 
ائدةيد من الأنظمة البيئيختلالًا كبيراً بالعدما سب بت ا، بما فيها الإنسان، كالحي ة   ،ة الس 

ث للن ظام الإيكولوجي، ولقد طغى وهذا يعكس مدى خطورة وعمق الأذى ال   ذي يسب به الت لو 
ث البيئي على كل  قضايا البيئة وارتبط بكل  حديث يخص  الت   البيئة، حت ى رسخ في  لو 

ث هو اأذهان الكثيرين  والحد  منه  تهة للبيئة، وبمكافحئيسية والر  لمشكلة الأساسيأن  الت لو 
 .1تعود المياه إلى مجاريها، وتستعيد البيئة عافيتها

ث عميق  ي لها علاقة الأثر في كافة المجالات الحياتية، خاصة تلك ال ت وللت لو 
ذى ي يت مت ع بها، حيث يظهر الأثر والأالإنسان، ومع حقوقه المختلفة ال تمباشرة مع 
ل والث  ة خث على مجموعة الحقوق الأساسيلو  المباشر للت    اني.اصة حقوق الجيلين الأو 
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ث للإنسان يؤذيه في صح  لعل  أهم  وأبرز تأثير يسب به الت  و   ته وعافيته، ويجعله لا لو 
تهيت ث ة من كل  الأمراض والأسقام، فبزيادة نسبة الت  الخالي مت ع بحق ه الكامل في صح  لو 

نسبة معي نة ليست بالقليلة من وأي  زداد معه نسبة الإصابة بالأمراض المختلفة، ت البيئي
ثة غير المأمونة، ناهيك على أن  ال تي مجمل مسب بات الأمراض  تعود إلى المياه الملو 

يالهواء المل ث والعكر يؤد ي إلى مشكلات صح  ؤية، والموت ة مثل: الر بو، ضعف الر  و 
ر وتكثر  الوفيات حسب الإحصائيات المدروسة نظراً لارتباطها بهذا العامل المفاجئ والمبك 

، مو  ائرة في طريق الن  غار وفي البلدان الس  الخطير والمؤث ر خاصة من جانب الأطفال الص  
ث إلى تدمير البيئة والت  كما يؤد   ذي يساهم في ضياع شاط الفلاحي ال  قليل من الن  ي الت لو 

الفقر والبطالة، والل ذان يعتبران في حد  ذاتهما سبباً أساسياً يادة من نسب والز   ،فرص العمل
ث البيئي واستنزاف الموارد الط   يث يحاول الفقير والبط ال أن بيعية المختلفة، حلزيادة الت لو 

ث ايدم ر  ماذي يجعلهيء ال  من أجل هذا، الش   اعلى قيد الحياة، فيكافح يبقيا  ،1مابيئته اويلو 
ة الآفات والمشكلات البيئية ال تمن حوهذا ما يضاعف  يء من حقوق ي تنتهك بعض الش  د 
ة والأجيال القادمة، للأجيال الحالي فرص تحقيق أمن إنساني وأمن بيئي الإنسان وتحد  من

س ل أيضاً من فرص تكريس حياة ومعيشة هني ة للإنسان من دون أي  معضلة تنك  وتقل  
 عليه عيشته.

ذا أردنا ال  ة الإنسان نتيجة قيق في الأعراض ال تت فصيل والت دوا  ي تظهر على صح 
ث بيئته، فيمكن أن نلخ   طنين أو تلف دائم في حاسة  ضطراب أوصها في حدوث التلو 

صابة معظم الن اس بنوبات من الت وتر الن   مع، وا  ة، غوطات العصبيفسي والأرق، والض  الس 
غطنها من اوما ينتج ع آلام الر أس، ارتفاع  ،ري ك  الس   ،ضطرابات فيزيولوجية كأمراض الض 

م اء في الجسم، مع حدوث ومشاكل الغدد الص   ،نسبة الكوليسترول، اضطراب البصر
ركيز في العمل وارتفاع نخفاض في قدرة الإنسان الإنتاجية بنسبة كبيرة، نظراً لصعوبة الت  ا
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ث بالكثير من الأمراض والأور ب الت  معد ل الإصابة بالإرهاق، كما يتسب   رطانية ام الس  لو 
ائم لدى الر جال والن ساء، ومن جانب آخر  الخبيثة، ويرفع من نسبة الإصابة بالعقم الد 

ث البيئي في تلف الكثير من المحاصيل ا  لات الإنتاجراعية، وانخفاض معد  لز  يساهم الت لو 
الإنسان هذا يجعل حق  ائحة والط عم، وكل  كل والر  ي نوعي تها، وتغي رات واضحة في الش  وتدن  

ته في موضع لا يحسد عليه، بل موضع يندى له الجبين، على اعتبار أن  في صح  
حة أغلى ما يملكه الإنسان.  الص 

ث البحري فيؤد    ي خيمة بكوكب الأرض والمخلوقات ال تي إلى عواقب و أم ا الت لو 
، 1نةس ي إلى اختفاء نصف مليون طائر بحري كل  ث البحار بالز يت يؤد  تعيش فيه، فتلو  

، 8912الآلب سنة  " في مصب  ب على حادث الباخرة "جيرماراسكفعلى سبيل المثال ترت  
ختفاء ترول في البحر، فكان نتيجة ذلك اي سال منها حوالي ثمانية آلاف طن من البوال ت

ي تموت ت، ويقد ر عدد الطيور ال  اأكثر من ألف طائر بحري من تسعة عشر نوعاً مختلف
 .2كل يومألف طائر  02ون في بريطانيا وحدها حوالي مسمومة بالهيدروكرب

ثات صناعيط يتعر  كما أن  البحر الأبيض المتوس    يوت ة سامة من الز  ض لملو 
اً لم و ئبق والفصاص والكروم والز  بيعية والر  الط   ث فيه حد  سفور، حيث بلغت درجة الت لو 

د معه البعض من وصفه بالبحر المي ت أو البحر المشرف   على الموت.يترد 

ث البيئيفبالر    ههم غم من إحساس الأجيال الحالية بخطورة ومضار الت لو  ، وتوج 
ث الن اتج عن الت صنيع، إلا    أن  لانتهاج سياسات للحد  من مخاطره وخفض معد لات الت لو 

ثات يآثاره لا تزال متفش   ة ومنتشرة ولم تمحى بعد، فمثلما يوجد فاصل زمني بين إلقاء الملو 
ث وظهور آفاق وبوادر  ين آثاره، يوجد أيضاً فاصل زمنيبو  آخر بين مكافحة الت لو 
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غم من كافة ة بالر  لبين، وهذا ما يسمح باستمرار هذه المشكلة واستمرار آثارها الس  حس  الت  
ياسات والآلي    .1ي تسعى للقضاء عليهاات ال تالس 

ل والأخير  ث البيئيتجعل من الت لو   كرالفة الذ  هذه الآثار والمخاطر الس    العدو  الأو 
فه وراءه، ويجعل ذي يخل  لممارسة الإنسان لحقوقه المختلفة، نظراً لحجم الأثر الكبير ال  

 ته.ط بين ثناياه، محاولًا إزالته أو الإنقاص من حد  الإنسان يتخب  

 انيالفرع الثّ 

 التّغيّر في تركيبة كوكب الأرض وأثره على حقوق الإنسان

ث ال  بالإضافة إل  ذي يعتبر أكبر خطر على البيئة، فإن  هناك العديد من ى الت لو 
ي طرأت على كوكب الأرض بفعل هذه الآفة والمعضلة القديمة رات ال تغي  هات والت  الت شو  

 ،أ من البيئةوالمعاصرة والمستقبلية في نفس الوقت، وبما أن  كوكب الأرض جزء لا يتجز  
ذاتها، هذا  كوكب الأرض، فكوكب الأرض هو البيئة بحد  أ من وكذلك البيئة جزء لا يتجز  
قلبات ويتشو ه بعض ر بهذه الت  غي رات في تركيبته، ما جعله يتأث  الكوكب تعر ض لعديد الت  

ق طر  الت   واهر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، حيث سيتم  يء، من خلال بعض الظ  الش  
رات غي  ركيبة كوكب الأرض )أو لًا(، وأثر هذه الت  ر في تغي  واهر من خلال الت  إلى هذه الظ  

 على حقوق الإنسان )ثانياً(.

 ر في كوكب الأرضغيّ أوّلًا: التّ 

ث البيئي ال ت  ي أصابت كوكب الأرض برم ته، وبمختلف عناصره بفعل ظاهرة الت لو 
ناته، الهواء والماء والت ربة، صاحبته أيضاً عديد الت    والكيميائيةة ي رات الفيزيولوجيغومكو 

الت وازن العضوي بين  ختل  رت فيه سلباً، حيث اة، وأث  والبيولوجية على تركيبته العضوي
                                                           

 .18، ص8918ر، الجامعة الأردنية، عم ان، كنولوجيا في عالم متغي  ار، الت  عادل أحمد جر   1



 حضير لدسترة الحق في بيئة سليمة مرحلة الت                                 الباب الأول 
 

~ 112 ~ 
 

ية منها، ولعل  أبرز هذه التغيرات هي مرك   بات كوكب الأرض خاصة الهوائية والجو 
ذي ، وأيضاً خسارة الت نو ع البيولوجي ال  استنفاذ طبقة الأوزون من خلال تآكلها المستمر  

إلى ظاهرة  بين مختلف أنواع الكائنات الحي ة على سطح الأرض، بالإضافة يجمع
رتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض، كل  هذه الاحتباس الحراري ال تي أد ت إلى ا

تناولها عنصراً عنصراً ونقطة  ي أصابت كوكب الأرض سيتم  رات والت شو هات ال تالمتغي  
 نقطة  من خلال الآتي.

 طبقة الأوزون استنفاذ  -8

ي تواجه العالم، حيث الأوزون من أخطر المشكلات البيئية ال تيعد  تآكل طبقة  
شك ل حزاماً واقياً ودرعاً ي تبقة، وال تنوات الأخيرة أعلى معد لات تآكل هذه الط  شهدت الس  

راً من الإشعاعات ة، فضلًا عن أن ها تمتص  جزءاً كبية فوق البنفسجيمن الأشع   حامياً 
 ي تت صف بطاقتها العالية.عات ال توخاصة الإشعا ،ةهرومغناطيسيالك

ي للأرض في حالة توازن ديناميكي، حيث ويوجد الأوزون في الغلاف الجو   
ثات ال تتي بناء وهدم بصورة مستمي  يتعر ض لعمل ي نجمت عن ر ة ومتوازنة، لكن الملو 

حدوث خلل في هذا الت وازن، على  كنولوجيا الحديثة وسوء الت عامل مع البيئة أد ت إلىالت  
ة الإنسان ويؤد ي لمزيد من الت دهور البيئي د صح   .1نحو يهد 

"، عوضاً عن O3ف من ثلاث ذر ات "فطبقة الأوزون تتشك ل من الأكسجين المؤل  
ة ة حيث تفصل الأرض عن أشع  "، وتقوم بوظيفة أساسيO2ف من ذر تين "الأكسجين المؤل  

مس فوق البنفسجي نتظامه الط بيعي، ويؤد ي الجو ي، وتُبْقي على ا فتحفظ الغلاف ة،الش 
ث الجو  إلى افقدان الأوزون تدريج رتفاع درجة الحرارة، وقد أجمع علماء ياً تحت تأثير تلو 

د بزوال ة مدن كبرى على الكرة الأرضي البيئة أن  تمزُّق طبقة الأوزون يهد  ة، حيث تفيد عد 
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درجات كل  عشرين سنة، مم ا سيؤد ي في  22ارتها بمعد ل الأرض ستزداد حر  دراسات بأن  
د المحيطات بعد ذوبان ثلوج القطبين الش   مالي والجنوبي، وهذا حال حصولها، إلى تمد 

واحل المنخفضة ودخولها لكثير من المدن، ويتوق  يعني ا ع أن تبدأ جتياح مياه البحار والس 
فريقيا وأمريكا، وبالض  ة في أور ارات البحرية تسارع واضحة للتي  عملي   بط في المناطق وبا وا 

احلية  .1الس 

واد في هذا المجال أن  تبعات هذه الظ واهر تتمركز  ويرى العديد من الباحثين والر 
فاض في تركيز الأوزون، حيث وصل في حدوث ثقب الأوزون، وهي ظاهرة تشير لانخ

ع ة مع كثرة وتنو  رة، خاصطبقة الأوزون إلى مستويات قياسية في الآونة الأخي ستنزافا
ثات.  الملو 

ي إلى زيادة كثافة فات، حيث يؤد  استنفاذ وتآكل طبقة الأوزون له عديد المخل   إن  
انخفاض الأوزون بنسبة  ي تصل إلى سطح الأرض حيث أن  ة فوق البنفسجية ال تالأشع  
بُ آثاراً ة، وهو ما يُسَب   ة فوق البنفسجيمن الأشع   %20ي إلى زيادة بنسبة سيؤد   28%

 .2بات والموادخطيرة على الإنسان والحيوان والن  

ولية، وال   ي يكتنف رمق كل  ذظر عن الت حدي البيئي ال  الن   وبغض   ذي الأوساط الد 
ل في وقف تآكل طبقة الأوزون، فإن  قضي ة وظاهرة ثقب الأوزون قد ظَلَّتْ مثار شد  يتمث  

وائر الس  أسطورة صنعها الإعلاالبعض يراها  حيث ،وجذب في هذا و ياسية، م وبعض الد 
ت الأمريكية تحت عنوان: ي أعد  غطي ات الإعلامية ال تالإطار تأتي الت   تها بعض المجلا 

ذي عقبه عديد الآراء "الأوزون يختفي، الخطر سيبلغك في عقر دارك"، هذا العنوان ال  
حينها سيكون  حيث هناك من رد  بأن ه عند إعلان نضوب طبقة الأوزون، فإن  الخطر

ديد، هناك من يرى بأن  ته البشريأخطر ما واجه ة من أزمات، وفي مقابل هذا الت خويف الش 
                                                           

ولي، المؤس  عامر محمد طر   1  .28، ص8، ط8991 ،وزيع، بيروتشر والت  سة الجامعية للن  اف، أخطار البيئة والن ظام الد 
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 قضية نضوب طبقة الأوزون هي مشكلة حقيقية، لكن تضخيم مخاطرها قد تجاوز كل  
 .1الحدود

استنفاذ وتآكل طبقة الأوزون يعد  مشكلة  ومهما يكن شكل هذا الجدل القائم فإن  
ب عملًا تتطل   ةمعاء، وهو ما يجعلها مشكلة عالميلها آثار وخيمة على البشرية جحقيقية 

اة من وراء هذه الظ   لًا دولياً، يتناسب وحجم المخاطر المنتظرة والمتوخ  اهرة، ولذلك وتدخ 
ولية تأس   فإن    اهرةلومات والبحوث بشأن هذه  الظ  ست على تشجيع تبادل المعالجهود الد 

حة ال لبلحماية الص  قد تنتج عن الأنشطة  يية الن اتجة أو ال تبشرية والبيئة من الآثار الس 
خاذ تدابير ات   ل طبقة الأوزون، ولذلك تم  ي قد تعد ل أو من المرج ح أن تعد  البشرية ال ت

 عديل.عنها مثل هذا الت   ر  بات المواد ال تي يمكن أن ينجلخفض أو حظر مرك  

 ع البيولوجينوّ خسارة التّ  -0

ع البيولوجي في أوسع معانيه، المجموع الكل ي للكائنات الحي ة الموجودة نو  د بالت  يقص 
ع الحيوي في العادة يشير نو  على اليابسة وفي المياه العذبة والبحار والمحيطات، كما أن  الت  

 ة، من غابات وسهول ومروج ومستنقعاتلتن وع الن ظم البيئية الط بيعي مختلفة إلى مستويات
نة لهذه الن ظم البيئيباتية والحيواوغيرها، ومختلف الأنواع الن   وبحيرات ة، وكذا نية المكو 

 .2ركيب الوراثي ضمن الن وع الواحدن اختلاف الت  ع الوراثي والذي يمكن أن يتضم  نو  الت  

 ر، إلا  أن  الن ظم الإيكولوجية للأرض هي نتاج مئات الملايين من سنوات الت طو   إن   
ع البيولوجي للأرض، ومع نو  ة تؤد ي إلى خسارة الت  لى أن  الأنشطة البشريائع تشير إالوق
ان العالم والن  يادة المتوق  الز   احتمال تضاعف معد ل خسارة  شاط الاقتصادي، فإن  عة في سك 
ذي يغي ر حقيقة من حقائق ع البيولوجي أمر أكثر وروداً، هذا زيادةً على الانقراض ال  و  الت ن

                                                           
 .81-82، ص418، ع8992ة العربي، الكويت، أحمد مستحير، أسطورة ثقب الأوزون، مجل   1
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ا الحياة منذ نشوئ ها، وما الملايين القليلة الحالية من الأنواع إلا  ما تبقى في عصرنا مم 
ع البيولوجي و  الأنواع، ولا شك  أن  فقدان الت نكان موجوداً من أنواع يزيد عددها عن ملايين 

لها هو تخريب وتدمير مستوى  لم يأت من العدم، بل جاء نتاجاً لجملة من الأسباب، أو 
ثها يؤد  في وصلت إلى حالة الت دهور، وهكذا وال ت الأنواع وهو البيئة، ي إن  خسارة البيئة وتلو 

إلى خفض عدد الأنواع فيها، حيث يعتبر قطع الغابات وتخريب كافة أنماط الغطاء 
 ،الأنهار وانجراف الت ربة وغيرها باتي وتجفيف البحيرات والمستنقعات، وتحويل مجاري الن  

ث الهواء وال دة من ماء والت ربة من أهم  الأسباب الكامنة وراء الوتيرة المتزايبالإضافة إلى تلو 
ة أن  لكل  كائن حي  بيئة ملائمة يجد فيها الوسط  الانقراض، وهذا شيء طبيعي وخاص 

المناسب لنمو ه، وتكاثره إضافة إلى غذائه، وتخريب البيئة الملائمة يعني حرمان الكائنات 
 .1الحي ة من وسطها الطبيعي

ل، أم ا الس  ن الس  هذا ع  مفرط لبعض بب الث اني فيكمن في الاستغلال البب الأو 
د العديد من الأنواع البر ية والبحرية تهديداً يد المربح مثلًا يهد  ة، فالص  الأنشطة الاقتصادي

يد، وفي ظل  ندرة الن  ات تنظ  ة في انعدام وجود آلي  خطيراً، خاص  صوصم نشاط الص 
شاط، ما جعل الإنسان يعثوا فساداً في غابات وبحار م هذا الن  نظ  ي تالقانونية أيضاً ال ت

 شاط بطريقة غير عقلانية ومفرطة.وأنهار كوكب الأرض، من خلال ممارسته لهذا الن  

ث ال  الث فهو الت  بب الث  أم ا الس         ث و ذي لا حدود له، فقد أكل الأخضر واليابس، لو  تلو 
ة، وقل ل من تواجد ب ضغطاً على الأنظمة الإيكولوجيسب  الهواء والماء والت ربة، وهذا ما 

اسة من الط   ث الهواء يور والأسماك والحيوانات والن  الأنواع الحس  باتات أيضًا، فقد ارتبط تلو 
ة، وأسفرت الأمطار ماليوالأمطار الحمضية بموت الغابات في أوروبا وأمريكا الش  

ة، بينما رابع مالييرات أوروبا الش  الحمضية عن هلاك عدد من أنواع الأسماك في بح
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د ع البيولوجي يكمن في تأثير الأنواع الد خيلة، إذ أن  نو  الأسباب لفقدان وخسارة الت   ها تهد 
 .1فتراسهابيعية عن طريق اة والحيوانية الط  باتيالحياة الن  

 ،ع البيولوجي في طريقه إلى الفقدان أو الخسارةكل  هذه الأسباب تجعل من الت نو   
 ذي يحيا فيه.ر سلباً على بيئة الإنسان ووسطه ال  وهو ما يؤث  

أثيرات، حيث يؤد ي ع البيولوجي له جملة من الت  نو  فقدان الت   وعليه يمكن القول بأن   
حت ى تسه ل  ي يأمل فيها الإنسان،وة البيولوجية المستقبلية ال تر ذلك إلى هدم وتدمير الث  

رَ له مشوار حياته، ولكن هذ م دمير سيؤول دون تحقيق هذا الأمل، نظراً لعدم تحك  ا الت  وتيس  
غي رات الكائنات الحي ة بمختلف أنواعها في رسم مسار واضح لطريقة عيشها، في ظل  الت  

للتن وع تنظيم هاون واللا  الي سيجعل هذا الت  ة، وبالت  احية البيئيالحديثة خاصة من الن  
ية ر تأث  وي يفقد ويخسر كيانه، لتالبيولوجي والحي إ ثْرَه بقية المجالات الاقتصادية والصح 
 ة.والجمالية والبيئي

 الاحتباس الحراري  -2

 ،الاحتباس الحراري هو ظاهرة طبيعة بفضلها أصبحت الحياة على الأرض ممكنة       
مس ال تي تصل إلى الأرض هي ال تفأشع   ، 2ي تسمح بإبقائها على حرارتها المعتادةة الش 

مأشع  و  امتصاصها من طرف  س تمر  عبر طبقات الجو  بشكل حر  تقريباً، حيث يتم  ة الش 
ي امتصاصه تأثير  ذي يتم  فينتج عن الإشعاع ال   ،ة المحيطة بالأرضالغازات الجو 

، وهذا الارتفاع طبيعيمم ا يؤد ي إلى ارتفاع درجة ح ،الاحتباس الحراري  ه ، لأن  رارة الجو 
ارتفاع الحرارة الإضافي، فهو  رض، أم ا فيما يخص  بزواله تنعدم الحياة على كوكب الأ

الغازات الموجودة في كتلة الهواء تحتجز الإشعاع  ذي يدعو إلى القلق والخوف، لأن  ال  
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ر بنشاط ة تتأث  ، باعتبارها عوامل طبيعيوئي إن كان حجمها كبير وفي تزايد مستمر  الض  
الي عكس ما كان عليه، وبالت   ،ةريد ي إلى تغي ر المناخ بصورة جذالإنسان، وهذا ما يؤ 

لبينعكس هذا الت    .1حيث يسب ب العديد من الأضرار للكائنات الحي ة جميعها ،غي ر بالس 

ة ل زيادة وتزايد الغازات الهوائياهرة من خلاأو بطريقة أخرى، يمكن شرح الظ   
ينجم عن  المسب بة لها في الغلاف الجو ي للأرض نتيجة الأنشطة البشرية المختلفة، ما

 الي ارتفاع في درجة حرارة الأرضت  زيادة قدرة هذا الغلاف على حبس وكبس الحرارة، وبال
ي تسب بت في مجموع الأنشطة والممارسات البشرية ال تولعل  السب ب الحقيقي وراء هذا هو 

ة  ، خاصة في الفترة الممتد  من زيادة كبيرة في تركيز غازات الاحتباس الحراري في الجو 
 .89922إلى سنة  8122 سنة

ولي يحاول دراسة الوضع، ويرسم الخطوط ل دخ  وبعد كل  هذا، كان لابد  من تد 
ة لاهاي حول ، فبدأ المسعى بانعقاد قم  أو الت صد ي لها العريضة لمعالجة هذه الظ اهرة

فاق حول البدء في تطبيق ت  ه فشل وعجز عن الوصول إلى اة، ولكن  غي رات المناخيالت  
 ،ةن الأطراف الفاعلة في القم  ت تخفيض غازات الاحتباس الحراري، ولم تتمك  إجراءا

عُ عليها  ة الولايات المت حدة الأمريكية والد ول الأوروبية من إيجاد صيغة تفاهم يُجْم  خاص 
طرف من أطراف  ة المراد حمايتها من ق بَل  كل  لأطراف، نظراً للمصالح الاقتصاديكافة ا

خاذ إجراءات حاسمة ولم يُسَار عْ بات   ،م كل ه إذا بقي على ذات الوتيرةهذه القم ة، فالعال
الة لتنظيم انبعاث الغازات المسب بة للت   ض خلال الأرض ستتعر   ة، فإن  غي رات المناخيوفع 

                                                           
ية العلوم الاقتصادية ، كل  8رة ماجستير، جامعة الجزائر ، مذك  نمية المستدامةسعاد رزاي، إشكالية البيئة في إطار الت   1
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ة خطيرة مثل: الفيضانات وموجات الجفاف وانتشار قود القادمة لكوارث بيئية وطبيعيالع
 .1الأمراض والأوبئة

ولية للأمم المت حوفي ه  دد جاء في تقرير صدر في جنيف عن الل جنة الد  دة ذا الص 
ذين أشاروا إلى العديد من العلماء والمهندسين ال   ذي ضم  ة، وال  المكل فة بالت غي رات المناخي

ة في القطبين ن عمليات الذ وبان للكتل الجليديل في المزيد معات مستقبلية تتمث  توق  
مالي والجنوبي، وينتج عنه ارتفاع في مستوى البحر، وغرق العديد من الجزر، وتزايد  الش 

ة، وما ينتج عنها من انعكاسات، ولذلك فالهواء له راعير في الأراضي الز  صح  وتيرة الت  
فالمحافظة على  ة، لهذاع ال على المناخ، فهو عامل أساسي في المتغي رات البيئيتأثير ف

ة جد   البيئة أمر ضروري  ث الهواءفي حفظ نوعياً، وخاص  ائد، وعدم تلو   .2ة المناخ الس 

ياسي للعالم بين قسيم الس  بكامله ليتعد ى الت   في المناخ يَطَالُ الجنس البشري  رغي  فالت   
ابقة مال والجنوب، والش  الش   رق والغرب، فهو يتجاوز كل  الحدود، ويتعد ى كل  الحالات الس 
سبباً في نزاعات وحروب مدم رة في مناطق معي نة  ي كانتياسية والإيديولوجية، وال تالس  

على كوكب الأرض، وهذا ما دفع عديد الد ول إلى الإقدام على توقيع معاهدة تغي ر المناخ 
 .89903سنة 

مَتْ بشأن فاقية الأمم المت حدة الإطارية، ات    هذه المعاهدة وتحت هذا المسم ى رُس 
إلى  فيئة، ال تي تؤد ييد الكربون والغازات الد  تغي ر المناخ من أجل الحد  من غازات أكس

وقيع على هذه المعاهدة يعتبر بمثابة الاعتراف القانوني تغي رات خطيرة في المناخ، والت  
دد ناشدت عديد دول الات   حاد الأوروبي بتضمين هذه الد ولي بتغي ر المناخ، وفي هذا الص 

                                                           
 .888-882ابق، صمحسن أفكرين، المرجع الس   1
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مت حدة الأمريكية رفضت هذا الاقتراح، وحاولت ات بقيود قانونية، بينما الولايات الفاقي  الات  
دَ هذه الات   ة خوفاً من أن يؤد ي تنفيذها الفعلي إلى تعطيل وكبح فاقيقدر الإمكان أن تُجَم  

ناعات الكبرى في إقليمها، وبالت   الأمريكي ين في حياتهم الاقتصادية الي تَغَيُّر أسلوب الص 
 ة،... وغيرها.والاجتماعي

 ،ة الكبرى مة، صاحبة المشاريع الاقتصادية كان أطرافها الد ول المتقد  فاقيهذه الات   
ائرة في طريق الن   فقد اعتبرتها مشكلة الأغنياء فقط، وهي لا  مو  بينما مجموعة الد ول الس 

 ،تعنيها أبداً، واغتنمت الفرصة للمساومة مع هذه الد ول على تقديم الإعانات والمساعدات
ذي ذي تستعمله، وال  فط ال  ة للن فط رفضت دفع ضريبة بيئية على الن  كما أن  الد ول المصد ر 

عوبات في تطبيق بنود الات  ثاً مناخيًا بيئيً ب تلو  يسب   فاقية ا، وكل  هذا يدل  على حجم الص 
الفة الذ كر، من أجل المحافظة على المناخ والبيئة معاً   .1الس 

ر تأثيراً كبيراً ة وجوفها تؤث  الأرضي غي رات ال تي تشوب سطح الكرةهذه الت   وعليه فإن   
  ة،يمكن أن يغي ر من طبيعة عناصر البيئة المختلفة، ويخل  بتوازن أنظمتها الإيكولوجي

دَ أصلًا للحفاظ على ال   يعتبر مساساً بالن ظام البيئي وهذا ما توازن منظومة حياة ذي وُج 
ثاً خطيراً على  يعد   ظام البيئيأي  مساس أو تعد ي على الن   الإنسان ونمائه، ولهذا فإن   تلو 

في العيش في بيئة سليمة وملائمة  ة، بل ويعتبر أيضاً انتهاكاً لحق طبيعي للإنسانالبيئ
 ولائقة بالحياة.

 يبة كوكب الأرض على حقوق الإنسانغيّر في تركثانياً: أثر التّ 

ب  ل والأخير لحدوث تغي رات سلبية وتشو  بما أن  الس  وكب ركيبة كهات في تب الأو 
ث البيئي بمختلف أنواعه على كل  ما هو الأرض هو الانعكاسات الجانبي ة لظاهرة الت لو 
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لب على كوكب الأرض، وهو ما رت بالس  متواجد على سطح الأرض، هذه الانعكاسات أث  
ث جعل سطحها وجوفها يتشو ه بعض الش   يء من جر اء بعض الأخطار ال تي صاحبت تلو 

ع البيولوجي، والاحتباس نو  ى غرار استنفاذ طبقة الأوزون، خسارة الت  ، علنظامها البيئي
 ،ةبحقوقه البشري ت مت ع الإنسان لاث بدورها تشك ل خطراً علىالحراري، هذه العوامل الث  

ة ي لا محال إلى زيادة كثافة الأشع  ستنفاذ طبقة الأوزون سيؤد  افي ويظهر هذا الخطر 
ة والجسامة، وال تطح اي تصل إلى سفوق البنفسجية ال ت ة، ي لها آثار ضار  لأرض بهذه الحد 

لهذه الأشعة قد يؤد ي إلى إحداث خلل في الجهاز المناعي فالت عر ض الزائد للإنسان 
 إلى زيادة نسبة الإصابةيؤد ي ذي يعتبر عصب نشاط جسم الإنسان، وأيضاً للإنسان، ال  

اً ضرراً وخيماً بعيون الإنسان كما تلحق أيض ،ةبمختلف الأمراض الخبيثة والمعدي
ة نظره، ويمكن حت ى أن يصاب بالعمى الكل   فُ من حد  ي أو الجزئي، ناهيك على وتُضْع 

نتهاكاً واضحاً ل احالات الإصابة بسرطان الجلد، وكل  هذه الآثار والانعكاسات تشك  
 .1ذي يعتبر من أسمى الحقوق ته، ال  وصارخاً لحق  الإنسان في صح  

ة، حيث يوجد بعض ة فوق البنفسجيتها للأشع  باتات فتختلف لمدى حساسي  أم ا الن   
ة، بينما لها مقاومة معقولة ضد  هذه الأشع   ،وداني والقمحأنواع المحاصيل مثل الفول الس  

، الط ماطم، القطن، وقد ينطوي هذا على آثار اسة مثل: الخص  حس   هناك أنواع أخرى جد  
 ة.من الن قص في الإنتاج والإنتاجي ي تعانيالمناطق ال ت لإنتاج الأغذية في اً خطيرة جد  

ة الأشع    ة يضاً على الكائنات الحي ة المائية آثاراً سلبية أة فوق البنفسجيولتزايد شد 
غيرة منها مثل: العوالق الن   غيرة، كما ولاسيما الص  باتية والحيوانات واليرقات والأسماك الص 

 ظام الإيكولوجي للمياه العذبةالن  ، قد يؤد ي إلى تعديل ة فوق البنفسجيةأن  زيادة الأشع  
 بيعية للمياه، كما يمكن أن قية الط  نكفاءة الت   قيقة، حيث تقل  وذلك بتدمير الكائنات الحي ة الد  

                                                           
 .02ابق، صسعاد رزاي، المرجع الس   1



 حضير لدسترة الحق في بيئة سليمة مرحلة الت                                 الباب الأول 
 

~ 121 ~ 
 

تكون هنالك آثار بالغة على مناخ الأرض، وكل  هذا يعتبر مساساً حقيقياً بحق  الإنسان 
 .1هيدةالحياة الز  في المأكل والمشرب والر احة و 

سبة لآثار خسارة ثار استنفاذ طبقة الأوزون على حقوق الإنسان، أم ا بالن  هذا عن آ 
هناك أنواعاً كثيرة تُعَدُّ عاملًا أساسياً في استقرار  ع البيولوجي، فيمكن القول بأن  نو  الت  

ل قع البيولوجنو  خسارة الت   الي فإن  المناخ، وحماية المياه والت ربة، وبالت   يداً على جميع ي تشك 
 ،2ة، وتحد  من قدرة الأجيال المقبلة على تلبي ة حاجياتهاالمنافع الاجتماعية والاقتصادي

 ،ر سلباً عليهتدهورها يؤث   ها، فإن  مو  الاقتصادي يعتمد على البيئة وسلامتباعتبار أن  الن  و 
ة الفقر واوهذا ما سيؤد ي إلى انخفاض الد خل ال   ذي لحرمان، الأمر ال  ذي يزيد من حد 

ي رخة لعدم المساواة في فرص الحياة الجي دة تنتشر وبكثرة، كما يؤد  ايجعل المظاهر الص  
زالة الغابات، والت صح   ر، ولذلك يمكن اعتبار هذه هذا الأمر أيضاً إلى تدهور الأراضي وا 

الي رفاه الإنسان، وبالت  الآثار والمخاطر عاملًا مدم راً للبيئة، ومُنْعَكَساً سلبياً على استمرار 
ة، وأبرزها الحقة يته في ممارسة حقوقه الاقتصاديد حر  تقي   في بيئة  والاجتماعية خاص 

 .3صالحة وسليمة

بة على ارتفاع درجة حرارة الأرض، فتكمن في بينما الآثار والانعكاسات المترت   
ة، ما لموارد المائيب عنه ندرة في اارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض، وهذا ما يترت  

ضرار بحق الإنسان لب على الإنتاج الفلاحي والز  ينعكس بالس   راعي، وهذا معناه مساس وا 
ليم، كما يكثر إثرها حاملي الأمراض وارتفاع في نسبة الوفيات في المأكل والمشرب الس  

  ة من  حفي الص   ل انتهاكا لحق بشري وهو الحقجر اء الإجهاد الحراري، وهذا ما يشك  
 في الحياة من جهة أخرى. ، والحقجهة
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يطات، نتيجة ذوبان ل في ارتفاع مستوى المياه والبحار والمحثاني الآثار تتمث   
مالي والجنوبي بسبة فالكتل الجليدي ب ارتفاع درجة حرارة المحيطات ي القطبين الش 

الد ول  الإنسان في تقرير مصيره، من خلال جزأرة ر سلباً على حقوالبحار، وهذا يؤث  
وانقسامها واختفاء بعضها الآخر، كما تتسر ب الأملاح من البحار والمحيطات إلى المياه 
ثة وغير صالحة للاستعمال، وتكثر العواصف  العذبة والمياه الجوفية، مم ا يجعلها ملو 

ث في كل  مكان، وبالت   الي يصبح الإنسان أكثر عرضة أيضاً والفيضانات وينتشر الت لو 
لام، بينما الت  لط  للكوارث ا كينة والس  غي ر بيعية، مم ا يمس  بحق ه في الأمن والأمان والس 
ية الم المستمر   رتبطة بالمناخ، والكوارث والعشوائي للمناخ، يجعل من الظ واهر الجو 
رالط بيعي تها مستقبلا، ال  كظاهرة الجفاف مثلاً  ،ة المصاحبة له تتنو ع وتتكر   .1تي ستزيد حد 

ة بتغي ر المناعديد الت   ولقد أشارت  ة خ الجو ي أن  الانقلابات الحراريقارير الخاص 
وحت ى  ،وخيماً على الأمن الغذائي والأمن المائي في عديد دول العالمو ب ضرراً كبيراً تسب  

ريع مع الت غي ر الأمن الحيواني، حيث فنيت بعض الأنواع نتيجة عجزه ات ا عن الت كي ف الس 
كما ، 2لها فكيف بمواجهتهاة يصعب تقب  إلى مقادير وأرقام قياسي حيث وصلت ،المناخية

اخلية  ساهمت ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة إلى تزايد ظاهرة الهجرة الد 
ي صاحبت ظاهرة الاحتباس ي رات المناخية ال توالهجرة عبر الحدود وهذا هروبا  من الت غ
راعات الد  الحراري، فضلًا عن زيادة وتصاعد ح  ة حول أهم  اخلية والخارجيجم الص 

إثره عديد  نشبت ذية لحياة الإنسان، ولعل  أهم  مصدر هو المياه، ال  بيعيالمصادر الط  
ث والت دهور البيئي زاد وتضاعف الحروب الأهلية، وبسب لى أماكن إاللاجئين عدد ب الت لو 

ليمة الخاليومناط  .3قُ حياة الإنسانة من كل  ما يؤر   ق تمتاز بالبيئة الس 
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يات كبيرة يجب أن يقف عليها، خاصة ما للإنسان تحد   ومم ا سبق ذكره يظهر بأن   
ي يت مت ع بها حفاظاً ها، وما يتعل ق بقائمة حقوقه ال تي يعيش فيها حماية ليتعل ق بالبيئة ال ت

ث البيئي عليها من الانتهاك والمساس، وعليه فإن   هر مناخية ا يصاحبه من ظوا وم الت لو 
ه حاليا  لا يمكن الجزم بها وبعواقبها بشكل ة سيظهر أثره في المستقبل القريب، لأن  وطبيعي

ة يبيعة والط  واهر المناخيالظ   عها وكثرتها، بينما نرى بأن  و  يقيني، وهذا نظراً لات ساعها وتن
ث البيئي وحدها فقطمصاحبة للت  ال ة تكاليف باهضة ليبأن تُكَب  دَ الأجيال المستقب، كافية لو 

ث البي، ففي صورة تهديدات لصحة الإنسان لبيت لو  ي تة ال  ئة وتغي ر المناخ والآثار الس 
ي تحيا فيه، فنشأ لب على كوكب الأرض والكائنات ال تبالس   ة انعكسرافقتهما على البشري

ئة في بي حقوق الإنسان الأساسية وهو الحق من ه حقحق  جديد تم  الاعتراف به على أن  
ه من خلال الات   ات فاقي  سليمة، وذلك في إطار فئة من الحقوق الحديثة، وتأك د هذا الت وج 

د الأهمي ة ال تي يحتل ها  ولية ال تي أقر ت صراحة هذا الحق واعترفت به، ما يؤك  والمواثيق الد 
ث قاً وحالياً أمام تساب هذا الحق  ة وحياة الإنسان.وأثر ذلك على صح   ،البيئةلو 
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 الفصل الثّاني

 سترةالحق في بيئة سليمة في طريقه إلى الدّ 

ي أثارت جدلًا واسع بيئة أحد المواضيع المستجدّة الّتفي ال لقد شكّل موضوع الحق 
حيث تحديد مضمونه ومن  ،النّطاق بشأن تحديد مكانته ضمن أجيال حقوق الإنسان

إلّا بعد النّصف  تمام بهذا الحقوفقاً لما تمّ تناوله، حيث لم يبدأ الاه وصاحب هذا الحق
جاه المشرّع القانوني بصفة عامة بما فيه تّ ، فقد لوحظ ا02من خمسينات القرن الثّاني 
والاعتراف بها كمحلّ  ستوري في كثير من الدّول نحو الاهتمام بموضوع البيئةع الدّ المشرّ 

كلّ دولة ومدى ة لخصي، رغم الاختلاف الكبير في المقوّمات الشّ وموضوع لحق إنساني
 رغبة كلّ منها في بلورة هذه الفكرة ضمن نصوصها من عدمها.

دِ التّ   في البيئة وتكريسه على  فْكِير في بلورة فكرة حماية الحقولا يخفى أنّه لِمُجَرَّ
هناك إرادة ورغبة كبيرة من أفراد وأشخاص المجتمع الدّولي لأجل  الورق، فهذا معناه أنّ 
 وائب، والعمل على تكريس حقهات والشّ شوّ التّ  ظة عليها من كلّ حماية البيئة والمحاف

فكير هو أولى الطّرق للوصول والتّ  ،بحياة هنيّة لهان في بيئة صالحة وسليمة ولائقة الإنس
جسيد الميداني، هذان الأخيران هما اللّذان يمنحان الحقّ في البيئة قيمة طبيق والتّ إلى التّ 

دستورياً وقانونيًّا، كالحق في الحياة،  ة المكفولةساسيق الأومنزلة ترتقي به مرتبة الحقو 
 ة.الحق في المساواة، والحق في الحرّي

شكّ أنّ محاولة بلورة فكرة الحق في بيئة سليمة على شكل أساس ومبدإ قانوني  فلا 
ومتميّزاً، وغير مستمدّ من وثائق أخرى غير  ا مستقلاًّ أو دستوري خاصة، تجعل منه حقً 

، وا علان 2790عن مؤتمر ستوكهولم لعام مثل: الإعلان العالمي الصّادر مة ملز 
في البيئة يحتاج إلى دراسة وتحديد  على الحق ، غير أنّ النّصّ 2770ريوديجانيرو لعام 
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كافة الجوانب المحيطة بهذا  ستوري أو القانوني يحدّدالدّ  وتوضيح، بشأن ما إذا كان النّصّ 
، وقيمة البيئة المَحْمِيَة وخصائصه قي، من أصحاب هذا الحق،حقو ال الحق، أو بهذا المبدإ

ية ي باتت تشكّل حقاً تحميه أسمى وثيقة في المنظومة القانونية المحلّ بناءً عليه، والّت
 ة.وليوالدّ 

ة ستوريضمن نصوصها الدّ  ات الدّول في النّصّ على هذا الحقتِّجاهولقد اختلفت ا 
ت واسعة لحماية البيئة رغم أنّ هذه الأدوات لم تستخدم بين من يصرّح بذلك، ويقدّم أدوا

بطريقة غير  لمية، وبين من ينصّ على هذا الحقبصورة كافية حتّى الآن من النّاحية الع
التّوسع في تفسيرها لتشمل  يتمّ  ،ة أخرى عن طريق ضمان وكفالة حقوق دستوريمباشرة 

بين من يتجاهل تماماً  حّة وأيضاً في الصّ  الحق في البيئة مثل: الحق في الحياة، والحق
 هتمام.ربه عرض الحائط، ولا يعيره أيّ ا ، ويضهذا الحق

ذي يعتبر أسمى في البيئة السّليمة ضمن بنود القانون الدّستوري الّ  فإدراج الحق 
القوانين، يدخل ضمن نطاق النّصوص المُدَسْتَرَة، وهذا ما جعل أهل القانون يطلقون عليه 

 في بيئة سليمة". دسترة الحقمبدأ تسميّة "

ها تحضيرات ومؤشّرات وعوامل تتأت من العدم، بل سبق لمسترة هذه عملية الدّ  
قانونيّة مضبوطة ة الدّسترة، وفقاً لأطر أن تُهَيِّئ الميدان الخصب لعمليّ  حاولتمختلفة، 

موعة مجموعة من المبرّرات والأسباب ومجتسبّبت فيها ة هذه العمليّ ومدروسة مسبقاً، 
مرحلة أُطْلِقَ عكست ملامح  بالإضافة إلى أنّها أخرى من العوامل المساعدة على ذلك،

لات والتّغيّرات المصاحبة، شهدت العديد من التّحوّ تي والّ  ،عليها "مرحلة ما قبل الدّسترة"
في بيئة سليمة قادمة لا محالة، وبناءً  دسترة الحق مؤشّرات أوحت بأنّ فيها كما برزت 

في بيئة  رات دسترة الحقرّ قطتين التّاليتين: مبا سيتمّ تقسيم هذا الفصل إلى النّ على هذ
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في بيئة  حث الأوّل(، ومؤشّرات دسترة الحقسليمة والعوامل المساعدة على ذلك )المب
 سليمة والتّغيّرات المصاحبة لذلك )المبحث الثّاني(.

 المبحث الأوّل

 امل المساعدة على ذلكفي بيئة سليمة والعو  مبرّرات دسترة الحق

افر كافة الجهود، سواء من الأفراد ظيتطلّب تحقيقه ت اً لمّا كانت حماية البيئة هدف 
والهيئات أو الدّول والمنظّمات، فقد أصبح الجميع معنيّون بتحقيق هذا الهدف، غير أنّ 

 مشاكلة الأطراف الفاعلة في هذا المجال، نظراً لحجم الق كافهذا الهدف أصبح يؤرّ 
القانوني عديد  ي، ولأجل هذا ابتكر العقل البشري ظام الإيكولوجي تمسّ بالنّ والكوارث الّت

لإنسان في تمتّع ا د الحقات والوسائل لبسط حماية واسعة للبيئة، من خلالها يتجسّ الآليّ 
ديتها وقصورها في حماية هذا هذه الوسائل عبّرت عن محدو  ببيئة نظيفة وسليمة، ولكن

بب بالإضافة إلى أسباب ، فاجتمع هذا السّ بدءاً في حياة الكائن البشري له موجع الحق
الم يتسابقون سين والمشرّعين الدّستوريين في معظم دول العأخرى مختلفة، جعلت المؤسّ 

ها من أجل أن تكون البيئة وحقّ  ،ةت قوانينهم الدّستوريافي طيّ  نحو دسترة هذا الحق
ي يمكن أن تصيبها، وبما أنّ يّرات والمخاطر الّتلتّغالمكتسب في وضع آمنٍ من كافة ا

دت مختلف الدّول في نقل ي ساعلًا، فإنّ هناك عديد العوامل الّتسترة قد تمّت فععمليّة الدّ 
ق إليه في هذا طرّ التّ  ستور، وهذا ما سوف يتمّ من القانون إلى الدّ  هذا الحق البيئي

في  الحقرتيب: مبرّرات دسترة ين على التّ اليتقطتين التّ المبحث، من خلال تقسيمه إلى النّ 
في بيئة سليمة  ل(، والعوامل المساعدة على دسترة الحقبيئة سليمة )المطلب الأوّ 

 )المطلب الثاني(.
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 المطلب الأوّل

 في بيئة سليمة الحقمبرّرات دسترة 

ين في مختلف دول ي تحسب للمؤسّسين والمشرّعين الدّستوريات الّتيّ من بين الإيجاب 
قبالهمإقدامهم و العالم  في  على الحق على توسيع دائرة الحقوق والحرّيات، وذلك بالنّصّ  ا 

ة المهمّة الواجب مراعاتها والحفاظ سليمة ونظيفة كأحد الحقوق البشريتمتّع الإنسان ببيئة 
جديد ومستحدثٍ، إلى  تاحة، فكان ذلك من خلال إضافة حقعليها بشتّى الوسائل الم

ع لسلسة ، ولكن المتتبّ 1ةليها سابقًا ضمن الكتل الدّستوريلمنصوص عقائمة الحقوق ا
يجد  ،ي سبقت هذا الإدراج الدّستوري قاشات الّتالأحداث والتّغيّرات، وأيضاً المشاورات والنّ 

  ،البيئة دستورياً  ديدة اجتمعت وكانت وراء تكريس حقأنّ هناك أسباباً ومبرّرات ودوافع ع
واعي العامة، ومجموعة أخرى من مجموعة من الأسباب والدّ ص في هذه الأسباب تتلخّ 

فصيل فيه من خلال هذا العنصر، عن ة، وهذا ما سوف يتمّ التّ الأسباب والدّواعي الخاصّ 
ل(، والمبرّرات ق إلى: المبرّرات المشتركة بين غالبيّة الدّول )الفرع الأوّ طريق التّطرّ 

 اني(.ة ببعض الدّول )الفرع الثّ الخاصّ 

 رع الأوّل الف

 المبرّرات المشتركة بين غالبية الدّول

أقدمت دفعة واحدة على دسترة الحق ول العالم قد لمّا نتحدث ونقول بأنّ معظم د 
 جعلتهم يسرعون إلى نقل هذا الحق ينّ هناك العديد من المبرّرات الّت، فلا شكّ أالبيئي

                                                           
عبارة الكتل الدّستورية هي عبارة فقهية، ترمز إلى استعمالات قضائية مختلفة، وقد مرّ هذا المفهوم بتطوّرات عديدة،  1

ذلك أنّ القاضي الدّستوري كان يسمّيه أحياناً القواعد المرجعية، وأحياناً أخرى بالقواعد الّتي تكون أو لا تكون لها قيمة 
يوسف حاشي، في  للمزيد ينظر:خرى يسمّيه القاضي الدّستوري بالمقتضيات ذات الطّابع الدّستوري دستورية، وأحياناً أ

 .902-927، ص2، ط0227النّظرية الدّستورية، دار ابن النّديم، بيروت، 
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ن هذه الدّول ها مشتركة بيأنّ هذه المبرّرات يبدو  ،ستوروتحويله من القانون إلى الدّ 
ستور بالدّ  المبرّرات وتشاركت في إلحاق الحقالبيئي، حيث اجتمعت هذه  المُدَسْتِرَة للحق

جميع الدّول  تها بالمبرّرات المشتركة بينمع غيره من الحقوق، فكان من المنطقي تسميّ 
(، مشتركة الأساسية )أوّلاً ي بدورها تتوزّع بين المبرّرات الالمُدَسْتِرَة للحق البيئي، والّت
 ة )ثانياً(.والمبرّرات المشتركة الثّانوي

 : المبرّرات المشتركة الأساسيّةأوّلا 

باختلاف دول العالم وموقعها الجغرافي، وتوزّعها بين القارات الخمس، من إفريقيا  
ر والدّاعي بب والمبرّ إلى آسيا، ومن  أوروبا إلى أمريكا، وصولًا إلى أوقيانوسيا، فإنّ السّ 

للدّسترة واحد ومشترك بينها، وهذا ما يظهر بوضوح من خلال مجال الدّراسة، فمجال 
له هيكل واحد ومنظّم  بيعة واحد، والاقتصاد يقوم على أسس مشتركة بينما القانونيّ الطّ 

حوّلات رات والتّ هذه المجالات مجالات حسّاسة للتّغيّ  يجمع بين مختلف الدّول، ولأنّ 
في بيئة سليمة،  قها بالمبرّرات المشتركة الأساسية لدسترة الحقا بنا إلصاكان حريً  ة،الدّولي
ردها من خلال: المبرّرات الطّبيعية ثمّ المبرّرات الاقتصادية، وأخيراً المبرّرات س وسيتمّ 
 ة.القانوني

 ةبيعيالمبرّرات الطّ  -1

من جانب القانون  إذا كانت كلّ دولة تستطيع، وفقاً لمبدأ سيادتها المعترف به 
نفيذي والقضائي على إقليمها، وعلى المقيمين الدّولي، أن تبسط اختصاصها التّشريعي والتّ 

لاء الأفراد في هذا ي تضمن ضبط سلوك هؤ ثمّ فرض القوانين واللّوائح الّت فيه، ومن
ماية بيئتها أنّه لا تستطيع أيّ دولة مهما كانت إمكانيّاتها، وقوّتها وجبروتها ح الإقليم، إلّا 

، كتلة واحدة متكاملة في نسق طبيعية تشكّل كر بأنّ البيئة الإنسانيبمفردها، فقد سبق الذّ 
، أجزاء أُقْتُطِعَتْ من هذه الكتلة الواحدة في المجتمع الدّولي إلاّ عضاء الأوما أقاليم الدّول 
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جميع  ة بينأ، وعناصرها مشتركة وحدة واحدة لا تتجزّ وعلى هذا فإنّ البيئة الإنساني
فطبقات الهواء ة، كما أنّها مرتبطة ومتّصلة ببعضها البعض، المقيمين على الكرة الأرضي

ولة أخرى أو ي لدشهور، الغلاف الجوّ  نة تصبح بعد عدّة أيام أو عدّةيّ فوق إقليم دولة مع
دولة ة لوقت طال أو قصر المياه الإقليمي ولة ما، تصبح بعدة دول، والمياه الإقليمية لدلعدّ 
يور تنتقل من مكان لآخر ومن دولة لأخرى، ومن ة والطّ خرى، والحيوانات البرّية والبحريأ

 .1قارة لأخرى، حيث لا تعرف في حركتها حدوداً أو قيوداً 

لا تنحصر في مكان فهي ي تصيب البيئة، ما ينطبق أيضاً على الأضرار الّت وهذا 
نة حدوثها، فالهواء الملوّث في دولة معيّ  اه لتشمل أماكن بعيدة عن مصدرحدوثها بل تتعدّ 

ول وقارات أخرى، والأكثر من هذا فإنّ الأفعال ر الحدود والقارات، وينتقل إلى ديعب
لوّث يمكن أن تحدث في دولة، وتنتج أضرارها في دولة أخرى، دون المؤدّية إلى التّ 

ات، ـلبحار والمحيطلك يحدث مع مياه الأنهار واأضرار في الدّولة الأولى، ومثل ذحصول 
ر كلّ ة تتفاعل فيما بينها، ويؤثّ بيعيهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ عناصر البيئة الطّ 

فاعل وآثار بعض ، ومن مخلّفات هذا التّ 2عنصر منها على باقي العناصر الأخرى 
عابر لوّث الي والتّ لوّث المحلّ لوّث: التّ ي يمارسها الإنسان، ظهور نوعين من التّ الأنشطة الّت

 للحدود.

ى آثاره الحيّز الإقليمي لمركز ذي لا يتعدّ لوّث الّ لوّث المحلّي هو ذاك التّ فالتّ  
لوّث المحصور سواء من حيث مصدره أومن حيث آثاره، في منطقة حدوثه، بمعنى أنّ التّ 

 لا يتجاوز تلك حدّد كمصنع أو غابة أو بحيرة، أين، أو مكان منة أو إقليم معيّ معيّ 

                                                           
 .99-97أحمد لكحل، النّظام القانوني لحماية البيئة والتّنمية الاقتصادية المستدامة، المرجع السّابق، ص  1

، 2797عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، دور المنظّمات الدّولية في حماية البيئة، دار النّهضة العربية، بيروت،  2
 .93-99ص
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خطراً على  لوّث الأقلّ وهو التّ  ،1و ذلك البلد، دون المساس بالحدود المجاورةالمنطقة أ
 الي مساسه بحق الإنسان في بيئة متوازنة، ولكن بدرجة قليلة ومتفاوتة.البيئة وبالتّ 

لوّث بعيد ، بشأن التّ 2797فاقية جنيف لوّث العابر للحدود، وبموجب اتّ بينما التّ  
لوّث الذي يكون مصدره العضوي موجوداً كلّياً أو جزئياً، في المدى، فقد عرّفته بأنّه الت

ة في منطقة تخضع منطقة تخضع للاختصاص الوطني لدولة، ويحدث آثاره الضّارّ 
لوّث العابر للحدود يكون مصدره في دولة ما، ، فالتّ 2للاختصاص الوطني لدولة أخرى 

، وذلك بعد عبوره ب آثاره في منطقة خاضعة للاختصاص الوطني لدولة أخرى ويرتّ 
لوّث العابر فرقة بين التّ ، ومنه يمكن التّ 3بيعي كالماء والهواءللحدود من خلال الوسط الطّ 

 .4ى آثاره الحيّز الإقليمي لمركز حدوثهذي لا تتعدّ لوّث المحلّي الّ للحدود والتّ 

واء نات البيئة تتفاعل فيما بينها، وتتأثّر ببعضها البعض، على غرار تلوّث الهفمكوّ  
ذي يؤدّي ي تسهم بدورها في تلوّث الأنهار، الأمر الّ ر، الّتذي يؤدّي إلى تلوّث الأمطاالّ 

ة الإنسان، كما راعة القائمة على مياه هذه الأنهار، وحتّى بصحّ إلى الإضرار بالتّربة وبالزّ 
نتجات ث المراعية إلى تلوّ ي أيضاً تلوّث التّربة بمبيدات مكافحة الحشرات والآفات الزّ يؤدّ 
ي تعتمد ها، كما تنتقل إلى الحيوانات الّتي تنتقل إلى جسم الإنسان بملوّثاتراعية، الّتالزّ 

ي في غذائه على هذه الحيوانات الّت ذي يعتمدعلى الإنسان الّ  اتج عنها، ثمّ على الغذاء النّ 
اتج عنها، ثمّ على الإنسان الذي يعتمد في غذائه على هذه تعتمد على الغذاء النّ 

، وسبباً فعّالًا من الأسباب وهذا ما يعتبر انتهاكاً صارخاً للحق البيئي البشري  ،حيواناتال
 ي تؤدّي إلى دسترته.الّت

                                                           
 .67فرج صالح الهريش، المرجع السّابق، ص 1
 ، والمتعلّقة بالتّلوّث الجوّي العابر للحدود.2797ديسمبر  29اتّفاقية جنيف المؤرّخة في  2
 .00عطا، حماية البيئة من منظور القانون الدّولي العام، المرجع السّابق، صرياض صالح أبو ال 3
 .02، ص0223محمد عبد الله نعمان، الحماية الدّولية للبيئة البحرية، دار النّهضة العربية، بيروت،  4
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ي تقع داخل إقليم الدّولة أو تحت وعلى ذكر الأنشطة الّتي تستخدم الموارد الّت 
ذا على دولة أخرى أو على مواطنيها، وه ولايتها أو سيطرتها فسيكون لها أثر ضارّ 

ي المي قد برهنت عليه الأحداث، الّترابط الإيكولوجي العالجانب الواقعي من جوانب التّ 
ي جرى فيها إلى أضرار خارج الولاية الإقليمية للدّولة، الّتأدّت في الكثير من الحالات 

ي لا حدود طّابع الدّولي لمشاكل البيئة الّتالنّشاط، أو خارج سيطرتها، وهذا ما يعرف بال
 .1لها

الطّابع الدّولي للمشاكل البيئية، لا يقتصر أثرها في تجاوز الحدود المكانية أو ف       
ة إلى مكافحة هذه المشاكل، لأنّ ليشمل أيضاً الإجراءات الرّامي الجغرافية للدّول، بل يمتدّ 

ان من ن يعتبر اعاون الدّوليين، اللّذإجراءات حماية البيئة تتّسم بطبيعتها بروح التّضامن والتّ 
، غير 2ي تعرض نفسها في مجال مكافحة مشاكل تلوّث البيئة بصفة عامةوجّهات الّتالتّ 

لوّث ومختلف عاون الدّولي في مواجهة التّ أنّه ومن منطلق تجارب عديد الدّول، فإنّ هذا التّ 
 ة، بل كان لابدّ من حلّ اهرة البيئييل من هذه الظّ ة لم يكن كافياً لوحده للنّ المشاكل البيئي
نسان في التّمتّع ببيئة نظيفة الإ وتكريس حقكال عليه لمحاربة هذه الآفة آخر يمكن الاتّ 

 ة لحقّ بني البشر في العيش في بيئة متوازنة.ة، ألا وهو طريق الدّسترة البيئييحّ وص

ذي يواصل لوّث البيئي الدّولي الّ ولا بأس في هذا الصدّد بذكر بعض نماذج التّ  
 2797"تشرنوبيل" سنة  ةومكوّنات البيئة، فعلى سبيل المثال حادثنهشه لمختلف عناصر 
وفياتي سابقاً، وتبعد بحوالي حاد السّ ات الإتّ إحدى جمهوريّ  ،ة أوكرانياالذي وقع في جمهوري

نيا، يوجد ة أوكراشرنوبيل هي إحدى المدن في جمهوريكلم عن عاصمتها كييف، فت 222
اء عطل قة، حيث حصل تسرّب إشعاعي من جرّ اة لتوليد الطّ في ضواحيها محطّة نووي

ة روسيا، ووصل الإشعاع إلى داخل ب انتشر في جمهوريسرّ أحد الأنابيب، إلّا أنّ هذا التّ 
                                                           

 .90، صأحمد لكحل، النّظام القانوني لحماية البيئة والتّنمية الاقتصادية المستدامة، المرجع السّابق 1
 .0، ص2777سعيد سالم جويلي، مواجهة الأضرار بالبيئة بين الوقاية والعلاج، دار النّهضة العربية، بيروت،  2
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، ولهذا 1ة كرومانيا وغيرها، وبعض دول قارة آسيا أيضاً حدود بعض دول أوروبا الشّرقي
في حالة وقوعها وتحديد  فاقيات دولية، من أجل ضبط ومنع الأضراربب عقدت عدّة اتّ السّ 

ا الدّسترة فهي وقاية من أمّ  ،ات هي علاج للدّاءفاقيّ فكانت تلك الاتّ  ،2ات عنهاالمسؤوليّ 
 حدوث الدّاء.

ة ثال أيضاً كارثة بقعة الزّيت الّتي نتجت عن الحرب العراقيوعلى سبيل الم 
ق من نّفط يتدفّ ة، أين كان التدمير أربعة حقول بترولي مّ ، حيث ت2792الإيرانية سنة 

يت في البداية حول الآبار المعطوبة بمعدّل سبعة آلاف برميل في اليوم، وانتشرت بقعة الزّ 
ة، وبعد ذلك تطوّرت وانتشرت على واحل الإيرانيقرب السّ  ''أنوروز''المنطقة النّفطية 

كلم شمال شرق دولة  92مساحات كبيرة من الخليج العربي، حيث ظهر على بعد 
عابر  عودية، فكان بمثابة تلوّث بحري ثم ظهرت في شمال دولة قطر ثم السّ البحرين، 

 .3ب أضراراً داخل أقاليم دول أخرى نة، وسبّ للحدود، لأنّه حدث في دولة معيّ 

لوّث في بيئة سليمة هو التّ  بيعية والجغرافية لدسترة الحقفمن أبرز الأسباب الطّ  
اء والماء إلى إقليم أو ه ينتقل عبر الهو لة، ولكنّ جد داخل إقليم الدّو و ذي يالّ  للحدودالعابر 
 .4ول أخرى محدثاً فيها بعض الأضرارأقاليم د

، وفي وسط لا ينقسم، ومشتركة ذي يعيش في بيئة واحدةوعليه فالجنس البشري الّ  
لا تعرف حدوداً تي والّ ، بيئته تهدّدي أصبحت عة الّتلمتنوّ الأضرار اتعرّض للكثير من 

                                                           
، 0222، النّظام القانوني الدّولي لحماية البيئة، منشورات إعلامي الحقوقية، لبنان، الحديثيصلاح عبد الرّحمان عبد 1
 .23، ص2ط
قدت، اتّفاقية الحماية المادية للمواد والمنشآت النّووية فيينا بالنّمسا، ونيويورك بالولايات من بين الاتّفاقيّات الّتي ع 2

، أيضاً اتّفاقية الأسلحة الكيماوية في مؤتمر 29/20/2799، وأصبحت نافذة في 29/29/2792المتحدة الأمريكيّة في 
، 27/23/2779م دخلت حيّز التّنفيذ في ، ث2779، وفتح باب التّوقيع عليها في جانفي 2770نزع السّلاح سنة 

 .2776بالإضافة إلى معاهدة حظر الأسلحة النّووية في إفريقيا سنة 
 .20سعيد سالم الجويبلي، المرجع السّابق، ص 3
 .07عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، المرجع السّابق، ص 4
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رة عابر للحدود أو بعبا لوّث بطبيعتهة أو اقتصادية، باعتبار أنّ التّ رافيسياسية أو جغ
فاقيات الدّولية، ولا القوانين الدّاخلية ، ومن أجل ذلك لا تكفي الاتّ 1حدودي"أخرى "لا 

جراءات فعّ لملاحقة أيّة تصرّ  الة فات أو أفعال تضّر بالبيئة، بل يلزم البحث عن وسائل وا 
دراج بعد حق ،نيةلحماية البيئة الإنسا لوّث، ولا ة من التّ وقي للإنسان في بيئة سليمة وخاليوا 

ة، في مضامين القوانين الدّستورية في بيئة سليم ذلك إلّا من خلال دسترة الحق يتمّ 
 ول العالم.لمختلف د

 ةالمبرّرات القتصادي -2

لإنسان الاقتصاد هو عصب الحياة، وهو استغلال الإمكانيّات والموارد المتاحة ل 
الاقتصادية  ة الشّاملة في المجالاتنميأفضل استغلال وذلك من أجل تحقيق التّ 

ي تأخذ بعين نمية المستدامة الّتة وتحقيق أيضاً التّ ياسية والسّ والاجتماعية والصّحية والثّقافي
الاعتبار مصالح الأجيال القادمة، بهدف الوصول إلى أرقى مستوى لمعيشة الإنسان، وفي 

ة والبيئة، حيث أنّ أحد عوامل تدهور البيئة نميطار تبرز هناك علاقة سببيّة بين التّ هذا الإ
فالتوسّع  ،ةنمية الاقتصادية من أجل تحقيق التّ ل غير الرّشيد للموارد الطّبيعيهو الاستغلا

 ارات والمركباتوزيادة عدد السّيّ  ،قل والمواصلاتي إلى زيادة حركة النّ الصّناعي يؤدّ 
ذات  بأنّ الأسباب هذا يُسْتَشَف   ة ضارّة، ومن خلال كلّ ت تؤدّي إلى آثار بيئيوالطّائرا

م لوّث الصّناعي، وتحكّ ل في التّ ت إلى تدهور البيئة، تتمثّ ي أدّ الطّابع الاقتصادي الّت
 ة.برة للقارات في السّوق الاقتصاديركات العاالشّ 

لوّث أنّ التّ  نسان، إلّا وجي المضبوط من طرف الإظام البيئي والإيكولفرغم النّ  
الصّناعي عاثَ فَسَادًا في البيئة، فلوّث كلّ عناصرها المحيطة بالإنسان، من ماء وهواء 

ة ازداد التّلوّث بالمواد الكيماوية، و دادت الضّوضاء والإشعاعات المؤذيوغذاء وتربة، واز 
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، 1ي يمارسها الإنسانالّتفات الأنشطة الصّناعية فط والمعادن الثّقيلة وكافة مخلّ وبقايا النّ 
الملوّثة  ف للتّكنولوجياة والصّناعية عن طريق الاستخدام المكثّ نمية الاقتصاديفتحقيق التّ 

ة تعاني منها ية، لازال يتسبّب في مشكلات بيئية عالميللبيئة، واستنزاف الموارد الطّبيع
 .2فة معاً مة والمتخلّ الدّول المتقدّ 

ة، واضحة وجليّة، وهذا ما يظهر في يجة التّنمية الاقتصادية بالبيئة نتفالآثار الضّارّ  
ستعمال المفرط ة، والايدات والإسراف في المواد المعدنية والمبانتشار الغازات الضّارّ 

ة، وتقليص ربة والمياه الجوفيي أضرّت بالتّ للأسمدة الكيماوية، ومخلّفات الأملاح الّت
 .3المساحات الخضراء

ة في الانبعاث الغازي لاك الطّاقة، وحدوث زيادات موازياسته يادة فيكما أنّ الزّ  
ي ات الكربون الّتيّ اتجة عن الوقود الحضري، أدّت إلى زيادة كمّ والمركّبات الكيماوية النّ 

ذي يجعلها سبباً ومبرّراً اقتصادياً في المساس بحرمة البيئة تلوّث الغلاف الجوّي، الأمر الّ 
الإنسان في البيئة، وقد أكدّت الدّراسات أنّه ما لم  س على حقتهاكها، وبالتّالي الدّو وان

اعون البيئي، ات ووسائل من أجل كبح جماح هذا الطّ تسعى الدّول جاهدة إلى إيجاد آليّ 
انبعاث الكربون في العالم سيصل إلى  والعمل على تخفيض نسبة استهلاك الطّاقة، فإنّ 

ينتج عنه ارتفاع في درجة الحرارة، ، وهذا ما 0202مليون طن سنوياً سنة  22-20
حامض  ارات إلىوتحوّل ثاني أكسيد الكربون المنبعث من مداخن المصانع ومن السّيّ 

باتات، وقتل الأسماك في ب عنه أيضاً موت النّ كما يترتّ  ،ةالكبريت أو إلى أمطار حمضي
 صحّة ة وخطيرة علىيب في مشاكل صحّ سبّ البحيرات، وتلوّث المياه الجوفية، والتّ 
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ي تلحق سي، وهذا فضلا عن الأضرار الّتنفّ الحيوانات والإنسان، لاسيما الجهاز التّ 
 .1بالإنتاج الصّناعي، وكلّ هذا على حساب البيئة والوسط المعيشي للإنسان

لوّث الصّناعي، هناك أيضاً سبب اقتصادي آخر، ألا وهو تحكّم وبالإضافة إلى التّ  
بح من ركات جعل الرّ ة، حيث ألفت هذه الشّ السّوق الاقتصاديبرة للقارات في ركات العاالشّ 

ة، وتحميل المجتمع الخسائر النّاجمة عن تدمير البيئة واضطرابها، فهي اتيخصائصها الذّ 
ي في الاستجابة للاعتبارات البيئية الّت ة أنّ هناك صعوبةتقوم بالاعتداء على البيئة بحجّ 

ظام الإنتاجي ركات الأخرى، فالنّ مع الشّ  ءٍ شأنها أن تضعها في وضع تنافسي سيّ  من
ربة،... مثل: تلويث الهواء والماء والتّ  ب في آثار سلبية وضارّة بيئياً ركات يتسبّ لهذه الشّ 
 .2وغيرها

، دون ظام الاقتصادي قد ضيّق اهتمامه على ظاهرتي الإنتاج والاستهلاكإذاً فالنّ  
ة جمّةٍ، نشأت وتطوّرت مع تطوّر هذا يا أدّى إلى خلق مشاكل بيئظاهرة المخلّفات ممّ 

روات إلى توليد غازات سامّة، واستنزاف الثّ  فايات، وتمتدّ فات والنّ النّظام، وهي مشكلة المخلّ 
لحاق الأضرار بها  .3والموارد، والمساس بالبيئة وا 

فهذه الأسباب الاقتصادية الّتي أدّت إلى مشاكل بيئية دولية، يجب أخذها بعين  
ا لها، وهذا لا يتأتّ الاعتبار،  من خلال التّوفيق والموازنة بين  ى إلّا ومحاولة الوقوف ندًّ

يطرة على هذه ة وحماية البيئة، وأيضاً ضرورة وجود تعاون دولي للسّ نمية الاقتصاديالتّ 
يجاد الحلول المناسبة لها، وبين هذا وذاك كان الحلّ الدّستوري هو الأصوب،  المشاكل وا 

كل اعتبار، ويجب مراعاته وأخذه بعين الاعتبار لعدم مخالفة أحكامه  ستور فوق لأنّ الدّ 
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الدّستور وأحكامه ظهر للإنسان ة منها، ومن خلال من كافة الأطراف، خاصة الاقتصادي
ي تقف دائماً أمامه م من كافة العراقيل والحواجز الّتغأصيل يتمتّع به ويكسبه، بالرّ  حق

 حيال ممارسته لحقوقه الأساسية.

 المبرّرات القانونية -3

ي حدثت اء الحروب الّتلخسائر والمشاكل جرّ ي تدلّ على حجم االأرقام والحقائق الّت 
ا، فالحروب لا تهدّ  02اني من القرن صف الثّ في النّ  م حياة الإنسان فضيعة ومخيفة جدًّ

لحة لأسة، كما أنّ لاستعمال ام الموارد الطّبيعية والاجتماعيفي موقع الحرب فقط، بل تهدّ 
ل خطراً كبيراً وهذا ما جعل الحروب تمثّ  ،على البيئة كبيرةً  اً ة أضرار البيولوجية والكيميائي

البيئي، فكما للحرب ضوابط يجب  اعتبرت من بين أسباب دسترة الحق على البيئة، ولذا
أثناء الحروب  لة الأسرى، فإنّ للبيئة أيضاً حقد بها كحسن معامقيّ على المتحاربين التّ 

 .1ة دسترته ضمن إطار دستوري ب الامتثال له، بحجّ يج

افة ة، تستحقّ كلّ الاهتمام والدّراسة، وعلى كة أصبحت تراثاً مشتركاً للإنسانيفالبيئ 
عترف بها على الصعيد المستويات، والبيئة أيضاً حق من حقوق الإنسان الأساسية، فقد ا 

ي العام في كلّ بلدان العالم تقريباً إلى الدّولي والدّاخلي، وهذا ما يعكس بحق استجابة الرّأ
ضامن بين ضرورة المضيّ في طريق حماية البيئة والحفاظ عليها سعيًا إلى تحقيق التّ 

بقات المختلفة في البلد الواحد حول هذه القضية، وكذلك التّضامن بين الدّول المختلفة الطّ 
 .2لبلوغ هذا الهدف

جهود، وتكاثف الأيدي، فعقد المجتمع الدّولي ولزاماً لهذا، كان لابدّ من تظافر ال 
ات فاقيّ ة، وأبرموا العديد من الاتّ من المؤتمرات الدّولية والإقليميوأشخاصه العديد 
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 ،ظام الإيكولوجيوالمعاهدات في المجال البيئي، بغية حماية البيئة والمحافظة على النّ 
لت ما ات والمعاهدات شكّ فاقيّ الاتّ ناتها، هذه ومنع أيّ مساس أو انتهاك للبيئة أو أحد مكوّ 

 ى بـ: القانون الدّولي البيئي.يسمّ 

في بيئة سليمة، وهو قصور  ب القانوني الأوّل في دسترة الحقبومن هنا يبرز السّ  
البيئي وكفالته، فمواثيق القانون الدّولي لا  قانون الدّولي في تكريس هذا الحقة الومحدودي
ات دولية بشأن الحقوق فاقيّ ، حيث لم يسبق أن عقدت اتّ 1ةن بصفة عامة حقوقاً بيئيتتضمّ 
البيئي، مثل  ات والمعاهدات الدّولية الّتي تتناول هذا الحقفاقيّ ة، كما أنّ بعض الاتّ البيئي

سبة غير ملزمة، وحتّى بالنّ  نفيذ، أي، ليست وثائق قابلة للتّ 2790إعلان ستوكهولم 
ديق عليها من قبل صة، يجب عادةً التّ نائيف، أو الثّ دة الأطراات الدّولية المتعدّ فاقيّ للاتّ 

شريع الوطني نفيذ من خلال التّ نشرها، وتدخل حيّز التّ  ة وطنياً، وبعدها يتمّ الهيئات المعني
ة م حقوقاً بيئية أساسيسبة للقواعد والأعراف الدّولية، فلا تقدّ ، أمّا بالنّ 2عن طريق الإدماج

في  ي البيئي عاجزة عن حماية الحقة للقانون الدّولالعامّ  كما تقف المبادئ ،3فاذقابلة للنّ 
 .4ةلأخرى، بما فيها الحقوق الإجرائية اسلامة البيئة، والحقوق البيئي

عيد المحلّي والدّاخلي، فإنّ معظم الأنظمة عيد الدّولي، أمّا على الصّ هذا على الصّ  
ر له الحماية الكاملة والمطلوبة، توفّ  في البيئة السليمة، ولا اخلية لا تكفل الحقالقانونية الدّ 

حماية  ة في كثير من الدّول أصبحت عاجزة عن كفالةيث أنّ الهياكل القانونية الوطنيح
كريس ، لذلك بات التّ ذي يطمح له كلّ كائن بشري البيئي الّ  حقوق الأفراد، خاصّة الحق
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سم ة، تتّ لمسائل البيئيبكة آمنة لمعالجة ال ششكّ الدّستوري للحق في بيئة سليمة وصحّية ي
بكة الأمل ة، ومن ثمّ يمكن أن تكون هذه الشّ ات البيئية لترسيخ الأخلاقيّ والفعاليبالكفاءة 

 .1وحقوق الإنسان ع الحيوي نوّ الأخير لحماية التّ 

ية الكفالة وفي ظل قصور القانون الدّولي، وعدم توفير الأنظمة القانونية الوطن 
الحاجة إلى تكريس هذا  يئة الملائمة لعيش الإنسان، فإنّ في الب المناسبة لحماية الحق

ات ة تصبح أكثر إلحاحاً، بصفة خاصّة عندما تأتي الآليّ الحق ضمن الدّساتير الوطني
 وصيانته وحمايته. لدّولية خالية من كفالة هذا الحقة واالقانونية الوطني

 ة: المبرّرات المشتركة الثّانويثانياا 

البيئي،  أساسياً وبارزاً، في دسترة الحق ي لعبت دوراً ابقة الّتلسّ على ذكر المبرّرات ا 
بيعية والاقتصادية، لأنّ الإنسان فعلًا أحسّ بحجم الخطر المحدق خاصة المبرّرات الطّ 

به، فسارع نحو إيجاد الحلول المناسبة لتوفير العيشة الهنيّة له ولغيره من جنس البشر، 
أنّ  بهتها للأخطار البيئية إلّا غم من مجاالإنسان وبالرّ  غير أنّ الحلول المبتكرة من طرف

در الإمكان تفعيل فعاليتها بقيت محدودة، فلم يبق الإنسان مكتوف الأيدي، بل حاول ق
ذي يعتبر في بادئ والّ  ،ستوري الحلّ الدّ إلى ة للخروج من هذا المأزق، فارتأى مخيّلته العقلي

لهذا عديد  ة اعتبارات، ولقد اجتمعتاً لعدّ الأمر الحلّ الأنجع والأصوب، وذلك نظر 
ي سبق الحديث عنها، بين جميع الدّول المدستِرة، والّتة والمشتركة المبرّرات الأساسي

ة من الأقلّ درج انوية، أيبالإضافة إلى مجموعة أخرى من المبرّرات المشتركة الثّ 
انوية في المبرّرات ات الثّ ة، ويمكن حصر هذه الأسباب والمبرّر المبرّرات المشتركة الأساسي

 ة.الاجتماعية، والمبرّرات السّياسي ة، والمبرّراتعلميال
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 ةالمبرّرات العلمي -1

ور أيضاً من طة، كان لابدّ من مسايرة هذا التّ كنولوجيمع تطوّر العلوم والوسائل التّ  
نت اية بيّ ة، مع مراعاة الجانب البيئي وأخذه بعين الاعتبار، ففي البداحية القانونيالنّ 

عاون الدّولي من أجل حماية البيئة، والحفاظ عليها من ية أهميّة التّ ة والفنّ ميالاحتياجات العل
ي من الممكن أن تهدّدها، ذلك أنّ الحفاظ على البيئة نظيفة لوّث، وكافة الأخطار الّتالتّ 

ب خبرات تطلّ ة، كما يبرات المكتسبة بين الدّول المعنيونقية يستلزم تبادل المعلومات والخ
 .1رةة وأجهزة ومعدّات متطوّ علمية وتقني

مة، أحوج ما تكون فممّا لا شكّ فيه أنّ العديد من الدّول، خاصة الدّول غير المتقدّ  
اتها دمة في هذا المجال، نظراً لضعف إمكانيّ إلى الاستفادة من خبرة وتجربة الدّول المتقّ 

مة في حاجة وحتّى الدّول المتقدّ  ،ةدها المادية موار وقلّ  ،بةة، ونقص الكوادر المدرّ العلمي
ا وصل إليه الآخرون، وذلك عن ماسّة للاستعانة المتبادلة بخبرات أبنائها، والاستفادة ممّ 

 جارب بينها.طريق تشجيع انتقال المعلومات وخلاصة التّ 

عاون الدّولي في المجال العلمي بين ب ضرورة التّ هذا في بادئ الأمر، أين تطلّ  
جه يء، ويتّ ولكن ما حدث بعدها، جعل العالم يغيّر من منظوره بعض الشّ  ،لف الدّولمخت

 ،سترة، حيث وبفضل تطوّر العلوم ووصول الإنسان إلى أبعد نقطة من الفضاءنحو الدّ 
ا على الإنسان وبيئته، وجب على كلّ دول اكتشف وجود ظاهرتين مناخيّ  تين خطيرتين جدًّ
على عدم تطوّرهما، عن طريق الأسلوب الوقائي، هاتين  العالم الحذر منها، والعمل

اهرتين هما: الاحتباس الحراري، ونضوب طبقة الأوزون، واللّتان سبق الحديث عنهما، الظّ 
  ،تين خطراً كبيراً على كوكب الأرض ومن يعيش فيهاهرتين المناخيّ ل هاتين الظّ حيث تشكّ 

من الأخطار المكتشفة  الأرض، ووقايته ك نحو حماية كوكبولابدّ لجميع الدّول التّحرّ 
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، وعليه فإنّ هذا 1اهرتين الخطيرتينعلمياً، أين توجد أرقام رهيبة عمّا تحدثه هاتين الظّ 
البيئي وفق نظام دستوري  ياً لأجل الإقدام على دسترة الحقراً ودافعاً علمأيضاً يعتبر مبرّ 

ف من ة، ويتخوّ خطار المناخيحدة لمجابهة هذه الأسامٍ، يجعل من الجميع يقف وقفة وا
مدستر ومكفول دستورياً، وأيّ خروج عن  ، لأنّ الحق البيئيمغبّة الوقوع في المحظور

 ة لا تحمد عقباها.، يجعل صاحبه أمام مخالفة دستوريصّ النّ 

 ةالمبرّرات الجتماعي -2

ذي يصيب يسلك مسلكاً تصاعدياً من حيث حجم الضّرر الّ  لا يزال الخطر البيئي 
 ة، وهذا ما جعله يأخذ مكاناً متقدّماً ات الحيّة ومختلف العناصر البيئيالإنسان وبقيّة الكائن

اهنة للبيئة، ات الرّ يّ حدل أكبر التّ ول وحكومات العالم، باعتباره يشكّ على جداول وأجندات د
 ي إلى تدهور المحيط والقضاء على البيئة في جميع أشكالها،ذي يؤدّ هذا الخطر البيئي الّ 

رة أيضاً على ر سلباً على صحة الإنسان، سواء بالمرض أو بالوفاة، كما له آثار مدمّ ويؤثّ 
ر بتلوّث الهواء والبيئة، وأبرز مثال الحيوانات والنّباتات، فكثير من الكائنات الحيّة تتأثّ 

ي تجتاح العالم، وتهدّد حياة البشر، وكذلك جنون يور الّتعلى ذلك: ظاهرة أنفلونزا الطّ 
 .2حيّة عن اختلال التّوازن البيئي بقر، وهي نماذجال

ة، على مختلف أوجه الحياة الاجتماعير كثيراً على حياة الإنسان، و لوّث يؤثّ ولأنّ التّ  
اجمة عن التّلوّث، وهذه الأمراض هي سلسلة والصحّية للإنسان، نتيجة الأمراض النّ 

 ى على أغذية ملوّثةلهواء، ويتغذّ مترابطة، تتكوّن عندما يشرب الإنسان الماء ويستنشق ا
ي وصل كنولوجيا الّتي عرفتها البشرية، والّتبمصدر مائي أو إشعاعي أو هوائي نتيجة التّ 
من خطيرة وفتّاكة ة أمراض تيجة إصابته بعدّ إليها الإنسان وأفرط في استغلالها، فكانت النّ 

                                                           
 .96أحمد لكحل، النّظام القانوني لحماية البيئة والتّنمية الاقتصادية المستدامة، المرجع السّابق، ص  1
عبد القادر رزيق المخادمي، التّلوّث البيئي مخاطر الحاضر وتحديّات المستقبل، ديوان المطبوعات الجامعية،  2
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مختلفة، وينتقل عن طريق ذي يعتبر مرض وبائي يصيب الأعمار اليفوئيد، والّ بينها: التّ 
الأكل والماء الملوّثين، ويفرز سموماً في أحشاء الإنسان وأعضائه، وتؤدّي به إلى الموت 

الإنسان، بسبب  ذي يعتبر مرضاً خطيراً يمسّ ضاً مرض الكوليرا الّ ي، وأ1إن لم يعالج فوراً 
قافة ة الوعي والثّ وقلّ  رب والغسيل،ئة من تلوّث للغذاء، ومياه الشّ يّ ة السّ روف الاجتماعيالظّ 
ب عبر الفم والمعدّة، وينتقل هذا المرض عن طريق الطّعام ة، ويدخل هذا المسبّ يالطّبّ 

 .2والمياه

ب الكثير ة أيضاً على الإنسان وبشكل كبير، حيث تسبّ ر الإشعاعات النّوويكما تؤثّ  
ان، إضافة إلى ة للإنسموية على الدّورة الدّ من الاضطرابات الّتي تكون لها آثار سلبي

ية المستخدمة في توليد وو اقة النّ رطان، وتعتبر محطّات الطّ عر والإصابة بالسّ سقوط الشّ 
 .3ة والقاتلةووية السّامّ الكهرباء من أكبر مصادر هذه الإشعاعات النّ 

لوّث السّمعي، والذي ي تعدّ وجهاً من أوجه التّ وضاء الّتفضلًا عن مشكلة الضّ  
أثير ظر، والإصابة بأمراض القلب والتّ مع، والصّداع، وضعف النّ السّ يسبّب للإنسان فقدان 

 .4اكةوغيرها من الأمراض الفتّ  ،س، والمخّ والمعدّة والكلىنفّ على عملية التّ 

ي تعدّ عنصراً لاجتماعية ضمان السّلامة الغذائية، والّتومن بين أسس السّلامة ا 
، ومواردها أ من مجالات حماية البيئةلا يتجزّ  ه جزءجوهرياً في اهتمام المجتمع الدّولي، لأنّ 

 ي تعدّ راعة الّتي يتناولها الإنسان هو الزّ مصدر الأغذية الّت بيعية بكلّ أشكالها، ولعلّ الطّ 
بته من وفيات، مة العمل الدّولية، نظراً لما سبّ من أخطر المهن في العالم حسب منظّ 

تدخل فم الإنسان عن طريق ابتلاعها، رة خاصّة بسبب العمل بمبيدات الآفات، هذه الأخي

                                                           
 .237، ص0229وّث، دار الأمل، الجزائر، فتحي دردار، البيئة في مواجهة التّل 1
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أو عن طريق الأغذية الملوّثة بالمبيدات، أو عن طريق شرب الماء بالمبيدات، كما يمكن 
ية من أبخر المبيدات تكفي لإحداث ضرر شديد في أغشية الأنف والحلق استنشاق كمّ 

رراً شديداً ب ويحدث ضأنسجة العينين ويسبّ  ئتين، بالإضافة إلى أنّ المبيد يمسّ والرّ 
، وهناك نوع 1م فاقت حدّهاسمّ ة الإنسان، ويوصله حتّى الموت إذا كانت درجة التّ بصحّ 

ى ذلك ة بالإنسان والبيئة، ويتجلّ ارّ ة الضّ لوّث بالمواد البلاستيكيلوّث وهو التّ آخر من التّ 
ي أنّ ة، دون أن ندر اد البلاستيكية في حياتنا اليومينتيجة الاستخدام الواسع المدى للمو 

ي ية والاختبارات الّتب إلى داخل أجسامنا، حيث أثبتت الدّراسات الطّبّ البلاستيك يتسرّ 
بت إلى جسم ي تسرّ ص أنّ دمهم يحتوي على البلاستيكية الّتجرت على آلاف الأشخا

ي تتراكم ويتزايد تركيزها مع ث نوعاً جديداً من الملوّثات الّتيّات متفاوتة، ليحدالإنسان بكمّ 
 .2م أو إتلاف الأعضاء الدّاخلية للإنسان، لتصل لدرجة التّسمّ الوقت

ي تحول دون قيام المجتمع، بسبب كثرة الأمراض الّت وهذا ما ينعكس سلباً على 
ا يثقل كاهلها، لها الدّولة ممّ ي ستتحمّ لاقتصادية، فضلًا عن الأعباء الّتالمجتمع بنشاطاته ا

ة ة، فقد باتت الحاجة ماسّ نمية الاقتصاديالتّ  قاتها لمجالات غير مجالاتبسبب توجيه نف
ي تنتج عن بات الاجتماعية ومقاومتها، لاسيما تلك الّتي لكافة هذه المسبّ صدّ ة للتّ وضروري

 راعية والصّناعية والاجتماعية أيضاً.الأنشطة الإنشائية والزّ 

ورة اعل بين الواقع الاجتماعي، والضّر فوكلّ هذه مقدّمات ضرورية لإبراز التّ  
ة حقّ المواطن والإنسان عموماً في بيئة سليمة لإبراز الصّفة المنطقية لدستوري العملية

لوّث حقًا ونظيفة، فمن الأهمية بما كان أن يكون حقّ الإنسان في حماية بيئته من التّ 
 .3ادستوريً 
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 ياسيةالمبرّرات السّ  -3

لة، فهي مناطق ضع لسيادة أيّ دو هناك مناطق شاسعة من الكرة الأرضية لا تخ 
نة استخدامها ة، ولذلك يجوز لكلّ الدّول بشروط معيّ لإنسانيولية وتعتبر تراثاً مشتركاً لد

يعلوها من هواء، والمناطق واستغلالها، ومن هذه المناطق أعالي البحار والمحيطات، وما 
ولي ة والفضاء الخارجي، وكلّها تحتاج إلى حماية بيئتها، من خلال التّعاون الدّ القطبي

، والواقع أنّ الاهتمام بالتّعاون الدّولي لحماية بيئة هذه المناطق وصيانة 1بأشكاله المختلفة
شيد تكتسب أهمية قصوى نظراً لوّث أو الاستخدام غير الرّ ة من مخاطر التّ بيعيمواردها الطّ 

 لعدّة اعتبارات.

صاص أيّة ق تخرج عن نطاق السّيادات الوطنية، حيث لا تخضع لاختفهذه المناط 
ذي تحمي به الدّول بحماية بيئتها بنفس القدر الّ  ولة، أو مجموعة من الدّول، فقد لا تهتمّ د

مكانيّ  ات مادية باهضة، وتقنية بيئة أقاليمها، ذلك لأنّ حماية البيئة تحتاج إلى تكاليف وا 
لها  ي قرّرهامقابل ذلك يوجد عديد الدّول الّتي تسيء استغلال الحقوق الّت ة، وفيعالي

ها ب على ذلك من إضرار ببيئتها، لأنّ القانون الدّولي في هذه المناطق، ولا تبالي بما يترتّ 
ول فرنسا، وانجلترا وروسيا رضة لتصرّفاتها فيها، على غرار دلن تجد أيّ مقاومة أو معا

ا يسفر ة فيها، ممّ يرّ ووية والذّ ي عادة ما تجري تجاربها النّ الولايات المتّحدة الأمريكية الّتو 
ي تعيش فيها، وحرمان الدّول الكائنات الحيّة الّت عنه تلويث بيئتها، وهلاك أعداد كبيرة من

الأخرى من الاستعمال والاستغلال المشروع لها، كما تقوم بعض الدّول أيضاً بإغراق 
 قيامة في أعالي البحار، ممّا يعرّض بيئتها للخطر، ومثال ذلك ة والإشعاعيفايات السّامّ النّ 

ي تستخدم في الحرب الغازات الّت ة بإغراق بعض أسلحةالولايات المتّحدة الأمريكي
، ومن أجل ذلك فلا يمكن حماية بيئة هذه 2الكيماوية في أعماق المحيط الأطلسي
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ني يستوعب قيمة القواعد القانونية المحلية من خلال وعي ونضج فكري إنسا المناطق إلاّ 
 ة.ستوريوالدّولية، وحتّى القواعد الدّ 

أ من البيئة ل في نهاية الأمر جزءًا لا يتجزّ ونظراً لأنّ بيئة هذه المناطق تشكّ  
ة، وما يصيب هذه المناطق يصيب بيئة الإنسان أيضاً، فإنّ حماية هذه المناطق الإنساني

فع من خلال حصوله ة، ويعود على الإنسان بالنّ ينعكس على حماية البيئة بصفة عام
بيئياً في سلامة  قاً ل الأمثل والمشروع لهذه المناطق، واكتسابه حعلى رخصة الاستغلا

 محيطه وصحّة بدنه ورغد عيشه.

بين حماية هذه المناطق ودسترة لعلّ الكثير يتساءلون ويقولون: ما هي العلاقة  
 البيئة؟ حق

يء، ولكنّ بالغوص في من الوهلة الأولى يبدو فعلًا أنّ الأمر غريب بعض الشّ        
 فيه أنّ دسترة أيّ مبدإ ات، تظهر لنا معالم هذه العلاقة، فممّا لا شكّ موضوع والحيثيّ ال

ة، وهذا ما ستوريب بتلك القاعدة الدّ اطحقوقي يزرع الوعي والفطنة في نفس وعقل المخ
ى المواطن، يجعله نّ نماء الفطنة والوعي البيئي لدينعكس على الجانب البيئي، حيث أ

ة في أيّ مكان كان، ويحاول أن ويعمل على حماية البيئة البشري ،يحسّ بخطورة الأمر
 ، ضف إلى ذلك أنّ هنا يظهر المفعول الدّستوري للحق البيئيبها الأذى والضّرر، و يجنّ 

تسعى جاهدة وراء إبرام المعاهدات  موضوع الدّسترة البيئية يجعل الدّول المدسترة للمبدإ
ة إلى حماية البيئة في أيّ ي المؤتمرات الخارجية الرامي، والمشاركة فات الدّوليةفاقيّ والاتّ 

ة لبياء الآثار والمخلّفات السّ ار من جرّ مكان كان، دون نسيان أنّ العالم حالياً منكوي بالنّ 
الي لوّث العابر للحدود، وهذا ما يمكن أن يحدث في أعالي البحار والمحيطات، وبالتّ للتّ 

 عاون الدّولي هما السّبيلان الأساسيان لحماية هذه المناطقة وضرورة التّ فإنّ الدّسترة البيئي
 ي يمكن أن تصيبها.من كافة الأخطار البيئية الّت
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 انيالفرع الثّ 

 المبرّرات الخاصّة ببعض الدّول

ذي ولج فكر الإنسان لاقى العديد من وجهات الّ  موضوع دسترة الحق البيئي 
تهم، ناء والمدح غطوا على المنتقدين نظراً لقلّ ظر، بين ثناء وانتقاد، غير أنّ أهل الثّ النّ 

وهذا ما يجعل موضوع الدّسترة الحقوقية موضوعاً مهمًّا، اجتمعت لقيامة عديد الدّواعي 
ق الآن إلى طرّ التّ  وافع المشتركة بين غالبية الدّول، سيتمّ والدّوافع، فبعد التّطرّق إلى الدّ 

اليين: اهتمام بعض ن توزيعها على العنصرين التّ ي أمكوافع الخاصّة ببعض الدّول، والّتالدّ 
لتزام بعض الدّول بالواجبات الدّستورية ى تقاليد المجتمع )أوّلًا(، واالدّول بالمحافظة عل

 )ثانياً(.

 ول بالمحافظة على تقاليد المجتمعأوّلا: اهتمام بعض الدّ 

ه تقاليده الخاصّة ها، كلّ ولع عاداتها وتقاليدها وهوياتتختلف المجتمعات، وتتنوّ  
قاليد، تحضر إلينا ي يسعى إلى الحفاظ عليها وحمايتها، ولمّا نتكلّم عن العادات والتّ الّت
زها بتقاليد إسلامية خاصّة لا تقارن أبداً ة، بحكم تميّ شرة المجتمعات العربية والإسلاميمبا

ل هذا المبدأ المتأصّ قاليد الأخرى، ومهما اختلف المجتمع وتقاليده، فلا شكّ أنّ ببقية التّ 
الية: قاط التّ تبيانه في النّ  البيئي، وهذا ما سيتمّ  دور أيضاً في دسترة الحقمنذ القدم، له 

ول على رورة الاجتماعية الملّحة، احتجاجات بعض الدّ مات الأساسية للمجتمع، الضّ المقوّ 
 ة المضرّة بالبيئة.استعمال الموارد الطّبيعي

 مجتمعالمقوّمات الأساسية لل -1

ي يستند إليها أيّ مجتمع للمجتمع الرّكائز الرّئيسية الّت مات الأساسيةيقصد بالمقوّ  
ة، تتولّد بطبيعتها تلقائية فطريفي وجوده، وفي استكمال مسيرة حياة شعبه، وهذه الرّكائز 
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ي من الأعراف والتّقاليد الّت عن أحاسيس النّاس وتطلّعاتهم وطموحاتهم، كما تستمدّ 
من أواصر الإخاء والتّرابط فيما  ا واحدًا ويشدّ ذي يجمعهم صفًّ ين الّ ومن قيم الدّ  تحكمهم،

هم وطن، بينهم، ليكونوا جميعاً كالجسد الواحد، ومن عادة النّاس ودأبهم حين يضمّ 
ة كائز والمقوّمات الأساسيويخضعون لسلطة تسوسهم، تتولّد، لديهم حينئذ تلك الرّ 

عن البساطة،  ات العربية والإسلامية في بداياتها بشكل ينمّ لمجتمعهم، وقد نشأت المجتمع
ي عاشها ها من حياة الكفاح الّتي استمدّ كاتف والتّعاون، الّتحيث تسود بين أفراده قيم التّ 

على أرضه، يواجه ظروف الحياة بروح الأسرة الواحدة، ولمّا كان من شيم العرب 
ي بصفات على صالح الجماعة، والتّحلّ والمسلمين، الاعتزاز بكرامة الإنسان والحرص 

د هذه المعاني ديباجة الدّساتير، والحقيقة بيعي أن تؤكّ ة والمساواة كان من الطّ يل والحرّ العد
 .1والواقع أنّ هذه الصّفات هي منطلق المقوّمات الأساسية للمجتمع وركيزتها

بية الإسلامية ستوريون لمعظم الدّول العر سون الدّ ومن هذه الصّفات استقى المؤسّ  
ا تلك ، فكانت 2أحكامهم وقواعدهم، عندما همّوا إلى مرحلة صياغة الدّساتير وتقنينه

صوص ة، حيث تناولت بعض النّ أ من النّصوص الدّستورية جزء لا يتجزّ المقوّمات الأساسي
لوّث حليل، وكان من بين هذه المقوّمات حماية البيئة من التّ فسير والتّ تلك المقوّمات بالتّ 

فيها  للحياة، فقد كان المنطلق الأساسيالدّستوري في بيئة متوازنة وملائمة  وكفالة الحق
ة ة، من خلال تسهيل الخدمات اليوميالإنسان في بيئة سليم اية البيئة وتقرير حقهو حم

 للإنسان، خاصّة الصّحية منها.

 هي من أهمّ  ،ة وتقرير حق الإنسان في سلامة بيئتهوعليه فإنّ حماية البيئة البشري 
 ي تتضمّنها المقوّمات الأساسية للمجتمع.المبادئ الأساسية الّت

                                                           
 .97-96داود عبد الرزاق الباز، المرجع السّابق، ص 1
، 2، ط2779عبد العزيز عبد الله الصرعاوي، الدّستور الكويتي مع تمهيد في نشأة الكويت، شركة الرّبيعان، الكويت،  2

 .96ص
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 جتماعية الملحّةرورة الالضّ  -2

في إطار الفهم  الدّستوري القائم في دولة ما إلاّ ظام لا يستوي الفهم السّليم للنّ  
كامل هذه ي يحكمها، حيث تتقافي للبيئة الّتظام الاقتصادي والاجتماعي والثّ العميق للنّ 

ولة من الدّول، وفي إطار الدّراسات القانونية خصية الحضارية لدالجوانب في تكوين الشّ 
ظر إلى القانون في إطاره الاجتماعي باعتباره جزءاً من نواتج الحياة والدّستورية، بدأ النّ 

العضوية في المجتمع، ولمّا كانت البيئة جزء يسير من هذا المجتمع، وجب الاهتمام بها 
 .1قانونياً من منظور اجتماعي

نبيه ول العالم يجب التّ د البيئة وصحّة الإنسان في كلّ دي تهدّ فالمخاطر البيئية الّت 
اتجة عن الأنشطة لبة النّ فايات الصّ ي نذكر منها: النّ ا، ولَفْتُ الانتباه إليها، والّتعليه

اقة، الملوّثات ن محطّات توليد الطّ اتج علوّث الحراري النّ فايات المنزلية، والتّ الصّناعية، والنّ 
ة، فما أجمل أن ول النّفطيز الدّ ي تميّ غيرها، وهذه أبرز المخاطر البيئية الّتة،... و النّفطي

ظافر بأهمية البيئة، وضرورة ت نسان معًا إلى نشر الوعي القوميلطات والإتسعى السّ 
ة على برز ظواهر اجتماعيلوّث، كما تة من كلّ أنواع التّ الجهود لحماية البيئة البشري

ول المشرق ، خاصّة في د2قابة عليهار والحاجة إلى المحميات والرّ صحّ السّطح وهي: التّ 
ة ونظيفة، يحتاج الإنسان في بيئة سليم إبراز الصّفة الدّستورية لحق العربي، وعليه فإنّ 
 راج هذا الحقواقع الاجتماعي والضّرورة العملية والميدانية، لإخبين ال إلى تفاعل جوهري 

 ة تليق به.يئي وتدوينه على شكل نصوص دستوريالب

 

 

                                                           
 .79داود عبد الرزاق الباز، المرجع السّابق، ص 1
 .79المرجع نفسه، ص 2
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 بيعية المضرّة بالبيئةلموارد الطّ احتجاجات بعض الدّول على استعمال ا -3

ة في بعض الدّول رهين بعض الالتزامات نمية الاقتصادييبقى هدف تحقيق التّ  
لمحافظة عليها يبقى هاجساً أمام المفروضة عليها محلياً ودولياً وقانونياً، فحماية البيئة وا
ة نصب عينيه لا ينمية الاقتصادهذه الدّول، غير أنّ البعض منها يضع هدف تحقيق التّ 

ان ة، وهذا ما كفات سلبينمية من آثار ومخلّ يرى وراءه ماذا يمكن أن تخلق تلك التّ 
الأوّلية ي تزخر بعديد المواد الث الّتول العالم الثّ سيحدث في عديد الدّول خاصّة د

 والباطنية.

نوات وفي هذا الصّدد تبرز مشكلة استغلال الغاز الصّخري في الجزائر في السّ  
سمحت الحكومة الجزائرية رسميًّا باستغلال  0223ماي  02ة، حيث وبتاريخ ماضيال

ي ألقت ب الأزمة الاقتصادية الخانقة الّتز الطّبيعي، وذلك بسباالغاز الصّخري كبديل للغ
ر سلباً ة، ممّا أثّ أسعار النّفط في السّوق العالمي على الجزائر، بسبب انخفاضبظلالها 

والوحيدة لمداخيل الخزينة ، كون البترول هو الدّعامة الأساسية 1على الاقتصاد الوطني
ة للمعلومات حول الطّاقة في وكانت قد أعلنت الوكالة الأمريكيية في الجزائر، العموم
الثة عالميًا من حيث امتلاكه للغاز الصّخري المرتبة الثّ  ري يحتلّ أنّ التّراب الجزائ 0223

 ين والأرجنتين.القابل للاستخراج بعد الصّ 

، رافقتها العديد من 0223نقيب في أواخر سنة إلّا أنّ انطلاق عمليّات التّ  
الاحتجاجات بالمناطق المعنية بالتّنقيب، كانت وراءها مؤسّسات المجتمع المدني، 

 ي عبّرت عن مخاوفها منماية البيئة وحقوق الإنسان، والّتت ناشطة في مجال حوجمعيّا

                                                           
، مجلّة 0227الحماية الدّستورية للحق في البيئة على ضوء التّعديل الدّستوري الجزائري نوال زياني، عائشة لزرق،  1

 .092، ص26، ع0227دفاتر السياسة والقانون، جوان 
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ي تحتاجها عمليات ، بحجّة كميات الماء الكبيرة الّتةه الجوفيمغبّة استغلال مخزون الميا
 .1يتينقيب على الحجر الزّ عند التّ  استغلال الغاز الصّخري، وبالأخصّ 

نوب، كانت البلاد تشهد مرحلة حسّاسة، من وأثناء فترة الاحتجاجات في ولايات الج 
ي من الممكن أن يتضمّنها التّعديل اشات والمشاورات حول المسائل الّتقخلال النّ 

الدّستوري، وبغية امتصاص السّلطة لغضب أهل الجنوب، وتخوّفها من مخاطر انزلاق 
سليمة سيكون  في بيئة ين أنّ موضوع الحقأ الكثير من المختصّ الأوضاع إلى الأسوء، تنبّ 

د أنّ احتجاجات أهل ، وما يؤكّ 0227عديل الدّستوري لسنة من المواضيع المدرجة في التّ 
لفاز الجنوب أتت بثمارها هو تصريح الوزير الأوّل أنذاك عبد المالك سلال عبر شاشة التّ 

ة من القيام ن الأجهزة التّقنيات الحفر، حتّى تتمكّ ، وا علانه عن إنهاء عمليّ سميالرّ 
هورية عبد العزيز بوتفليقة تجميد القانون ر بعدها رئيس الجمالدّراسات الضّرورية، ليقرّ ب

الفرج أخيراً الصّادر من البرلمان بخصوص استغلال الغاز الصّخري في الجزائر، وليأتي 
يجابي لمتعلّق بالحقوق والحرّيات كردّ إابع االبيئي ضمن الفصل الرّ  من خلال دسترة الحق

ي كانت متخوّفة كثيراً من استعمال الغاز والّت ة،عبيعلى الاحتجاجات الشّ  من السّلطة
 ناتها.اته السّلبية والخطيرة على البيئة ومختلف مكوّ الصّخري، نظراً لتداعيّ 

 بعض الدّول بالواجبات الدّستوريةثانياا: التزام 

جبات الملقاة على عاتق ة، هناك العديد من الالتزامات والوااحية الدّستورية والقانونيمن النّ 
ة، على أنّ بعضها يشترك في بعض هاتها ونصوصها الدّستوريالدّول، باختلاف توجّ 

قدام قاط تعتبر بمثابة دافع ومبرّر لإة، هذه النّ نّص عليها قوانينهم الدّستوريي تقاط الّتالنّ 
ستوري الدّ  قاط في: النّصّ ص هذه النّ البيئي، حيث تتلخّ  هذه الدّول على دسترة الحق

                                                           
 .092نوال زياني، المرجع السّابق، ص 1
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ات الدّولية فاقيّ الخاص بإبرام المعاهدات الدّولية، تصديق بعض الدّول على عديد الاتّ 
 ر ببعض الدّساتير المقارنة.ة، التّأثّ البيئي

 الخاص بإبرام المعاهدات الدّوليةالدّستوري  صّ النّ  -1

ينه وبين تفسير النّصوص النّص الدّستوري هو تشريع في أصله، ولذلك يكون ب 
ة الأخرى قاسم مشترك، باعتباره تشريعًا في نهاية الأمر، وبالتّالي يسري عليه ما انونيالق

الدّستوري عن  شريع من أحكام، مع اختلاف أسلوب ومنهج تفسير النّصّ يسري على التّ 
غيره من النّصوص الأخرى، وعمق النّظر في العلاقات الدّولية في العصر الحديث، 

أنّ المعاهدات الدّولية قد اكتسبت أهميّة كبرى لا تضاهى، يعكس فكرة راسخة، مفادها 
نمية والتّعاون بين ي ميادين لا تحصى ولا تعدّ في عالم اليوم، ففي مجال التّ سعت لتغطّ واتّ 
ة دّولية نفسها، كونها أداة قانونيعوب وحماية حقوق الإنسان، تفرض المعاهدات الالشّ 

غيير في التّ  الجماعة الدّولية، وعلاوة على ذلك فإنّ ة والتّعاون بين أعضاء نميلتحقيق التّ 
أفكار الجماعة الدّولية وأشكالها قد أضفى على المعاهدات أهميّة خاصّة، إذ أصبحت 

 .1ة جماعيةكار بعد صياغتها في وثائق قانونياً لهذه الأفمصدرًا مهمّ 

ابة المشروعة ات هي البوّ فاقيّ ت بعض الدّساتير على أنّ المعاهدات والاتّ فقد نّصّ  
 على واصل العالمي، وهذه المعاهدات تعتبر دليلاً ك من خلالها الدّولة في التّ ي تتحرّ الّت

رة في بنود هذه سليم والرّضا بالقواعد المقرّ ول العالم والتّ قبول الدّولة الاحتكاك بد
الذي صديق هو اً لأنّ التّ صديق عليها محليّ فاقيات، بعد المرور على إجراءات التّ الاتّ 

هائي عن إرادة عبير النّ يكسب المعاهدة الوجود القانوني لها، وهو في الوقت نفسه وسيلة للتّ 
 .2ظام الدّستوري نة يحدّدها النّ الدّولة في الالتزام بالمعاهدة، وذلك عن طريق سلطة معيّ 

                                                           
 .29-7، ص2، ط2776علي إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدّولية، دار النّهضة العربية، بيروت،  1
 وما بعدها. 277، ص2792عبد العزيز محمد سرحان، القانون الدّولي العام، دار النّهضة العربيّة، بيروت،  2
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 ة الدّوليةالدّولي، وبروز قضاياهم الجماعي رات الحديثة على المستوى وفي ظلّ التّغيّ   
ية تلوّث البيئة بأنواعها، البرّية قضولة الواحدة، مثل: بأسرها وتتجاوز غالباً قدرة الدّ 

ة كوسيلة لحلّ تلك القضايا الّتي تلجأ الدّول إلى المعاهدات الجماعيفة والجوية، والبحري
ة، ، وذلك بناءً على نصوص دستوري1ب على المشكلات العالميةة والتّغلّ تواجه البشري
 ة في المجال البيئي.الإقبال على إبرام المعاهدات الدّولية، خاصّ تحثّ على 

الدّستوري، على مستوى الفكر الإنساني والقانوني،  ومن خلال الأثر البارز للنّصّ  
رغبة الدّول في  ة وراءقة بالحق البيئي أحد الدّوافع القويتبدو للنّصوص الدّستورية المتعلّ 

، بحيث 2نمية وحقوق الإنسانمجال حماية البيئة والتّ ولية جماعية في إبرام معاهدات د
ة لصياغة وثائق قانونية حّ معاهدات عن رغبة الدّول الأطراف وحاجتها الملتعبّر هذه ال

في البيئة للمواطن  تكريس الحق ي تخصّ هذه الرّغبة، خاصّة الرّغبة الّت جماعية تترجم
فله الدّستور، بموجب نصوص دستورية كولياً، بعد أن محلّي في مختلف الدّول وكفالته دال

 ة الأساسية في حياة الإنسان.أنصفت هذا الحق، وجعلته من الحقوق الدّستوري

ة بالجانب ة الخاصّ إبرام المعاهدات الدّولية البيئيعلى ز والقانون الدّستوري المحفّ  
نّمبراز شروطها، ونطاق سريانهعليه في تعريف المعاهدة، وا   الحقوقي، لا يُعَوّل ا ا، وا 

عد الدّولة، ب ديق عليها، لكي تصبح ملزمة في حقيختصّ بتحديد السّلطة المختصّة بالتّص
 ا.يً ة ذلك دستور أن وَقَّع عليها من لهم صلاحي

 ةفاقيات الدّولية البيئييد التّ تصديق بعض الدّول على عد -2

لبيئة يقتضي من فاقيات حماية اولة من الدّول على معاهدات أو اتّ إنّ توقيع أيّة د 
فاقية أو المعاهدة أو الانضمام إليها، إذا لم تكن قد شاركت هذه الدّولة أن تصدّق على الاتّ 

                                                           
 .29-20علي إبراهيم، المرجع السّابق، ص 1
 .27-29المرجع نفسه، ص 2
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ع عليها، ويقوم الدّستور أو القانون الدّاخلي في كلّ دولة في إجراء إبرام المعاهدة ولم توقّ 
و قبول الالتزام صديق هبتحديد الجهة المخوّلة دستورياً بالتّصديق على المعاهدة، والتّ 

 .1االمعاهدة رسمياً من السّلطة الّتي تملك الحق في ذلك داخليً  بتطبيق

ة أيضاً، بنقل بنود سّلطات المعنيوبعد المصادقة على المعاهدات الدّولية، لابدّ لل 
شريعات الدّاخلية، وذلك اخلية، سواءً في الدّستور أو التّ تلك المعاهدات إلى قوانينها الدّ 

 ووزن موضوع المعاهدة الدّولية. حسب درجة

أي العام وزناً كبيراً، وهذا ما البيئي، فقد أعطاه الرّ  وفي حال حديثنا عن الحق 
دّاخلية، وهذا ما شريعات اليجعله قابلًا للإدراج ضمن مضامين الدّساتير، على حساب التّ 

في مؤتمر البيئة  ة بمجالولة الجزائر، حيث بدأت الحركة الدّولية المهتمّ حدث فعلًا مع د
أنّ الجزائر لم تكن طرفاً فيه، لأنّها كانت من الدّول الحديثة  ، إلاّ 2790ستوكهولم سنة 

ها بيعي أن لا تكون مسألة البيئة من ضمن أولويّاتها، لأنّ الاستقلال أنذاك، فكان من الطّ 
في هذا  ساتها، إلّا أنّ عدم مشاركتهاكانت بحاجة إلى إعادة بناء وهيكلة مختلف مؤسّ 

المؤتمر لم تمنعها من إصدار  قوانين على علاقة بموضوع البيئة، لعلّ من أبرزها 
م لمجال ذي يعدّ القانون الأوّل المنظّ ( المتعلّق بحماية البيئة، والّ 99/29ها: القانون )وأهمّ 

 .2ةحماية البيئة في عهد الجزائر المستقلّ 

الدّول المشاركة في المؤتمرات ذلك بادرت الجزائر بالانضمام إلى مصاف  وبعد 
، حيث كانت 27703المتعلّقة بحماية البيئة، وكانت البداية في مؤتمر "ريوديجانيرو" سنة 

                                                           
 .200-202داود عبد الرزاق الباز، المرجع السّابق، ص 1
 ( المذكور.99/29القانون ) 2
 23إلى  29لبيئة والتّنمية " قمّة الأرض" انعقد في مدينة ريوديجانيرو بالبرازيل في الفترة الممتدّة من المؤتمر العالمي ل 3

رئيساً من  292دولة، و 299ألف شخص من  92، وكان أكبر اجتماع عالمي في التّاريخ، حيث حضره 2770جوان 
ه ومناخه، ووضع سياسة النّموّ العالمي، رؤساء الدّول والحكومات، اجتمعوا من أجل حماية كوكب الأرض وموارد
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، ومن 1(76/279ئاسي )الجزائر من الدّول المشاركة والمصادقة عليه بموجب المرسوم الرّ 
موافقة لهذه المعاهدات نين الشريعات والقواهنا كانت الدّولة الجزائرية ملزمة بأن تصدر التّ 

انضمامها إلى المعاهدات الدّولية، إلّا أنّ  ىي صادقت عليها، وهذا كأثر إلزامي علالّت
الث، ازدياد الوعي العالمي بحقوق الإنسان في العقدين الأخيرين، خاصّة حقوق الجيل الثّ 

دُ ت تُهَدِّ ي أصبحإلى ارتفاع نسبة الأخطار العالمية التفي البيئة، إضافة  ومنها الحق
في سلامة البيئة في معظم المواثيق الدّولية والمحلّية، ومنه  البيئة أدّى إلى تضمين الحق

اهيك عن الاعتراف بهذا الحق في كتلها أصدرت الدّول تشريعات عديدة تخصّ البيئة، ن
ي حماية عة الدّولية حالياً فا أنّ الجزائر واحدة من الدّول الفاعلة في الجما، وبم2ةالدّستوري

في فحوى المادة  0227لسنة الحقّ البيئي، فقد بادرت بتكريسه في التّعديل الدستوري هذا 
 .لحقة خاصّة لهذا ا، وذلك بهدف إضفاء حماية دستوري793

 ر ببعض الدّساتير المقارنةأثّ التّ  -3

ة، عقب دولة في الاعتراف بحق الإنسان في بيئة سليمة وصحّي 09ت قرابة سارع 
نت تشريعات غم من أنّ منظومتها القانونية تضمّ ، وهذا بالرّ 2790توكهولم سنة إعلان س

اريخ، ومن بين هذه الدّساتير الدّستور البرتغالي في مادته من قبل هذا التّ  تحمي هذا الحق

                                                                                                                                                                                

لبيئة لر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الدّولي معمّ  للمزيد ينظر:والقضاء على الفقر مع المحافظة على البيئة.  
 .97، ص0229هضة العربية، القاهرة، وظاهرة التلوّث، دار النّ 

فاقية ن المصادقة على اتّ ، المتضمّ 2327محرم  2776/29جوان  27خ في ( المؤرّ 76/279ئاسي )المرسوم الرّ  1
 .2776جوان  23خة في ، المؤرّ 90ديجانيرو، ج رعريو 

ة مقارنة، مجلّة ظم الدّستورية، دراسة دستورية تحليليفي البيئة في النّ  ظام الدّستوري للحقعيد أحمد الحسبان، النّ  2
 .099، ص22، ع0222ريعة، دراسات علوم الشّ 

في بيئة سليمة، تعمل الدّولة على  على ما يلي: " للمواطن الحق 0227لسنة عديل الدّستوري التّ من  79المادة  تنصّ  3
 ة".ين لحماية البيئبيعيين والمعنويّ الحفاظ على البيئة، يحدّد القانون واجبات الأشخاص الطّ 
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من  96من دستور إيران، المادة  62، وكذلك المادة 03، والدّستور اليوناني في مادته 27
 .1من دستور إسبانيا، وغيرها من الدّساتير 36دة ستور كوريا، والماد

بنة الأولى رة كثيراً بمؤتمر ستوكهولم، كونه وضع اللّ هذه الدّساتير جاءت متأثّ  
البيئة على المستوى الدّولي، فكانت معالجة هذه الدّساتير لمسألة حماية البيئة لحماية 

لقانوني الذي تعرفه البيئة في ضج الفكري واناقصة إلى حدّ ما، ولم تصل إلى مرحلة النّ 
 .2لا تزال تبحث عن ذاتها رة حماية البيئة كانت في بدايتهاوقتنا هذا، لأنّ فك

س الدّستوري فيها فعلى غرار دساتير الجزائر، المغرب، وتونس، فقد قام المؤسّ  
ث ، حي0226راً بالدّستور الفرنسي، عندما عدّل سنة بتوسيع دائرة الحقوق والحريات، تأثّ 
ت ديباجة الدّستور ة بإضافة ميثاق البيئة، حيث أكّدتمّ بموجبه توسيع الكتلة الدّستوريّ 

ي أقرّها ب الفرنسي بالحقوق والواجبات الّتعالفرنسي في فقرتها الأولى على تمسّك الشّ 
 ، إدراج الحق0227ر الجزائري سنة ، فكان حريًّا بمعدّلي الدّستو 0226ميثاق البيئة سنة 

 ذي نصّ ، والّ 0222ابع منه، وكذلك الدّستور المغربي لسنة ة ضمن الفصل الرّ في البيئ
في تونس سنة  انيةة الثّ ، كما كرّس دستور الجمهوريعلى حقوق المواطن في بيئة نظيفة

الث، دون ة صراحة في صلب الدّستور مدعّما بذلك حقوق الجيل الثّ الحقوق البيئي 0223
 .3ي تكفل ممارستها وعدم الإخلال بهالّتمانات اأن يتغافل عن توفير الضّ 

لبيئة إلى الدّولة، ة الحفاظ على اوعليه فإنّ معظم الدّساتير العربية أوكلت مهمّ  
 راً بالدّساتير الأجنبية السّبّاقة لدسترة الحقناً وتأثّ ة، تيمّ بموجب نصوص دستورية وقانوني

 البيئي، على غرار الدّستور الفرنسي.

                                                           
 .092نوال زياني، عائشة لزرق، المرجع السّابق، ص 1
ية الإنسان في بيئة نظيفة، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلّ  الدّولية لحقيثي، الحماية فاتن صبري اللّ  2

 .36، ص0220/0229ياسية، الحقوق والعلوم السّ 
 .092نوال زياني، عائشة لزرق، المرجع السّابق، ص 3
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 انيالمطلب الثّ 

 في بيئة سليمة لمساعدة على دسترة الحقعوامل اال

ر في سلامة البيئة والوسط البشري، كان بناءً على توفّ  التّوجّه نحو دسترة الحق 
مساعدة على ذلك، فكما لهذا الحق عديد الأسباب والدّوافع الّتي  أرض خصبة، وعوامل

د العوامل ، هناك عديسترته دُفْعَةً واحدة في مختلف الدّول وفي وقت وجيزساهمت في د
، سواء على المستوى والمواقف والوسائل الّتي ساعدت على دسترة هذا الحق البيئي

الدّولي، أو على المستوى المحلّي، ويمكن إيجاز هذه العوامل وتوظيفها في الفرعين 
كلية المساعدة على دسترة توظيف: العوامل الشّ  المخصّصين لهذا المطلب، حيث سيتمّ 

في  موضوعية المساعدة على دسترة الحقيئة سليمة )الفرع الأوّل(، والعوامل الفي ب الحق
 اني(.بيئة سليمة )الفرع الثّ 

 الفرع الأوّل

 في بيئة سليمة كلية المساعدة على دسترة الحقالعوامل الشّ 

في  تختلف العوامل المساعدة الّتي كانت بمثابة جسر مرور لعملية دسترة الحق 
ة، ولأنّ هذا الفرع مخصّص للعوامل كلية والعوامل الموضوعيمل الشّ البيئة بين العوا

ى بالعوامل العضوية الّتي لها علاقة بالأطراف والأعضاء الّتي أو ما يسمّ  ،كليةالشّ 
الأوّل خاص  :ة الدّسترة، فسوف يتمّ تقسيمه إلى عاملين شكليين اثنينساعدت في عملي

الأخيريان يتوفّران على مجموعة من العوامل  سات، والآخر خاص بالأفراد، هذانبالمؤسّ 
الحديث عن:  ومن هذا المنطلق سيتمّ ساهمت بحدّ معيّن في عمليّة الدّسترة البيئية، 

رة في الأفراد ة المتوفّ سات )أوّلًا(، والعوامل الشّكليكلية المتوفرّة في المؤسّ العوامل الشّ 
 )ثانياً(.
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 ساتالمؤسّ  رة فية المتوفّ كليل الشّ أوّلا: العوام

البيئة، اشطة في مجال حماية سات النّ الحديث في أيّ مجلس عن المؤسّ  لمّا يتمّ  
ظر عن موضوع الدّسترة، فإنّ الحديث سيتمحور النّ  ة، وبغضّ ماعدا المؤسّسات الحكومي

ه، بالإضافة إلى الجمعيات البيئية سات المجتمع المدني بمختلف هياكلفقط حول مؤسّ 
ي بين ونق الجمالي البيئي، ونشر الوعي البيئوراء المحافظة على الرّ  ي تسعى دائماً الّت

ستين الخيريتين تعتبران فإنّ هاتين المؤسّ  ،البيئي الأفراد، وحتّى في موضوع دسترة الحق
طرّق ة، ومن هنا سيتمّ التّ في عملية الدّسترة البيئي -يء القليلولو بالشّ  –عاملين مساعدين 

 ة.المدني، ثمّ الجمعيّات البيئيمع إلى: مؤسّسات المجت

 سات المجتمع المدنيمؤسّ  -1

تي تظهر داخل ة الّ سات المستقلّ يعرّف المجتمع المدني بأنّه إحدى المؤسّ  
ل ة، وتتمثّ سات قائمة على الأمور التّطوّعيوتكون العلاقة بين تلك المؤسّ  ،المجتمعات

مات الخاصّة بحقوق الإنسان، ظّ قابات والمنالنّ و مؤسّسات المجتمع المدني في الأحزاب 
شاط النّ ، الاستقلالية، عيوّ طشاط التّ ولتكوينها يجب توفّر شروط معيّنة منها: النّ 

خإالدّيمقراطي...  ل دور المجتمع المدني في تعريف الأشخاص بحقوقهم ، ويتمثّ 1ل
على  ي أو الدّولي، كما تسهرطاق المحلّ وحرّياتهم، والدّفاع عنها، سواء كان داخل النّ 

 ها:حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنّ 

ة من قبل الأفراد، بحيث تكون مبني ي تتمّ المقدرة على تنظيم المشاركات الّتتمتلك  -
 الإرادة، التّحاور، والمبادرة. ،سامحعلى التّ 

                                                           
ية العلوم كرة، كلّ جهيدة شاوش أخوان، واقع المجتمع المدني في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بس 1

 .92، ص0223/0226ة والاجتماعية، انيالإنس
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سات شبكة خاصة بالعلاقات ما بين الحكومة والأفراد، بشكل تصنع هذه المؤسّ  -
 متناسق، منظّم وكامل.

ي تستند إلى الأخلاق قافية، الّتة، والثّ ربوية، التّ ساهم في إيجاد البرامج التّعليميت -
 .1والقيم الحميدة والخصال الفاضلة

وتزويد أفراد المجتمع  ة والتّحسيس البيئي،تمع المدني في مجال التّوعيالمج فقد اهتمّ    
ة وعيته إلى ضرورة إدراج التّ حيث دعت عديد مؤسّسا ة،قافة البيئيقة بالثّ بالمبادئ المتعلّ 

ة وغير يئي ضمن البرامج الدّولية للتّربية البيئية، والبرامج المدرسية النّظاميثقيف البوالتّ 
ت لوّث عن طريق نشر المجلّا وعية لمكافحة التّ ة، كما تلعب دوراً كبيراً في التّ ظاميالنّ 

ي افة إلى الأدوار الّتلوّث، بالإضلإقناع النّاس بضرورة كبح جماح كافة أشكال التّ 
حسيس البيئي من خلال تبيان مات الخاصّة بحقوق الإنسان في التّ أصبحت تلعبها المنظّ 

سات تعتبر ة بها، فكلّ هذه المؤسّ العوامل المضرّ ية الحفاظ على البيئة، ومواجهة مدى أهمّ 
  .2كافل الاجتماعي في المجال البيئيأداة لصنع التّ 

ل في تحسيس سات المجتمع المدني، تتمثّ ي تنتهجها مؤسّ الّت فسياسة التّوعية البيئية
ته وماله، وأيضاً تحسيس أصحاب القرار ي تمسّه في أمنه وصحّ المواطن بالمخاطر الّت

، معتمدة في ذلك على 3خاذها حماية للبيئةي يجب اتّ الإجراءات الوقائية الّت حول أهميّة
نه للخبرات مع المدني، كالانفتاح، وتضمّ ي ينطوي عليها المجتزات الّتالخصائص والمميّ 

لمواطنين للدّفاع عن المختلفة، إضافة إلى قدرته على تعبئة الجماهير، وكذا تجنيد ا
 ي تهمّه.القضايا الّت

                                                           
 .90-92ابق، صالمرجع السّ  ،جهيدة شاوش أخوان 1
، 0227قافة، الأردن، ة، دار عالم الثّ ربة البيئيربيع عادل مشعان، هادي عادل مشعان، وأحمد محمد ربيع، التّ  2

 .027-029ص
 .027المرجع نفسه، ص 3
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ة مات غير الحكوميوالمجتمع المدني على المستوى الدّولي من خلال المنظّ 
ة، تتمتّع بقدر كبير من ية بحقوق الإنسان، الّتي تمارس نشاطات طوعية وخير الخاصّ 

ي تمارس اع القرار بشأن القضايا العالمية الكبرى في المجال البيئي، والّتأثير على صنّ التّ 
بكة ي أصبحت تقوم بها الشّ ورة الواسعة الصّدى الّتبكثرة عبر شبكة الأنترنيت، بفعل الثّ 

ة نشغالات البيئينشر الأفكار والا العنكبوتية عبر مواقعها المختلفة، فهي تساعد على
 .1بسرعة وفي لمح البصر، بين النّاس في كافة أنحاء العالم

في وقياساً على هذا، فإنّ مؤسّسات المجتمع المدني يمكن أن تكون عاملًا مساعداً 
ي تملكها ات والسّلطات الّتفي البيئة ودسترته، وذلك من خلال مجموعة الآليّ  تكريس الحق

أن تلعب دور  انون، بموجب قوانينها الخاصّة حيث يمكنهافي مواجهة صنّاع القرار والق
نوني المرموق، من وسيلة ضغط على الحكومات بحكم مركزها القا العنصر الضّاغط، أي

ي ات الّتالبيئي، وهي أكبر العارفين بالمجال البيئي، وحجم التّحديّ  أجل دسترة الحق
رقابياً لأعمال الحكومة ومختلف تنتظرها مستقبلًا، كما تستطيع أيضاً أن تمارس دوراً 

إلى العدالة في حال  جوءفي اللّ  أيّ دولة، من خلال اكتسابها الحقالسّلطات الإدارية في 
 في البيئة أو المساس به. انتهاك الحق

 ةالجمعيات البيئي -2

ة فيه، وذلك ائز المجتمع وممارسته الديمقراطية أحد ركتمثل الحركة الجمعوي       
قافية، ة، والثّ به في مختلف المجالات: الاجتماعية، الاقتصاديذي تلعى الدّور الّ ظر إلبالنّ 

عوب، وهي تعبير سياسي اجتماعي يطلق عامة على تجمّع الشّ ة وهذا ما أثّر على توعي
وواضحة، ولعلّ أبرز عدد من الأشخاص للدّفاع عن أهدافهم المشتركة ضمن حدود معيّنة 

لجمعيات هو الميدان البيئي، حيث تسعى الجمعيات المعنية ي تنشط فيها االميادين الّت

                                                           
 .72، ص29، ع0229ة المعيار، ديسمبر الإعلام البيئي في حماية البيئة، مجلّ بن مهرة، دور نسيمة  1
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ة والوجدانية لدى يجاهدة من أجل تنمية الرّابطة الحسّ  ياً، إقليمياً، وعالمياً بالبيئة محلّ 
نسان مجمل ة، وذلك عن طريق منح الإعند قيامه بمختلف مهامه المجتمعاتيالإنسان، 

قة لدى الفرد والآخرين ل باعثاً لتعزيز الثّ كّ وهذا ما يش ،1البيئي حقوقه وعلى رأسها الحق
مواطن للحفاظ على المصادر على حدّ سواء، الاقتداء ببعضهم البعض، وترشيد سلوك ال

 .2شري في كنف سلوك حضاري ة، وحماية المحيط البالبيئي

ة والوعي البيئي وزرعهما في قافة البيئية على تعميم الثّ كما تعمل الجمعيات البيئي 
إدراك مدى نهم من لفئات الاجتماعية، قصد إكسابهم سلوكاً ووعياً بيئياً يمكّ مختلف ا

دستوري  ها، ولما لا المطالبة بتكريسة، وكيفية المشاركة في حلّ خطورة المشكلات البيئي
كلّما كان عليم والوعي بالسّلوك البيئي، و ربية والتّ من التّ  ة تُسْتَمَد  قافة البيئي، فالثّ للحق البيئي

جاه بيئته ى المواطن، كلّما انعكس ذلك بالإيجاب على سلوكه اتّ عي البيئي مرتفع لدالو 
 ومحيطه، فضلًا على سعيها وراء ترسيخ مبدأ الإعلام ومشاركة المواطنين، حيث تنصّ 

ة في معظم الدّول على ضرورة تزويد المواطنين بكافة جلّ القوانين البيئية المحلي
وعلى حقّهم بالإعلام، بهدف الحصول على المعلومات ة بالبيئة، المعلومات الخاصّ 

 .3ضوا لها في بيئتهم ومحيطهمي يمكن أن يتعرّ ف على الأخطار الّتعرّ للتّ 

ة شريكاً أساسياً في العليا، تعدّ الجمعيّات البيئي شاركية مع السّلطاتاحية التّ ومن النّ  
البيئة والدّفاع عنها، حيث لها ة في تنفيذ سياسات حماية حماية البيئة مع الأجهزة الحكومي

ة معاصرة، كثُرَتْ الجمعيات البيئيدور في صنع القرار البيئي ومع تزايد مشاكل البيئة ال
، ممّا جعلها كفاعل أساسي في حماية البيئة، فقد شاركت وأصبح عددها في تزايد مستمرّ 

                                                           
رة ماجستير، جامعة مذكّ  -دراسة حالة الجزائر -أوشن، دور المجتمع في بناء الأمن الهوياتي في العالم العربيسمية  1

 .39، ص0222ياسية، ية الحقوق والعلوم السّ الحاج لخضر باتنة، كلّ 
ة والإدارية، جامعة تلمسان، ة العلوم القانونيجربة الجزائرية، مجلّ نمية المستديمة من خلال التّ التّ  يحي وناس، تبلور 2

 .67، ص22، ع0229
 .72-67المرجع نفسه، ص 3
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ية والدّولية، وسعت ات المعتمدة قانوناً داخل الهيئات الحكومية المحلّ في عضوية الجمعيّ 
فة بحماية البيئة، ولا تزال ة المكلّ مجالس المنتخبة والأجهزة الإداريإلى الوصول إلى ال

أثير على الأعضاء المصدرة للقرار عن طريق المناقشة وتقديم توضيحات تحاول التّ 
 .1قة بالبيئةات متعلّ جيّ ينة، وا عداد تقارير واستراتودراسات عن حالة معيّ 

ة أن تكون عاملًا مساعداً ات البيئيالبيئي، فبإمكان الجمعيّ  ع دسترة الحقأمّا موضو  
من خلال مساهمتها في إبداء آرائها حول القوانين والتّشريعات المنظّمة للبيئة أو تلك 

البيئي،  لطات المعنية بضرورة دسترة الحققة بها، أومن خلال رفع مطالبها إلى السّ المتعلّ 
ذي تملكه قاضي الّ التّ  لوصول إلى أهدافها، دون نسيان حقا بغية اأثير عليهومحاولة التّ 

فاع عن المصالح قاضي، والدّ التّ  ة حيازتها للشّخصية المعنوية الّتي تكسبها حقبحجّ 
 ة للأفراد.البيئي

 رة في الأفرادكلية المتوفّ امل الشّ ثانياا:العو 

رها مجموعة من الأفراد، ة يديرها ويسيّ المجتمع المدني والجمعيّات البيئيسات مؤسّ  
في  والاختصاصات الممنوحة لها، كالحقات زها عن الأفراد هو الصّلاحيّ غير أنّ ما يميّ 

اد أيضاً يملكون بعض الأفر  الي لا وجه للمقارنة بينهما، ومع ذلك فإنّ قاضي، وبالتّ التّ 
من العدم، بل ي تجعلهم أهلًا وأصدقاء للبيئة، غير أنّ هذه الميزات لا تأتي الميزات الّت

جارب الحياتية، والأنظمة العلمية، وقد تكون هذه تُكتسب وتُستلهم إرادياً من خلال التّ 
ه ق إليطرّ التّ  وكفالته، وهذا ما سوف يتمّ  ت عاملًا مساعداً على تكريس الحق البيئيالميزا

 .ة، وأيضاً ميزة الوعي البيئي المنتشر بين الأفرادمن خلال: ميزة المواطنة البيئي

 

                                                           
رة ماجستير، جامعة مذكّ  -دراسة حالة الجزائر –ة لمدني في صياغة السّياسات البيئيإبرير، دور المجتمع اغنية  1

 .229، صناقشةم نةس ون ياسية، دية الحقوق والعلوم السّ كلّ  الحاج لخضر باتنة،
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 ةالمواطنة البيئي -1

ة على إيجاد رادع وباعث ذاتي ينبع من داخل الإنسان، ترتكز المواطنة البيئي 
ي لبيئية، والّتويدفعه إلى حماية البيئة، وصيانتها واحترامها، وهذا هو جوهر المواطنة ا

 العليا لدى أفراد المجتمع، صغاراً و  ىمن القيم والمبادئ المثلتهدف إلى غرس مجموعة 
شطة كانوا أم كباراً، لتساعدهم في أن يكونوا صالحين وقادرين على المشاركة الفعّالة والنّ 

ر مفهوم المواطنة، ويصبح له مدلول في كافة قضايا البيئة ومشكلاتها، وبذلك يتطوّ 
ى كون الإنسان مواطناً داخل وطنه فقط، إلى كونه عضواً نشيطاً وفعّالًا وسط أشمل، يتعدّ 
جاه العالم كلّه، مثلما له واجبات نحو وطنه، تّ شري ككلّ، أي أنّ عليه واجبات االمجتمع الب

جاه تّ طاق اة واسعة النّ لتّالي يصبح مواطن ذو صبغة عالمية يحمل على عاتقه مسؤوليوبا
الصّحيح ضرورة لبقاء الإنسان  ك تصبح المواطنة البيئية والسّلوك البيئيبيئته، وبذل

 .1ة أو شعار، له أن يختاره أو يرفضهووجوده، وليس مجرّد رغب

ربية البيئية الّتي ل في عناصر التّ رات وعلامات تتمثّ ة مؤشّ وللمواطنة البيئي 
 ، وتعدّ لسّلوك البيئي، والإدراك البيئي، ار البيئيوّ تستهدف بناء وتنمية المعرفة البيئية، التّط

ى المواطنين، ومن ييرها لدوتغتها ة المستهدف تنميّ رات هي العناصر الأساسيهذه المؤشّ 
مع البيئة، إلى جانب  حثّ على عقد سلام أبديّ خلالها يمكن بناء الأخلاق البيئية  الّتي ت

والتّعامل مع البيئة بشكل ة، البيئي ةمهمّة تساعد على تكوين المسؤولي راتكونها مؤشّ 
 .2ةقه البيئيكة لسلوك الإنسان وأخلاالمحرّ روط ل الشّ رات مهمّة تمثّ ، وهي مؤشّ عقلاني

ئيسية ة بواسطة أسس، يتحدّد من خلالها الأهداف الرّ وتبنى المواطنة البيئي 
 ل في:ي تتمثّ ق برامج ومشاريع المواطنة البيئية الّترة، لتحقيطّ المس

                                                           
، 22ريهام رفعت عبدالعال، المواطنة البيئية، مجلّة الدّراسات التّربوية والنّفسية، جامعة السّلطان قابوس، عمّان، م 1
 .230-232، ص0229، 22ع
 .237-236المرجع نفسه، ص 2
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ة تعديل المعتقدات والأفكار البيئية السّائدة لدى المواطنين، و تصحيح المفاهيم البيئي -
ة عن غياب مفهوم اجمة النّ شاكل للسّلوكيّات السّلبيساس المالخاطئة، ومعالجة أ

 ة.المواطنة البيئي

في  ي تساهمالسّليمة والمفيدة والصّحيحة الّتات إكساب المواطنين المهارات والآليّ  -
 من أجل التّنمية المستدامة. المحافظة والإصلاح البيئي

 ل مع البيئة.عامبع في الحياة العامة أثناء التّ المتّ  تحسين السّلوك البيئي -

ضرار ة قبل نشوئها، والمطالبة بإثبات عدم وجود أب الأضرار البيئيالسّعي إلى تجنّ  -
 ة المقترحة.بعيدة المدى للأنشطة البيئي

ة العامة للأفراد لتحفيزهم على قافة البيئيالإسهام في رفع مستوى المعرفة والثّ  -
 ة.نموية والتّ ؤون البيئية بالشّ اذ القرارات، ووضع الحلول المعنيخالمشاركة في اتّ 

لهيئات ة، وبين مختلف امات الحكومية وغير الحكوميتبادل الخبرات بين المنظّ  -
 .1، وفي مختلف بقاع العالمالفاعلة في المجال البيئي

ا ته بيئيً ولأنّ الإنسان يعتبر من أكثر الكائنات تأثيراً على البيئة، فإنّ إعداده وتربيّ    
ذا كانت القوانين الّتغاية الأهمية، و أمر في  ي تحكم العلاقات بين مكوّنات البيئة غير ا 

نه من تعديل هذا السّلوك قابلة للتّغيير، فإنّ معرفة الإنسان لأثر سلوكه على البيئة تمكّ 
ربوية العديدة، وتكون سبباً أو عاملًا مساعدًا في المطالبة أو المناشدة بإحكام بالأساليب التّ 

، عن طريق تكريسه دستورياً، باعتبار أنّ فهم العلاقات البيئيطرة على المجال السّي
عامل مع مشكلاتها بصورة ي تمكّن إلى حدّ بعيد من التّ القوانين المنظّمة للبيئة هي الّتو 

ة قبل وقوعها، خاصة وأنّ تحاشي الكثير من المشكلات البيئين كذلك من أفضل، وتمكّ 

                                                           
 .239ريهام رفعت عبدالعال، المرجع السّابق، ص 1
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ئة من نواحي عديدة، بقصد أو دون قصد، ففي ون إلى البيؤ عددًا كبيراً من النّاس يسي
ة وتفاقمها، يزيد السّلوك السّلبي نبيهات بتأثيرات المشكلات البيئيذي تتعالى فيه التّ الوقت الّ 
ات بعض من النّاس مع حقوق معظم المواطنين جاهها، بل وقد تتعارض سلوكيّ تّ اللإنسان 

النّاس مع ذات الحقوق خاصّة ة بقي اتفي العيش في بيئة سليمة ونظيفة، وتتوافق سلوكيّ 
عند المواطنين ة المكتسبة يظهر مدى إسهام المواطنة البيئي في بيئة سليمة، وهذا الحق

ما يسيء له، والمساهمة أيضاً في  وكفالته وصيانته من كلّ  في حماية هذا الحق البيئي
 ة.الية البيئيبناء الفعّ 

 البيئي المنتشر بين الأفراد الوعي -2

ة لوّث من القضايا المحوريأصبحت المحافظة على البيئة، وحمايتها من التّ لقد 
من ضروريات الحياة، ولابدّ من  الدّولي، لذلك كان الوعي البيئي والمهمّة على الصّعيد

 وخاصة الشّباب والأطفال، لاعتماد مستقبل الدّول والحضارات عليهم. ،الجميع ته لدىتنميّ 

ة السّلوكيّات الصّحيحة لديه بات البيئة، وتنميك الفرد لمتطلّ ل إدرايمثّ  ئيفالوعي البي
ي تربط بينهم، ه بمكوّنات البيئة، والعلاقة الّتجاه البيئة، ويكون ذلك من خلال تعريفاتّ 

ومعرفة المشكلات النّاجمة عن الإخلال بتوازنها، وطرق حلّ هذه المشكلات، للعودة إلى 
عند الكثير من النّاس،  لوعي البيئي ليس بالأمر الفطري واالسّليم،  وازن البيئيع التّ مربّ 

نّما هو  .1ي يمكن غرسها فيهم، وتعديلها وتطويرهاات المكتسبة الّتمن السّلوكيّ  وا 

ة غم من أنّ العمليلدى الأفراد بصفة واسعة، بالرّ  ولقد انتشر الوعي والحسّ البيئي   
نّما احتاجت إلى المثابرة والتّ ليست بالسّ  تائج المرجوة، كما واصل والصّبر لتحقيق النّ هلة، وا 

                                                           
 .06-03، ص0223ة، بيروت، قنيعصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب، دار المنشورات التّ  1
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عليمية معاً، ومن بين الطّرق احتاجت إلى تكاتف جهود الحكومات مع الأسرة والمراكز التّ 
 :1ى الأفراد، نذكر ما يليلوكها من أجل تحقيق الوعي البيئي لدباعها وسي تمّ اتّ الّت

لأنّ جميع الأديان تنادي  ة البيئة، وذلكالإيمان في قلوب المواطنين بأهمية تنمي -
زافها، أو استخدام رر بها، أو استنبضرورة المحافظة على البيئة، وعدم إلحاق الضّ 

على البيئة  ق الخاطئة، وعند تنمية هذا الإيمان ستكون المحافظةمواردها بالطّر 
ك المواطن بها ة، وهذا يزيد من تمسّ نابعة من دوافع دينية، وليست فقط أخلاقي

 .واب من الله تعالىجر والثّ طلباً للأ

على عمق  ركيزغرس الانتماء الصّادق للبيئة في نفوس المواطنين من خلال التّ  -
 العلاقة بين الإنسان والبيئة، ومدى تأثير هذه البيئة على الإنسان وحياته.

، ومن هذه الوسائل: المختلفة لإيصال المعلومة البيئية الصّحيحةاستخدام الوسائل  -
 ة.وعوية، والبرامج التّلفزيونيالمحاضرات التّ المنشورات، 

ي يجنيها المواطن من اهتمامه بالبيئة ومحافظته عليها مثل: توضيح الفوائد الّت -
 حمايته وأفراد أسرته من الأمراض.

ة نحو ترشيد استهلاك مصادر الطّبيعة ات الإيجابيي السّلوكيّ دفع المواطن إلى تبنّ  -
ي يمكن من خلالها الدّمار، وتوضيح الطّرق الّتوّث و والمحافظة عليها من التّل

ل من ي تقلّ ارات الكهربائية الّتالمحافظة على هذه المصادر مثل: استخدام السّيّ 
 وغيرها. تلوّث الهواء، وترشيد استهلاك الماء،...

في نفوس الأطفال ممّا ينشئ جيلًا  مدرسة لترسيخ قواعد الوعي البيئياستغلال ال -
 البيئة والمحافظة عليها. قادراً على حماية

                                                           
تيزي وزو، كلية الحقوق بكريم بركات، مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري  1

 وما بعدها. 277، ص0229/0223ة، ياسيوالعلوم السّ 
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ومن خلال هذا يمكننا القول بأن الوعي والحسّ البيئي لدى المواطن، يعتبر عاملًا    
ى ته، لأنّ انتشار الوعي البيئي لدوكفال العوامل المساعدة على دسترة الحق البيئيمن 

لّما زادت درجة مأنينة في النّفوس، فكلّما توعّى الإنسان كالنّاس، يبعث على الارتياح والطّ 
حساسه بالواجب اتّ ه وتعلّ حبّ  ومحيطه، وسهّل الأمر جاه بيئته قه بالبيئة، وزاد معها شعوره وا 

في سلامة البيئة، فالوعي البيئي  روا في دسترة الحقاع القرار، إذا ما فكّ نّ أيضاً على ص
 دستوري. ل إلى حق بيئيل نحو التّحوّ افع الأوّ هو الدّ 

 انيالفرع الثّ 

 في بيئة سليمة ة على دسترة الحقل الموضوعية المساعدالعوام

في  شرة بموضوع حماية البيئة أو الحقي لها علاقة مباهناك العديد من العوامل الّت 
ي لها ليمة في حدّ ذاته، هي عوامل زمنية أو مكانية، تتعلّق ببعض الحيثيّات الّتبيئة س

ه نحو دسترة وجّ م كثيراً حركة التّ تدعّ  ة، كما أنّهاع الحقوق البيئيارتباط وثيق مع موضو 
ق بحقوق ا لها من خصائص تجعلها دائماً على صلة بكلّ ما يتعلّ الحق في البيئة، نظراً لم

ة )أوّلًا(، إلى العوامل الموضوعية الإيجابي ةيمكن تقسيم هذه العوامل الموضوعيالإنسان، و 
 والعوامل الموضوعية السّلبية )ثانياً(.

 ةمل الموضوعية الإيجابيلا: العواأوّ 

ز المناقشات الدّولية، كان دائماً يوجد نفسه موضوع حماية البيئة ومنذ دخوله حيّ  
إنساني جديد يستهدف  ر مع مرور الزّمن، عندما ظهر حقبنفسه، غير أنّ الوضع تغيّ 

ظام الإيكولوجي، فقامت هيئات حقوق الإنسان بإدماجه ضمن تركيبتهم البيئة والنّ 
الدّولي القانوني ة الحقوق، وبعدها حاول المجتمع ة، وأعطت له حرمة كحرمة بقيحقوقيال

ة نمية طويلة المدى للبيئة، فأدخل عليها بعداً جديداً، أسماه بالتّ بسط حماية زمني
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 ضحت الرّؤى، وهو ما سيتمّ المستدامة، وهكذا اكتملت موضوعات البيئة المساعدة، واتّ 
اليين: حرمة حقوق ل العاملين الموضوعيين والإيجابيين التّ قطة من خلاتبيانه في هذه النّ 

دراج بعد التّ   نمية المستدامة.الإنسان، وا 

 حرمة حقوق الإنسان -1

تعد حقوق الإنسان بمثابة معايير عالمية تضمن تمتّع جميع الأشخاص في العالم  
مييز، جزئة أو التّ سم هذه المعايير بعدالتها ومساواتها وعدم التّ بمستوى معيشي لائق، وتتّ 

تمثيلها  ة هذه الحقوق فيجوانب حياة الإنسان، وتكمن أهمي تها لجميعإلى جانب شموليّ 
خصاله ة، حيث تساعد في تمكين الإنسان من تطوير واستخدام لجوهر الكرامة الإنساني

ل يه بفعي نسبت إلبكامل الحقوق الّتة، والتّمتّع الإنسانية، وقدراته العقلية، والمواهب الفطري
ه، ومن هنا تبرز ي تصدر في حقّ ن، أو الاستفادة من القرارات الّتنيواولية والقالمواثيق الدّ 

وّة أو السّلطة أو الصّلاحية ة لحقوق الإنسان في كونها رادعاً لمن بيدهم القالأهمية الحقيقي
 أثيرالتّ  نهم من سوء استخدامها أو استغلالها ضدّ الإنسان أو الإساءة له، أوي تمكّ الّت

ي من الفرص المتاحة له، أو تلك الّتء على قدرة الإنسان أو حرّيته، أو أيّ بشكل سيّ 
 .1ي يراها مناسبة لهإدارته لحياته وفق الطّريقة الّت تحول بين الإنسان وحرّيته، في

من تحقيق الفكرة  ة، فحقوق الإنسان تُمَكِّنُ المجتمعاحية الاجتماعيبينما من النّ  
ة، من عدالة وصدق في العلاقات بين النّاس، وتؤدّي إلى بناء بيئة يستحقها كلّ الأخلاقي

ن من اختيار أهدافه وطموحاته والعمل على إنسان، كما توفّر بيئة ملائمة له ليتمكّ 
ن إنسان بفرص متساوية، ليتمكّ  ي يتمتّع فيها كلّ يمقراطية الّتتحقيقها، فضلًا عن البيئة الدّ 

واصل به وتناسب اختياراته، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للإنسان للتّ  من بناء حياة تليق

                                                           
ية الحقوق، ، كلّ 22يادة، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر ات الدّولية لحماية حقوق الإنسان ومبدأ السّ وافي، الآليّ  أحمد 1

 .299-296، ص0222/0222
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مع مجموعات تشاركه الأهداف، وا عطائه الفرصة لإبداء رأيه دون التعرّض للإساءة 
احية طوّر من النّ ة في المجتمع، وبذلك سيدفعه للتّ ة، ممّن بيدهم القوّ فسية أو الجسديالنّ 

 .1ةالعقلاني

جميع الدّول على تطبيقها بعد المصادقة عليها، وتلزمها أيضاً فحقوق الإنسان تلزم  
كما تتمتّع ذي تتّبعه، قافي الّ ياسي والاقتصادي والثّ ظام السّ النّظر عن النّ  بحمايتها، بغضّ 

ة بحماية القانون الدّولي العابر للحدود والحضارات ولا يمكن حقوق الإنسان الأساسي
ما ذكر يجعل من حقوق الإنسان تكتسب  اصة، وكلّ في حالات خ ها إلاّ تحويلها أو سحب

ة، غيّرات، سواء كانت حرمة دولية أو محليروف والتّ حرمة خاصّة، في مواجهة كافة الظّ 
أ على لا أحد يتجرّ ان بصفة عامة تكتسب حصانة هذه الحرمة بدورها جعلت حقوق الإنس

بت جزاءات ة في عديد الدّول رتّ لقوانين الدّولية والوطنياختراقها أو انتهاكها، لأنّ معظم ا
 مختلفة على مخترقيها.

ب في بيئة سليمة هو جزء يسير من حقوق الإنسان، فإنّ ما يترتّ  ا أنّ الحقوبم 
ة في البيئي، لأنّ الجزء يلحق الكلّ، خاصّ  ب أيضاً على الحقعلى حقوق الإنسان، يترتّ 
ة، انيلنّور بعد الحرب العالمية الثّ ة وكلّ حقوق الإنسان عرفت االأثر، فحرمة الحقوق البيئي

ذي أصبح وكذا بعد تنامي الاعتقاد بشأن وجود صلة وثيقة بين حقوق الإنسان والبيئة، الّ 
 .2موضوعاً متكرّراً في العديد من النّصوص الدّولية

حركة المطرد ل موّ " بقوله: "يمكن ردّ النّ James R.Mayد هذا المسعى "ولقد أكّ  
ة الأساسية بصورة أساسية إلى ظاهرتين: الأولى انتشار الدّساتير ئيدسترة الحقوق البي

حراء في ة الجديدة في شرق أوروبا، وحول جنوب الصّ يمقراطية الدّستوريالجديدة في الدّ 

                                                           
1 Jean- Pierre Machelon, Op- cit, p145-146. 
2 Ibid, p146. 
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جاه نحو : تنامي الاتّ هي والثانيّة ،تينية والوسطىرق الأوسط، وأمريكا اللّا إفريقيا، والشّ 
 .1ةق الدّستوريتدويل الحقو 

 ة المستدامةإدراج بعد التّنمي -2

رات طوّ جاءت لتواكب التّ  ة المستدامة من المصطلحات المستحدثة حديثاً،نميالتّ  
ة أيضاً، فهي مصطلح اقتصادي اجتماعي يعني القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والبيئي

رار استم ة لضمانبيعياستنزاف الموارد الطّ إلى ي تطوير وسائل الإنتاج بطرق لا تؤدّ 
ل إهدار حقوق الأجيادون تلبيّة احتياجات الجيل الحالي  الإنتاج للأجيال القادمة، أي

ة المستدامة هو البيئة بمختلف مكوّناتها: الإنسان نمية التّ القادمة، ولذلك فإنّ مسرح عملي
ة، مع وغير المتجدّد بات والحيوان والجماد والهواء، بما فيها مصادر الطّاقة المتجدّدةوالنّ 

ها تتناقص وخاصّة أنّ العلم بأنّ كثيرا من هذه الموارد هي موارد غير متجدّدة، بمعنى 
ورة ذي يسبقه، وكان للثّ ي تتضاعف الحاجة إليها كلّ يوم أكثر من اليوم الّ الطّاقة الّت

 ة، هذا وقد أدّى تطوّرليلب على الطّاقة والموارد الأوّ الصّناعية الأثر الأكبر في زيادة الطّ 
لاف الصّناعة إلى تلوّث الهواء، ممّا أحدث خللًا كبيراً بتجانس نسب الغازات في الغ

لوج في ي إلى ذوبان الثّ ة مهدّدة بارتفاع حرارتها، ممّا يؤدّ الجوّي، وأصبحت الكرة الأرضي
 .2القطبين، وبالتّالي ارتفاع منسوب البحار، والذي يهدّد بغمر مساحات واسعة من الأرض

ي تستهدف تحقيق قليدية الّتة التّ نمينمويّ كما يعرف بالتّ تالمستدامة كبديل  ةوالتّنمي 
تحقيق ثلاثة أهداف  ة المستدامة إلىنميموّ الاقتصادي، بشكل أساسيّ، حيث تسعى التّ النّ 

ن نمية المستدامة، وتمتّ ة، هي من تجعل البيئة ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع التّ وأبعاد أساسي
نة، ويظهر ذلك يّ لنظم وأطر قانونية معوتجعل أحدهما يكمّل الآخر وفقاً العلاقة بينهما، 

                                                           
 .79ابق، صشايب، المرجع السّ نسرين  1
راسات ياسة الدّولية، مركز الأهرام للدّ ة السّ على أمن وسلامة العالم كلّه، مجلّ ر مصطفى كمال، تأثير المناخ سيؤثّ  2

 .227، ص292، ع0229ة، أكتوبر الإستراتيجي
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ذي يعطي لبعد هذا الأخير هو الّ ، 1والبيئي كامل الاقتصادي والاجتماعيمن خلال التّ 
ق المساعد الإيجابي في تكريس الحق البيئي، حيث يفرض المنط ة المستدامة العاملنميالتّ 
أو  نشاط زراعي ي تعتبر ضرورة لأيّ بيعية الّتارد الطّ محاربة ظاهرة استنزاف المو  بأنّ 

لك عن طريق مراعاة ة المستدامة، وذنميات وفلسفات التّ صناعي، هي من بين حتميّ 
بحيث يكون لكلّ نظام بيئة وحدود معيّنة لا يمكن تجاوزها، أمّا في حال  ،ةالحدود البيئي

 .2بيئيظام اله يؤدّي إلى تدهور النّ تجاوز تلك الحدود فإنّ 

دراجه بيئياً وعليه فإنّ استحداث بعد التّ   نَ من تنمية المستدامة وا  زايد حجم ، مكَّ
نموي المستدام لأنّ البعد التّ  ليمة وكفالته وصيانته،في البيئة السّ  المطالب بتكريس الحق

يبحث في تلبيّة حاجيات الأجيال الحالية والقادمة، ومن هنا يجب أن يُوَفَّرَ لهم البيئة 
 ليمة والمناسبة كي يعيشوا ويحيوا حياة كريمة.لسّ ا

 : العوامل الموضوعية السّلبيةثانياا 

سرعة، محاولة الوصول البيئي، ويجعلها تدور ب وهناك أيضاً ما يحرّك عجلة الحق 
ع عاملين يتجمّ  حيث، أي الجانب السّلبي، ولكن المنطلق يميل إلى الأسوءإلى الأحسن، 

في البيئة  ملان على المساعدة في تكريس الحقلبية يعاحية السّ موضوعيين اثنين من النّ 
 ث.تفشّي ظاهرة التّلوّ و ليمة والمتوازنة، وهما على التّوالي: تفاقم المشاكل البيئية، السّ 

 ةتفاقم المشاكل البيئي -1

في القرن الماضي، شهد العالم تدهوراً بيئياً كبيراً، فلقد اجتمعت العديد من العوامل  
ر على بيئة ة الملحقة بهذه العوامل، لتؤثّ ياسية والقضايا البيئيتصادية والاجتماعية والسّ الاق

                                                           
 .07، ص2، ط0222ة، القاهرة، ار الدّولية للاستثمارات الثقافية المستدامة، الدّ نميدوجلاس موسشيت، مبادئ التّ  1
سيير، جوان ية العلوم الاقتصادية وعلوم التّ ة التّواصل، كلّ اتها في الجزائر، مجلّ ديّ ة المستدامة وتحنميمراد ناصر، التّ   2

 .297-296، ص07، ع0222
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نمية المستدامة، ة تهدّد الوجود والتّ ية حقيقها تسير نحو تحوّل إلى أزمة بيئيالإنسان، وتجعل
 ل تحديًّا خطيراً لكرامة الإنسان، تعتبر نواة الاعتراف الدّستوري ي تشكّ هذه الأزمة الّت

سان لا تبنى إلّا ة، وكرامة الإنة في قائمة حقوق الإنسان العالميبالحقوق الأساسية المعتمد
 .1ةمن خلال بيئة صحّية ذات جودة عالي

ي تشغل وازن البيئي من المشكلات العالمية الّتفلقد أضحت مشكلات اختلال التّ  
همت إلى حدّ كبير في ي ساناعية الغربية، والّتدول العالم قاطبةً، خاصّة الدّول الصّ 

ع في وسّ ي شهدتها هذه الدّول، والتّ لات الصّناعية الّتوّ حالبيئة عن طريق التّ  تدهور
ر على البيئة، فقد أصبح من ي تؤثّ ناعات الكيماوية والذّرية، وغيرها من الصّناعات الّتالصّ 

تقليل ف على يتوقّ نس البشري وأمنه فوق هذا الكوكب مستقبل رفاهية الج الواضح أنّ 
قد زاد من ، ول يئيالب دهورالتّ ي نجمت عن الآثار البيئية السّلبية لأنشطة الإنسان، الّت

ي نمية السّريعة، والّتة وتنوّعها، اعتماد الإنسان على أساليب التّ تفاقم المشكلات البيئي
لحديثة، ات الإنتاج ابدورها تعتمد على الاستغلال المكثّف للموارد الطّبيعية، وباستخدام تقنيّ 

اسات توفير الخدمات ة، كما وأنّ سيروف البيئيي في كثير من الأحيان لا تلائم الظّ والّت
ي إلى زيادة يفية ومعطياتها، ممّا يؤدّ ة والرّ ة لا تتكافأ مع المجتمعات الحضريتمّ بصور ت

 .2ةلتّدهور البيئي والمشكلات البيئيمعدّل ا

وتعاني من تفاقم المشكلات ة، جه أزمات بيئيوبالتّالي فإنّ كلّ دول العالم الّتي توا 
، ومن أبرز هذه الدّول: دول 3ةحية والصّ قيفي البيئة النّ  لحقسترة اه نحو دة، تتوجّ البيئي

دستوري بيئي،  عة، وتبحث عن ذاتها، في تكوين حقي تعاني من الفقر والمجاإفريقيا الّت
 ة في القارة السّمراء.ركيبة البشرييليق بالتّ 

                                                           
1 Jean- pierre Machelon, Op- cit, p145-146. 

 .79-77أحمد عبد الكريم سلامة، التّلوّث النّفطي وحماية البيئة البحرية، المرجع السّابق، ص 2
3 Jean- pierre Machelon, Op- cit, p151. 
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 ي ظاهرة التّلوّثتفشّ  -2

ث البيئي هو أخطر كارثة يواجهها الإنسان، حيث تدهورت بيئته لوّ ث أو التّ لوّ التّ        
نتيجة لحدوث خلل في توافق العناصر المكوّنة لها، من خلال فقدانها القدرة على أداء 

وذلك في  بيعية،ات الطّ اتي من الملوّثات بالعمليّ ص الذّ خلّ بيعي، وخاصة في التّ دورها الطّ 
د حياة الإنسان بشكلٍ كبيرٍ هدّ ي ثلوّ وعليه أصبح التّ  رابية،البيئة الهوائية أو المائية أو التّ 
نات البيئة في مكوّ  اتغيير  فأحدثر وتيرة الحياة وتسارعها، في الآونة الأخيرة نظراً لتطوّ 

، ةالحيّ  تكائنامواد وعناصر جديدةٍ لا تتلاءم مع البيئة المحيطة بال تر وظه ،المحيطة
ت إلى إصابة الإنسان بعديد الأمراض، وتسمّمت عديد ثات إلى المياه، وأدّ ووصلت الملوّ 
راعة، كما ربة خصوبتها، وتصحّرت، وأصبحت غير صالحة للزّ ة، وفقدت التّ الكائنات الحيّ 

ة، وتسبّبت امّ تها، ولطّخت الهواء بالغازات والجسيمات السّ أفقدت الحيوانات مناعتها وصحّ 
 اتّساع ثقب الأوزون، واستفحال ظاهرة الاحتباس الحراري. في

، وراء دسترة الحق في الاث عاملا موضوعيا فعّ لوّ رات تجعل من التّ هذه المؤثّ  كلّ         
كائن بشري أو غيره، فالحياة ملك للجميع،  ع به كلّ يتمتّ  ا أساسياً سلامة البيئة، وجعله حقً 

        ا يشاء، شرط أن لا يؤذي غيره.   ع به كمومن يملك شيئا له أن يتمتّ 

 انيالمبحث الثّ 

 في بيئة سليمة والتّغيّرات المصاحبة لذلك رات دسترة الحقمؤشّ 

من حدوث مجموعة  ي تُسْتَحْدَثُ لابدّ واهر القانونية والفقهية الّتكالعادة وفي كلّ الظّ  
اهرة تلك الظّ  نَبَّأ بأنّ يوحي أو بالأحرى يَتَ  من الأحداث الّتي تجعل من العقل البشري 

دُ على أرض الواقع بعدما كانت مجرّد أفكار ملتصقة بعقل الإنسان، وه ذا ستتكرّس وسَتُجَسَّ
سترة إقرار أنظمة في بيئة سليمة ودسترته، حيث يسبق الدّ  ما ينطبق فعلًا على مبدأ الحق



 حضير لدسترة الحق في بيئة سليمةمرحلة التّ                               الباب الأوّل  
 

~ 172 ~ 
 

دارة وحماية العناصر البيئيقانونية تتّصل بتنظ نظيم بقي هذا التّ  ة المختلفة، حيثيم وا 
نظيم الدّستوري، غير أنّ نظيم التّشريعي والفرعي فقط، دون التّ محصور على مستوى التّ 

معظم دول العالم، خاصّة تلك الّتي  ي ما فَتِئَتْ تشهدهالات الّتي حدثت والتّحوّ يّرات الّتالتّغ
ة التّشريع إلى قمّ يخرج من قوقعة  أُنْتُهِكَت بيئتها بشكل صارخٍ، جعلت من الفكر البشري 

لات هي من جعلت أفراد وأشخاص المجتمع الدّولي، وأيضاً الدّسترة، هذه التّغيّرات والتّحوّ 
في بيئة سليمة في  ستوري في كلّ دولة يعملون على بلورة الحقع أو المؤسّس الدّ المشرّ 

في  لحقالمبحث إلى: مؤشّرات دسترة ا ق في هذاقالب دستوري أسمى، وعليه سيتمّ التّطرّ 
في بيئة سليمة )المطلب  التّغيّرات المصاحبة لدسترة الحقبيئة سليمة )المطلب الأوّل(، 

 الثّاني(.

 المطلب الأوّل

 في بيئة سليمة رات دسترة الحقمؤشّ 

ة ونظيفة لابدّ أن يمرّ على نتقال السّلس للحق في بيئة سليمة وصحّيلا شكّ أنّ الا 
في مختلف المستويات حتّى يصل إلى مستوى أسمى مجموعة من العمليّات القانونية و 

ضّوابط والقواعد القانونية القوانين والتّشريعات، هذه العمليّات تشتمل على مجموعة من ال
لّقة بالأطراف شتمالها على بعض الملاحظات المتعالّتي يجب احترامها، بالإضافة إلى ا

ما يُكَنَّى بـ "المؤشّرات"  ذاته وهذافي بيئة سليمة بحدّ  المحيطة بهذا الحق وأيضاً بالحق
من ي توحي بأنّ دسترته قادمة لا مفرّ منها، مهما بَعُدَ الزَّ الّتي تسبق دسترة هذا الحق والّت

، ق بالأساس مع أحد مصادر هذا الحقي نحن بصددها تتعلّ أو قَصُرَ، هذه المؤشّرات الّت
 يئي دوراً أساسيًا في تكريس الحقلبئيسي له، حيث يلعب القانون االرّ أو بالأحرى المصدر 

ص في لخّ رات الدّسترة تتي يقوم عليها، فمؤشّ أسسه ومبادئه الّت في بيئة سليمة ووضع أهمّ 
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في بيئة  بيئي )الفرع الأوّل(، طبيعة الحقفي بيئة سليمة والقانون ال العلاقة بين الحق
 سليمة )الفرع الثاني(.

 الفرع الأوّل

 ئة سليمة والقانون البيئيفي بي العلاقة بين الحق

الّتي يرتكز  ةكائز الأساسية، وأحد الرّ ي باعتباره أحد المصادر الرّئيسيالقانون البيئ 
إلى البحث عن طبيعة العلاقة الّتي تجمع بينه  في بيئة سليمة، فإنّه يدعونا عليها الحق
ذه العلاقة نجد في بيئة سليمة ونظيفة ولائقة، حيث وأثناء البحث في خبايا ه وبين الحق

هناك رابطان أساسيان يجمعان بينهما، ويجعلان هذه العلاقة علاقة مكمّلة، يكمّل  بأنّ 
يئة سليمة جزء من في ب ر مضمون هذان الرّابطان في: الحقأحدهما الآخر، ويظه

 في بيئة سليمة )ثانياً(. (، وحماية القانون البيئي للحق)أوّلاً  القانون البيئي

 ئة سليمة جزء من القانون البيئيي بيف : الحقلا أوّ 

لى مظاهر العلاقة التّكاملية الّتي تجمع بين الحق في بيئة سليمة والقانون أو  
سليمة هو الجزء، في بيئة  قة الكلّ بالجزء، حيث يعتبر الحقى في علا، تتجلّ البيئي

في  ل دراسة طبيعة القانون البيئيي تظهر ملامحها من خلاوالقانون البيئي هو الكلّ، والّت
 .ق في بيئة سليمة والقانون البيئي في النّقطة الثّانية، وقوة الرّابطة بين الحالنّقطة الأولى

 طبيعة القانون البيئي -1

نة ذي ظهر في الآو فرع من فروع القانون الدّولي، الّ  يعتبر القانون الدّولي البيئي 
، 2790 يث كانت البادرة الأولى هي مؤتمر ستوكهولم، حالأخيرة مع ظهور الوعي البيئي

حسب عديد الدّراسات  لّبنات الأساسية للقانون البيئي، فالقانون البيئيذي وضع الالّ 



 حضير لدسترة الحق في بيئة سليمةمرحلة التّ                               الباب الأوّل  
 

~ 174 ~ 
 

، فهو قانون 1ة الإلزامية مثل غيره من القوانينوالأبحاث هو قانون لَيِّنٌ لا يتميّز بالقوّ 
كوين، ولهذا فهو مازال يحتاج والتّ  وءشالنّ  شأة، لا تزال قواعده في طورتقليديّ حديث النّ 

ة من أجل توفير واعد والأحكام الّتي تضبط سلوك الأشخاص الدّوليإلى الكثير من الق
فهو يعتمد على  ،فاقيّ تّ يئة، كما يعرف عن القانون البيئي أنّه قانون االحماية الفعّالة للب

ات أو المعاهدات الدّولية والعرف فاقيّ تّ اداً إلى إرادة الدّول، وهما الاستنمصدرين أساسيين ا
ي ساهمت في تكوين قواعده ات الدّولية الّتفاقيّ تّ يعتمد بالأكثر على الاالدّولي، غبر أنّه 

وتكتسب الصّفة  ي تأخذ وقتاً طويلًا حتّى تستقرّ س تماماً مع القواعد العرفية الّتعلى العك
ي تهدّد حياة الإنسان والكائنات الأخطار الّت ية تتعرّض للعديد منة، فالبيئة الإنسانالقانوني

الأخرى، ولذلك لا يمكن للعرف البطيء أن يساهم في تكوين هذه القواعد، بل كان من 
سلوب الأسرع لمواجهة الأخطار ة باعتبارها الأي اللّجوء إلى المعاهدات الدّوليالضّرور 

 .2ي تهدّد البيئةالّت

ة بين أشخاص المجتمع كم الرّوابط القانونيلي العام يحفإذا كان القانون الدّو  
ذا كانت القوانين قواعده تنظّ  الدّولي، ومن ثمّ فإنّ  م هذه الرّوابط على المستوى الدّولي، وا 

ة بين أفراد وأشخاص مجتمعاتها، فإنّ قواعدها تنّظم هذه لدّاخلية تحكم الرّوابط القانونيا
الدّولي على المجتمعات  يسري القانون  ة، ولذلك فلاالرّوابط على المستويات الدّاخلي

ة عن طريق الدّول، ولكن لقواعد الدّولية إلى قواعد داخليبعد عمليّة تحويل ا الدّاخلية، إلّا 
وفي مجال القانون الدّولي للبيئة فالأمر يختلف، حيث يأتي هذا القانون مكمّلًا للقوانين 

ة حماية فعّالة بواسطة القوانين الدّاخلية انيه لا يمكن حماية البيئة الإنسالدّاخلية، وذلك لأنّ 
نّما يلزم التّرابط والتّ  كامل والتّنسيق بين القوانين وحدها، ولا بواسطة القانون الدّولي وحده، وا 

                                                           
ج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، رة تخرّ ظام القانوني لحماية البيئة في الجزائر، مذكّ سفيان بن قري، النّ  1

 .22، ص0226
 .79ابق، صيق، المرجع السّ رز كمال  2
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ة، والقانون الدّولي للبيئة، ولهذا يأتي هذا الأخير مكمّلّا للأوّل، حيث يتداخل اخليالدّ 
 .1ة على السّواءبيق القواعد القانونية الدّاخلية والدّولييتمّ فيه تطذي الوسط أو المجال الّ 

والقانون البيئي له سمات خاصة تتناسب مع الأضرار البيئية، فقد تتّسم الأضرار  
ة الدّاخلية قليدية المعروفة في النّظم القانونية بخصائص تختلف عن الأضرار التّ البيئي

ضرر غير مرئيّ، بمعنى أنّنا لا نستطيع رؤيته في بأنّه  رر البيئيوالدّولية، إذ يُعَرَفُ الضّ 
، أي مع مرور الزّمن، فهو ضرر منتشر ل، كما أنّه يحدث آثاره تدريجياً كثير من الأحوا

 .2لا ينحصر في مكان معيّن، بل يمتدّ ليغطّي كوكب الأرض كلّه

اً، فإنّ كورة آنفوالمذ ز بها القانون البيئيي يتميّ فنظراً للمميّزات والخصائص الّت 
قنية، وهذه ية والتّ يتّسم بخاصية المرونة واللّيونة، نظراً لطبيعته وقيمته الفنّ  القانون البيئي

غم من صدى إلزامية القوانين الدّاخلية، وأيضاً تجلّت للعيان بالرّ ظهرت و المرونة 
ستطاع أن مصادقة عليها، فلا هذا ولا ذاك اات والمعاهدات الدّولية بين الأطراف الفاقيّ الاتّ 

قواعد حماية البيئة، فوجدوا الحلّ في أسمى القوانين لأحكام و ة المثلى يمنح القوّة الإلزامي
الأحكام ين والمعنيين بهذه ة إلزامية في مواجهة كلّ المخاطبحتّى يكون لهذه القواعد قوّ 

 ة.  البنود البيئيو 

مها ي ينظّ البيئية الّت يسيراً من مجموع الحقوق   جزءاً والحق في بيئة سليمة ليس إلاّ  
من الحق  القانون الدّولي البيئي، والقوانين الدّاخلية البيئية، وهذه العلاقة المتعدّية تجعل

أ من مضمون القانون البيئي بمختلف زّ في البيئة السّليمة والنّظيفة والمتوازنة جزءًا لا يتج
 أبعاده.

                                                           
 .32-97ابق، صسايح تركية، المرجع السّ  1
، 2797مات الدّولية في حماية البيئة، دار النّهضة العربية، مصر، ظّ عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، دور المن 2

 .03ص
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 البيئيفي بيئة سليمة والقانون  قوّة الرّابطة بين الحق -2

في بيئة سليمة يندرجان ضمن المفهوم  ا لاشكّ فيه أنّ القانون البيئي والحقممّ  
نمية والمشكلات رتباطاً وثيقاً في ظلّ مخاطر التّ ، فهما يرتبطان االعام لمصطلح البيئة

بيئة ي يعاني منها كوكب الأرض، فالقانون البيئي وُضِعَ من أجل حماية الالبيئية الّت
في بيئة سليمة فقد جاء من أجل تكريس هذه الحماية  يها، أمّا الحقوالمحافظة عل

ة سليمة وخالية من الأمراض، وبحياة حّ دها لكلّ كائن حيّ بشريّ حتّى يتمتّع بصوتجسي
 . بالحياة زهيدة تحت كنف بيئة نظيفة ونقيّة ولائقة

وقائي وال يفي بيئة سليمة يندرجان ضمن المجال الحمائ فالقانون البيئي والحق
ر عليها، وضمن نطاق الحفاظ على البيئة من التّدمير، وكذا الإرادة للبيئة من كافة ما يؤثّ 
ة ذات النّمط عاج، وتعطيل نوعية الحياة البشرية والقضاء على الإز بيعيالرّشيدة للموارد الطّ 

م ، فدائماً مصطلح البيئة يكون مقترناً بصفة الحماية، لأنّنا بصدد تحديد حك1السّلبي
نظيم فقط، بل تدلّ بقيمة، أي ضرورة وكيفية صون البيئة، فالحماية لا تعني الإدارة والتّ 

ذي يقترح ذي يستخدم للدّلالة على الجهد الّ لتزام مزدوج، فهو ذلك المصطلح الّ لغوياً على ا
الحفظ، وعلاوة على ذلك فإنّ فكرة الحماية لا تنفصل عن مصطلح  لمقاومة التّلوّث مثلًا،

حماية إذاً هي الدّافع عن طريق ة التّحوّل إلى المستقبل، فالبطريقة توحي بإمكاني وذلك
 .2ويل للأجيال القادمةحتمال نقل الإرث على المدى الطّ ا

ينطلقان من نفس المبدأ وهو الحماية،  وبالتّالي فالحق في البيئة والقانون البيئي
له، فمبدأ الحماية يعتبر تحدّي ويشتركان فيه ويرتبطان أيضاً ببعضهما البعض من خلا

 زها "تحدّي الحقمن نوع خاصّ، لأنّه يواجه العديد من الصّعوبات والعقبات من بينها وأبر 

                                                           
 .96شايب، المرجع السابق، صنسرين  1
 .239-239، ص2، ط0220، منشورات الحلبي، بيروت، ن زنكنه، القانون الإداري البيئييإسماعيل نجم الدّ  2
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في البيئة السّليمة والصّحية"، فهذا المبدأ لا يزال يواجه العديد من الضّغوطات وبخلفيّات 
ا، وهذا ما أدّى في المقابل إلى دعم البحث عن الم ونة في المواثيق العالمية ر وجيهة جدًّ

ات ة هو خطر لا رجعة فيه، سيؤدّي إلى تفاعلات وتغيّر الأصلية، فظهور المشكلات البيئي
ن المواجهة المباشرة مع هذه في بيئة سليمة في مكم وممارسات حقيقية تجعل من الحق

 .1غيّراتالمت

ن الحق في البيئة علاقة الارتباط الوثيقة بيي تَصُب  في إطار الّتفكلّ الأفكار  
يسعى إليه القانون البيئي،  أيضاً تركّز على الحماية كغرض وهدف حقيقيّ والقانون البيئي 

اء النّشاط بيعة من جرّ ي لحقت بالطّ من تأك دِ الوعي بالأضرار الّت حيث أنّ هذا الأخير وُلِدَ 
ة إلى ترتيب هذه قة بالبيئة المتعلّ صوص العامّ البشريّ، وبناءً على ذلك تمّ توجيه النّ 

في بيئة  ذي يتجسّد بالاعتراف بالحقللقانون البيئي الّ  يالحماية، وتأكيد الغرض الحمائ
في أنّ  ، ولكن لا يوجد ما يدعو إلى الشّكّ ، وتتكرّس نوعيّته وجودته كحق أساسيسليمة
بعض عن  لة في حماية البيئة يسمح بتمييزهة قانون البيئة المحيطة بهدفه، والمتمثّ منهجي

 .2ي تتداخل معه جزئياً فروع القانون الأخرى الّت

 بين القانون البيئي والحقي تجمع والرّابطة القويّة الّتوهذا ما يثبت مدى العلاقة  
املة للبيئة، فالقانون فكلاهما يهدفان إلى الوصول إلى مبدأ الحماية الشّ  ،في بيئة سليمة
ونظيفة في بيئة سليمة لإنسانية، بينما الحقّ مصالح التّراث المشترك ل البيئي يَنْتُجُ عن

ي ذاته جاء لتكملة منح الحقوق للأفراد، وما سوف يتمّ إثباته فيما بعد هو أنّ القانون البيئ
، بل في بيئة سليمة وطاهرة سيتحوّل شيئاً فشيئاً إلى ملامسة كافة الجوانب المتعلقة بالحق

 سيتحوّل إلى الحق في بيئة سليمة نفسه.

                                                           
1 Delphine Misonne, Droit eropén de l'environnement et de santé, L'ambition d'un niveau élevé de protetion, 

Anthemis; L.G.D.J, 2011, p10-12. 
2 Aghathe van lang, Droit de l’environnement, thémis droit puf, Presses universitaire de France, Paris, 2011, 

3ème édition, p52.  
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 في بيئة سليمة انون البيئي للحقاا: حماية القثاني

في  ى العلاقة والرّابطة المتينة الّتي تجمع بين القانون البيئي والحقبالإضافة إل 
ي ذي يغطّ العلاقة بينهما هي علاقة الكلّ بالجزء، فإنّ الكلّ هو الّ  وباعتبار أنّ  ،بيئة سليمة

في  القانون البيئي يغطّي على الحق أنّ وهذا ما يدفعنا للقول ب ،على كافة جوانب الجزء
قطة د منه من عدمه في هذه النّ البيئة السّليمة ويحاول حمايته، وهذا ما سيتمّ معرفته والتّأكّ 

في بيئة  لحقمن خلال البحث في مدى محدوديّة القانون الدّولي البيئي في حماية ا
 البيئي في حماية البيئة.سليمة، وأيضاً ردود الفعل حيال محدوديّة القانون الدّولي 

 في البيئة السّليمة حماية الحق محدوديّة القانون الدّولي البيئي في -1

في بيئة سليمة ظهرت بدايته  قاً، لا يختلف اثنان في أنّ الحقممّا تمّ ذكره ساب 
، كما أنّ أشخاص ي وخاصّة القانون الدّولي البيئيوأولى بوادره في مضمون القانون البيئ

سات ومنظّمات كان لهم الدّور الفعّال في تكريس وبلورة المجتمع الدّولي من مؤسّ  وأفراد
ة العالمية، غير أنّ قليلًا من القصور شاب هذه الحقّ ضمن أطر المفاهيم القانونيهذا 

لى مستوى القانون الدّولي الأدوار نظراً لبعض الأسباب، من بينها وجود فراغ مؤسّساتي ع
القانون الدّولي من عدم وجود جهة مختصّة لمعانية الانتهاكات ، حيث يعاني البيئي

حكمة لها اختصاص الصّارخة للمعايير المتعلّقة بالبيئة، ومعاقبة فاعليها، فلا توجد أيّ م
ة، وهذا ما تجاهلته فاقيّات الدّولية المتعلّقة بالقضايا البيئينتهاك الاتّ عام تعاقب على ا

أسيس لآلية المساءلة وآلية ة، حيث كان لابدّ من التّ البيئيات الدّولية فاقيّ معظم الاتّ 
 .1الإصلاح من خلال إنشاء محاكم متخصّصة في هذا المجال

هذا عن سبب القصور الأوّل، أمّا السبّب الثّاني فيعود لعدم وجود الصّرامة في  
ات فاقيّ لاتّ ، حيث يوجد العديد من الوثائق واومواثيق القانون الدّولي البيئي تنفيذ سندات

                                                           
 .30شايب، المرجع السّابق، صنسرين  1
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 ،ة مثل: إعلان ستوكهولم وا علان ريوديجانيروتضمّن الإشارة إلى الحقوق البيئيي تالّت
بالإضافة إلى كونها قواعد غير ملزمة وغير واجبة التّنفيذ، فهي عبارة عن مواثيق وسندات 

دة الأطراف الّتي نائية أو المتعدّ ة الثّ فاقيّات الدّوليغير قابلة للتّنفيذ المباشر، نظراً لكون الاتّ 
عليها من طرف الهيئات التّشريعية  ة يجب عادة التّصديقتخصّ مجال الحقوق البيئي

ة مرتبط بتصديق الهيئات فاقيّات المتضمّنة للحقوق البيئيتنفيذ هذه الاتّ  ة، وعليه فإنّ الوطني
يعات شر نفيذ مباشرة بعد صدوره، لأنّ التّ ة، وصدور تشريع وطني يكون واجب التّ لمحلّيا

 .1ة إلزامية كبيرة، ترتّب جزاءات مختلفة على مخالفيهاة لها قوّ الوطني

معظم الفقهاء والقوانين في  ذي أشار إليهة القانون الدّولي البيئي الّ اليفعدم فعّ  
 على الرّأي الذي جادل بأنّ الحق دراستهم وأبحاثهم المختلفة، تعتبر بمثابة ردّ فعل

وسيكون  ،ة يُوصَفُ بأنّه حقّ زَائِفٌ وزائد عن الحاجةمة والصّحيتوري في البيئة السّليالدّس
يٍّ لدسترته حكام على مستوى نظراً لوجود أ ،غير معمول به لعدم وجود سبب علميّ وجِدِّ

ية المتعلّقة بالبيئة، والّتي تثبت أنّ الحماية ة وقانون الجماعات الأوروبالمعاهدات البيئي
وحقوق الإنسان  مبادئ القانون البيئي التّحسّن، وكذلك فإنّ  ي تقدّمها في طريقها إلىالّت

ستوري في البيئة السّليمة، وأنّ الدّول لا الدّ  دّم للجميع أهدافاً أفضل من الحقالقائمة تق
تفشل عادة في الإعلان عن حقوق لا تفي بها فعليًّا في الممارسة، فلا يوجد شيء 

ة، ومن المرجّح أن لا تنفّذها في المحلّية والدّوليرعية من النّاحية لتخسره، بل ستكسب الشّ 
 .2ها ستكون مرهقة للدّوللأنّ  ،الواقع العمليّ 

عديد ل وقِدَمِهِ، وكونه مصدراً أساسياً إذاً فالقانون الدّولي البيئي وبالرّغم من عَرَاقَتِهِ  
سات ب المؤسّ شريعات، ولكن محدوديّة أثره خاصّة عند التّنفيذ، وأيضاً غياوانين والتّ الق

                                                           
ة، ياسيية الحقوق والعلوم السّ ابح، الجزائر والقانون الدّولي لحقوق الإنسان، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، كلّ سعاد ر  1

 .99، ص0229
2 Tim Mayward, Constitutional environmental rights,Oxford, 2005, p163. 
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ة ذا صبغة أدبية ونظريي تمسّ البيئة، جعلت منه قانوناً الفاعلة الّتي تواكب الانتهاكات الّت
فقط، هو بحاجة إلى ما يكمّله حتّى يخرج من صفحات المواثيق والوثائق، إلى ساحات 

 ة من طرف القانون الدّوليفي بيئة سليم نفيذ، وهذا ما يجعل حماية الحقطبيق والتّ التّ 
 مسألة محدودة. البيئي

في  لحقفي حماية ا محدوديّة القانون الدّولي البيئيردود الفعل حيال  -2
 البيئة السّليمة

في بيئة سليمة،  محدوديّة القانون الدّولي البيئي في حماية البيئة وتكريس الحق 
جعلت أهل الاختصاص من فقهاء وباحثين ونقاد يتحرّكون من أجل إيجاد الحلول 

ثر هذا هناك اتّجاهين، حيث نادى الاتّ المن جاه الفقهي الأوّل اسبة أو البحث عن البدائل  وا 
أنّ هناك بعض التّشريعات إلى ضرورة تطوير القانون الدّولي البيئي، بعد أن ظهر لديهم ب

ة دّولي البيئي، وتعتبر أكثر فاعليّ رة إلى حدّ كبير مقارنة بالقانون الة متطوّ بيئية الالدّولي
ر جاعة من غيرها، هذه الفعّالية كانت نِتَاجًا لعديد العوامل والأسباب، ونخصّ بالذّكون

يجاد المجال البيئي، ومن بينها سلاسة المعضلات البيئي ة والسّهولة في التّعامل معها وا 
ة في بداية ظهورها لم تكن عابرة للحدود، بل سبة لمعالجتها، فالمشكلات البيئيالحلول المنا
ل مناطق معيّنة وذات نطاق محدود، فهي بذلك لا تستدعي وجود عدد كبير كانت تشم

ب تكاليف من الأطراف المتعاهدة، وهذا ما يسّهل مراقبتها، بالإضافة إلى أنّها لا تتطلّ 
هة ولحلّ المعضلة البيئية من جهة أخرى، فالمشكلات باهضة لإقامة المعاهدة من ج

جماعالبيئي ، وهذا راء أكثر ممّا تحتاج إلى تعاون دوليفي الآ ة تحتاج إلى تنسيق كبير وا 
ذي يبديه بعض الأطراف لأجل إرضاء أطراف والنّفاق الّ  من أجل تفادي ظاهرة الغشّ 

 أو لأجل الحصول على مزايا معيّنة تخدم مصالحهم، فمثلًا مشكلة التّغيّر المناخي ،أخرى 
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كبير من الدّول وبتكاليف ضخمة،  وليّة يشارك فيها عددفاقيّات ومعاهدات دتحتاج إلى اتّ 
 .1فاقيّات غير فعّالة ومحدودة الأغراض والأبعادفي إطار التّعاون الدّولي، ما يجعلها اتّ 

اني فيعود إلى حنكة وتمرّس نظام الحكم الدّولي، حيث أنّ أمّا السبّب والعامل الثّ  
اسي الدّولي، نظراً لحجم يظام السّ نجاح القانون الدّولي البيئي يعتمد على مدى شطارة النّ 

التّأثير الكبير الذي يمارسه عل كافة مجالات الحياة، فالنّظام سيكون عرضة للفشل 
نّجاح يكون ة ، مع العلم أنّ اليّة كالولايات المتّحدة الأمريكيلتعارضه مع مصالح دولة قو 

وتقاسم القيم لتزام للدّول جميعاً من خلال الإحساس بالانتماء للمجتمع، مرهوناً بوجود ا
يز على الدّول الأكثر فقراً والّتي لا تكون ركاريخ المشترك أيضاً، بدلًا من التّ المشتركة، والتّ 

ض التّعاون نتيجة أنّ تلك البلدان القويّة في الغالب ترف قادرة على تنفيذ التزاماتها، إلاّ 
الحكومية والدّول  مات غيرة مشتركة فيما بينهم، فالمنظّ تباين التزماتها في ظلّ مسؤولي

 .2ةفيذ والانصياع لواجباتها الدّولينة مثلًا تكون قادرة على التّ الدّيمقراطي

وراء إنشاء أنظمة وهياكل تنفيذ ة يجب عليها أن تسعى فالأنظمة السّياسية البيئي  
وّ وليّة بما في ذلك آليّات ومؤسّسات محدّدة لتعزيز التّنفيذ الفعّال، تمتاز بالصّراحة والخلد

ات المرنة مبنية على الثّقة بين الأطراف، ومعنى ذلك أنّ الحاجة من العواطف، لأنّ الآليّ 
ة، لا ينفع معها لا اعد صلبة في ظلّ وجود مشاكل بيئية مستعصيتقتضي ضرورة وجود قو 
 عامل والتّنفيذ.اللّين ولا المرونة في التّ 

 ،في بيئة سليمة رة دسترة الحقفقد كان ينادي بضرو جاه الفقهي الثّاني، بينما الاتّ  
أثير جاه رأيه انطلاقاً من علاقة التّ هذا الاتّ  ، ويستمدّ محدوديّة القانون الدّولي البيئينظراً ل

ة، وأكبر توري في بيئة سليمة وصحّيسالدّ  يمارسه القانون الدّولي على الحقذي المباشر الّ 
                                                           

ة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندري -لبيئة ظام القانوني لحماية االنّ  -اهيم الدسوقي عطية، الأمن البيئيطارق إبر  1
 .902، ص0227

 .926-923المرجع نفسه، ص 2
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اق الأوروبي والدّولي في ميدان مثال عن هذا هو الميثاق الفرنسي، فمن خلال فرض السّي
إلى قيام فرنسا  البيئة على فرنسا دسترة الحقّ في بيئة سليمة منذ إعلان ستوكهولم، إضافة

كما سارع القضاء الأوروبي بعد  ،09/20/0220في  ''أرهوس''فاقيّة تّ بالمصادقة على ا
ة نفسها إلى العمل على فاقيّ قيام الدّول المكوّنة للمجموعة الأوروبية بالمصادقة على الاتّ 

إلى تأثير ه المجموعة في إصدار قراراتها، بالإضافة يوضع البيئة كأساس عام تستند عل
بة من بوا قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والّتي اعترفت بالبيئة كحق أساسي

تلكات ة والعائلية، الحق في الحياة، الحق في احترام الممفي احترام الحياة الخاصّ  الحق
وغيرها، فالمجموعة ...رعبية التّ والملكية، الحق في المحاكمة العادلة، والحق في حرّي

ستعمال مصطلح البيئة في الميثاق حتّى يكون متناسباً د على ضرورة االأوروبية كانت تؤكّ 
في بيئة  يبدو أنّ إطلاق مشروع إدماج الحقمع الاجتهاد القضائي، فمن ذلك الوقت كان 

ع ور، وهذا ما أثّر بالإيجاب على فكر المشرّ ة قد بدأ يرى النّ فاقيّة الأوروبيالاتّ سليمة في 
أي العام أنذاك في فرنسا الفرنسي من خلال إقباله على دسترة الحق في البيئة، وقد أيّد الرّ 

عين هج أيضاً عديد المشرّ وقد سار على هذا النّ  ،1ستوروأوروبا مشروع إدماج البيئة في الدّ 
رها حيث أدمجوا البيئة ضمن أحكام دساتي ،ةين الأعضاء في المجموعة الأوروبيبيّ الأورو 

ستور البلجيكي، اليوناني، الإسباني، ة، على غرار الدّ المختلفة وفقاً لفقرات جوهري
 والفنلندي أيضاً. ،البرتغالي

يقة الإنسان في بيئة صالحة بطر  س حقة الأخرى، فلم تكرّ ة البلدان الأوروبيأمّا بقيّ  
ة في مجال حماية الطّبيعة في طيّات دساتيرها، ها ضَمَّنَتْ أحكاماً جدّ هاممباشرة، ولكنّ 

ة ل المنطوية ضمن الكتلة الاشتراكيت دساتير الدّو مثل: سويسرا، ألمانيا، وهولندا، كما تبنّ 
نذكر  ية كحق بشري في بيئة صحّ  الحق 2772ن خلال دساتير جديدة، ابتداءً من سنة م

سع في أمريكا رومانيا، أمّا الدّول التّ و سلوفاكيا، سلوفينيا، التّشيك، المجر، بولونيا، منها: 
                                                           

1 Bertrand Mathieu, 1958---2008 Cinquantiène anniversaire de la constitution francais, Dalloz, 2008, paris, 

p494-495. 
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ت لتزمت هي الأخرى بهذا المسعى منذ زمن طويل، فعلى سبيل المثال نصّ الجنوبية، فقد ا
الإنسان في البيئة، دون نسيان  على حق 2797دستور البيرو في سنة من  69المادة 

غم من عدم انحدارهما الإنسان في بيئة سليمة، بالرّ  ستا حقاللّتان كرّ دولتا روسيا وتركيا 
دستورياً  ينما الولايات المتّحدة الأمريكية لم تعترف بهذا الحقحاد الأوروبي، بتّ من هيئة الا

تير بعض راسة والمناقشة في دساالدّ  على المستوى الفيدرالي، لكنّه كان مشروعاً يستحقّ 
حت به المحاكم في أمريكا، رّ ، وذلك ما صةسترة القضائية الدّ احيالولايات، خاصّة من ن

 .1وباكستان ،ة في كلّ من إيطاليا، الهندستوريوكذلك المحاكم الدّ 

في البيئة  القانون البيئي والحقة الرّابطة بين طبيعة القانون البيئي، وقوّ  وعليه فإنّ  
هي  ،في البيئة البيئي في حماية الحق محدوديّة القانون الدّوليليمة والمستدامة، وكذا السّ 

نحو إدماج هذا الحق  مضيّ ي ظهرت للعيان، ونقطة انطلاق للرات الّتأولى المؤشّ 
 .دستورياً 

 الفرع الثاني

 طبيعة الحق في بيئة سليمة

في بيئة سليمة  الاعتراف بالحق يذهب جانب من الباحثين والكتّاب إلى الإقرار بأنّ  
ة، فهناك واقع لم يكن بالأمر السّهل، فقد كان موضوع مناقشات حادّ ونظيفة ومتوازنة في ال

وهناك  ،ة ومستدامةفي بيئة صحّي مستقلّ  د الاعتراف بحقجاهات في القانون تؤيّ اتّ 
، 2راتكهذا لعدد من الأسباب والمبرّ  أخرى لا ترى ضرورة الاعتراف بحق جاهاتاتّ 

لحقوق الإنسان، والقانون الدّولي  لقانون الدّوليوبالرّغم من الحماية القانونية الّتي يوليها ا
منظومة حقوق الإنسان  ة، إلّا أنّه من الملاحظ بأنّ الإنساني ومختلف القوانين الوطني

                                                           
1 Bertrand Mathien, Op-cit, p22-23. 

، دار الثقافة، 0ج - الحقوق المحمية -ى محمد خليل، القانون الدّولي لحقوق الإنسانعلوان محمد يوسف والموس 2
 .327، ص2، ط0227ان، عمّ 
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جانب من الفقه يعترف  حماية غير مباشرة لهذا الحق البيئي، رغم أنّ  ن إلاّ حالياً لا تتضمّ 
المستوى الدّولي مازالت إلى الآن حماية  في البيئة على حماية الحق أنّ  بهذا الحق، إلاّ 

 .1فاقيّات المتعلّقة بحقوق الإنسانغير مباشرة تقوم بها لجان الرّقابة والإشراف ضمن الاتّ 

في بيئة سليمة،  ظر يكشف البعد الحقيقي للحقهذا الاختلاف في وجهات النّ 
ؤى حول طبيعته في خِضَمِّ   الأخرى، وحتّى يتمّ ة بقيَّة الحقوق البشري ومدى تباين الر 

في بيئة  جوء إلى دراسة منزلة الحقاللّ  سيتمّ في بيئة سليمة،  ف على طبيعة الحقعرّ التّ 
في بيئة سليمة   بهة له )أوّلًا(، ثم منزلة الحقسليمة ضمن قائمة الظّواهر القانونية المشا

 ضمن قائمة الظّواهر الفقهية المشابهة له )ثانيًا(.

 ة المشابهة لهالظّواهر القانونيفي بيئة سليمة ضمن قائمة أوّلا: منزلة الحقّ 

ة كثيرة ومتعدّدة ضمن معجم القانون الدّولي بكافة مجالاته، لعلّ الظّواهر القانوني 
في البيئة السّليمة،  ة القانونية المتعلّقة بالحقواهر ما يشبه كثيراً الظّاهر ومن بين هذه الظّ 

ات الأساسية، ويمكن أيضاً إدراج الواجبات الدّستورية، على غرار حقوق الإنسان والحرّيّ 
 فصيل فيه.التّ  وهذا ما سيتمّ 

 في بيئة سليمة وحقوق الإنسان حقال -1

وسيع في مفهوم الحقوق ة لحقوق الإنسان تمّ التّ فاقيّة الأوروبيفي مضمون الاتّ  
ي ف ل فإنّ الحقيل المثافي بيئة منتظمة ومتوازنة، فعلى سب البشرية لتشمل أيضاً الحق

في البيئة  احترام الحياة الخاصّة المنزلية والعائلية له علاقة حماية ووقاية مع الحق
تحديداً هي حماية محيط المنزل أي المنطقة الجغرافية والحماية المقصودة هنا  ،السّليمة

لال من خ تَّى إلاّ في البيئة الصّحية لا يتأ ري فيها الفرد نشاطه، فظهور الحقي يجالّت

                                                           
 .302، صالسّابقالمرجع علوان محمد يوسف والموسى محمد خليل،  1
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ل في الحياة الخاصّة دخّ الحفاظ على المحيط بالمنزل، كما ينبغي على الدّولة عدم التّ 
وليس من قبل المجتمع  ،م من قبل الشّخص نفسهتها مجال منظّ أنّ خصوصيّ  بالأفراد، أي

ة لحقوق وهذا ما أدّى بالمحكمة الأوروبي له،خّ لا توجد له مصلحة مشروعة نظير تدذي الّ 
في البيئة، فالدّولة  حميل الدّولة عددًا من الالتزامات لضمان فعّالية الحقإلى ت الإنسان

ة من يجب أن تعمل على إيقاف ومنع العنف مثلًا، أو تحصل على معلومات للوقاي
 .1ي يمكن أن تمسّهمالمخاطر البيئية الّت

 9و، 9، 0المواد ة لحقوق الإنسان دائماً، خاصّة فاقيّة الأوروبيوضمن بنود الاتّ  
ة على ذلك من خلال توسيع ة، زادت محكمة ستراسبورغ الفرنسيفي الحيا الّتي تحمي الحق
ة ماية لتشمل أيضاً المخاطر البيئية، وذلك من خلال فرض التزامات إيجابينطاق هذه الح

ة يمكن أن ما أعلنت المحكمة أيضاً أنّ الحق في البيئة الصّحيعلى عاتق الدّولة، ك
ن الحياة ، وعندها تتلاشى الرّابطة بيفي الحياة تحت منظور الحق ،اليةيحصل على فعّ 

، 2في الحياة يجد نفسه في مكانة أقوى مع الحق في البيئة قد الخاصّة والبيئة، فالحق
 خاصّة أنّ حماية جسم الإنسان هو تحصيل حاصل لاستمرار الوظيفة الحمائية في ظلّ 

 ة.وجود تهديدات بيئي

هناك  فإنّ  ،في الحياة المفاضلة بين الحق في البيئة والحقل العودة إلى ومن خلا 
في البيئة ليس  لّ هذا التّضارب فإنّ حماية الحقمصالح متضاربة بين الحقّين، وفي ظ

سبة لها، كما ي مصالح أخرى ذات أهميّة بالنّ بل يجب أن تلبّ  ،ئيسي للدّولةهو الهدف الرّ 
الحق ط، ولذلك فإنّ فعّالية ز حتّى المدى المتوسّ أنّ التّفكير في حمايتها لا يمكن أن يتجاو 

                                                           
 .93-99رياض صالح أبو العطا، المرجع السّابق، ص 1
 .99شايب، المرجع السّابق، صنسرين  2
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وفيق والموازنة بين الدّولة في التّ  مفي البيئة ليست مثاليّة، وهنا تظهر الصّعوبة الكبيرة أما
 .1ةقرّها المواثيق الدّولية والوطنيي تالحقوق الّت

الأخذ  ة، لابدّ منبين حقوق الإنسان الأساسي نافس الكبير والمستمرّ ففي ظلّ التّ  
 ،لا يمكن تجاهله لبيئة السّليمة والمتوازنة هو حق أساسي،في االحق بعين الاعتبار بأنّ 

ولا يمكن التّهاون في إعطائه حيّزاً كبيراً من الحماية، بل يجب أن تفوق قيمة الحقوق 
في بيئة  متعلّقة بحقوق لم تشر صراحة للحقالأخرى أو تساويها، فالمواثيق الدّولية ال

ن خلال الحقوق المعترف ولم تعترف به بطريقة صريحة، بل أشارت إليه ضمنياً م ،سليمة
، في الغذاء ومستوى معيشي لائق ، لأنّه أساس حماية البيئة، والحقفي الحياة بها كالحق

 .2في الصّحة والوقاية من الأمراض المعدية لاسيما الحق

ظلّ غياب بيئة سليمة  في الحياة في فمن المستحيل أن يتمتّع الإنسان بالحق 
سيجعل الإنسان عرضة للأوبئة  ،ونظيفة، لأنّ عيش الإنسان في بيئة غير نظيفة

امية التّمتّع بالحق في ز إلضه للهلاك، وعليه فوالأمراض، ومن ثمّ تهديده في حياته وتعرّ 
في  قالح قرير بأنّ في الحياة، وهذا ما يدعو إلى التّ  بيئة نظيفة شرط أساسي للتّمتّع بالحق

ة أهميّة عن الحقوق الأساسي أنّه لا يقلّ  بالرّغم من بدايته المحتشمة، إلّا بيئة سليمة و 
بين هذه الحقوق، خاصّة بين الحق في بيئة سليمة  الأخرى، بل يوجد ترابط وتلازم وظيفي

 في الحياة. والحق

 ةبيئة سليمة والحرّيات الأساسي في الحق -2

رنسي وألحّ على ضرورة ع الففرنسا، سارع المشرّ  منذ إدماج البيئة دستورياً في 
ة، وهذا حتّى يكون مصدراً ملهماً سليمة في قائمة الحرّيات الأساسيفي بيئة  إدماج الحق

                                                           
 .99ابق، صو العطا، المرجع السّ رياض صالح أب 1
 .06-03، ص9، ط0229ة، القاهرة، هضة العربيأحمد أبو الوفا، الحماية الدّولية لحقوق الإنسان، دار النّ  2
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ذلك أيضاً القاضي  ىد علللقاضي، يمكنه الاستعانة به كلّما اقتضى الأمر ذلك، كما أكّ 
القانون  ة، وذلك نظراً لأنّ أساسي بيئة حرّيةفي ال داري الفرنسي في نصّه بأنّ الحقالإ
ذا كان هذا بمثابي يحتوي على هذه الحرّية الأساسيالبيئ ة تأكيد على طبيعته كحرّية ة، وا 

 الاعتراف بالحق ريق نحو حماية البيئة بشكل فعّال، لأنّ ة، فهي خطوة هامة في الطّ أساسي
رَ في البيئة المتوازنة لم يكن بشكل صريح وجَلِيٍّ  هذا الأمر على أنّه اعتراف  ، حيث فُسِّ

طبيق المباشر وفقاً لإجراءات سريعة لا ة قابلة للتّ أنّ حماية البيئة هي حرّية أساسيب ضمني
 .1تستحقّ الانتظار

، والّتي كرّست ا في فرنسان الميثاق البيئي المدمج دستوريً م 22فمن خلال المادة  
وحرّية  ذ، مكرّس دستوريًا بخاصيّة حقالحق في بيئة سليمة، وسلّمت بأنّه حق واجب التّنفي

ريق أمامه من أجل استعمال في نفس الوقت، وهي خاصية تفيد القاضي، لأنّها تفتح الطّ 
أنّ هذا الأمر يثير العديد من  الحرّية كمرجعيّة للاعتراف بالحق أوّلًا، ولحمايته ثانياً، إلّا 

حول مؤهّلات  المستحدثة أي الحرّية الأساسيةساؤلات حول المعنى الدّقيق لهذه التّ 
مكانيّ  ة كغيره من الحرّيات المنصوص عليها ات الحق في البيئة ليكون حرّية أساسيوا 

ستوري، وانتهى به قانوناً، فالقاضي الإداري الفرنسي وصف الإدماج بالإصلاح الدّ 
 ، من خلال2الإنسان في بيئة سليمة ومتوازنة عوة إلى ضرورة تكريس حقالمطاف إلى الدّ 

ة لحياة رجة الّتي تعتبر عندها ضروريبيعة والحفاظ على البيئة إلى الدّ لتزام بحماية الطّ الا
ة منح القيمة المطلقة الكاملة للحق في البيئة الصّحيالإنسان، وهنا يظهر بأنّه لا يمكن 

 ظيفة والمستدامة.والنّ 

فرنسا على أنّ ء الإداري في فاق كامل بين أجهزة القضاتّ وهذا لا يعني أنّ هناك ا 
ة جديدة، حيث لم تعترف بعض المحاكم الإدارية في الحق في بيئة سليمة هو حرّية أساسي

                                                           
 .706، ص0220روق، القاهرة، يات، دار الشّ ستورية للحقوق والحرّ أحمد فتحي سرور، الحماية الدّ  1
 .707المرجع نفسه، ص 2
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ة بمرسيليا، وذلك من منطلق أنّ الضّرر الملحق ا بذلك على غرار المحكمة الإداريفرنس
بالبيئة لم يحدّد بدقّة كافية، حيث يجب على المتضرّرين إثبات وجود تهديد صارخ وفوري، 

 بأحد العناصر المكوّنة لها. البيئة وتوازنها، ويضرّ  يمسّ  قد

 ةيئة سليمة والواجبات الدّستوريفي ب الحق -3

الدّستوري  الميثاق الدّستوري الفرنسي، والّتي أقرّت صراحة بالحقالمادة الأولى من  
قاً جديد حرّية أساسية أو حفي البيئة حيث يتساءل الكثيرون فيما إذا كان هذا الحقّ ال

ة يجد مصدره في من حيث كونه هدفاً بقيمة دستوري في البيئة أساسياً، فطبيعة الحق
ر من قبل المجلس الدّستوري الفرنسي في مرحلة معيّنة سابقة، ، والمتجذّ 1الدّستوري  النّصّ 

ة، توريستوري الفرنسي أنّه من السّهل ملاحظة أنّه هدف بقيمة دسحيث يرى المجلس الدّ 
أنّه ينشأ  ، أيةكتابته بالكامل باسم الحق على مستوى النّصوص الدّستوري  يتمّ ذي لاوالّ 

ة أو المجلس الدّستوري على أساس الاعتراف فعلًا عمل التّفسيري للمحكمة الدّستوريمن ال
 وهذا ما هو إلّا تعبير عن رأي أو تقرير دستوري غير مباشر، كما أنّ محتواه ،بهذا الحقّ 

الشّخصي، وهذا ما ينطبق  ، وبذلك فهو لا يتطابق مع الحقةيأشمل من الحقوق الأساس
حة أبعادها وأسسها، حماية المحيط وصظام العام والآداب العامة بكافة أيضاً على النّ 

ة ذه الأهداف ذات القيمة الدّستوريالإنسان، والعمل على الحصول على سكن لائق، ه
نية، فالعديد من الحقوق قوق الدّائتعمل على توجيه العمل التّشريعي تشبيهاً لها بالح

، وليست أهدافاً ذات قيمة دستورية مثل: ة للإنساناً أساسية هي فعلًا تعتبر حقوقالدّائني
 .2في الإضراب الحق

                                                           
1  Jean- pierre Machelon, Du droit de l'environnement au droit à l’environnement: A la recherche d’un juste 

milieu, L’hamatta, 2007, p125.    
2 Jean- pierre Machelon, Op-cit, p125.  
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د عل أنّ الدّولة مدينة بحق دائنيّ، ويؤيّد من الميثاق الفرنسي يؤكّ  22فنّص المادة  
يُغَلِّبُ المصلحة  اصّة، كما أنّ هذا النّصّ ة أو الخالفرد ضدّ الأشخاص العامّ  فكرة حق

 جتماعي.ا هو مبدأ سلوكيّ  الفردية على كون هذا الحق

 ة المشابهة لهة الظّواهر الفقهيفي بيئة سليمة ضمن قائم ثانياا: منزلة الحق

ة نونيفي بيئة سليمة ضمن قائمة الظّواهر القا بعد الخوض في منزلة الحق 
ة المشابهة لها، والمنزلة والمركز الذي الآن على الظّواهر الفقهي الدّورالمشابهة لها، جاء 

معيار ي ينطبق عليها ، ولعلّ أبرز الظّواهر الفقهية الّتفي بيئة سليمة ضمنها ه الحقيحتلّ 
، وأخيراً ة من المنظور الفقهياجبات البيئية، الو الشّبه هي: الحقوق الأساسية كفكرة فقهي

 في بيئة سليمة، وهذا ما سوف يتمّ التّفصيل فيه. مسألة الحق الجدال الفقهي المثار حول

 ةفي بيئة سليمة والحقوق الأساسي الحق -1

ر العديد من أهل الفقه بأنّ الحق في بيئة سليمة وصحّية هو من باب الحقوق يذك 
لبعض، يُبْنَى على ذي ينادي به اة، فالطّرح الأوّل الّ الشّخصية أو الحقوق الموضوعي

نّ الحق في بيئة سليمة يكون شخصياً عن طريق العلاقة الّتي تربط بين محلّ أساس أ
بسطون سيطرتهم )الأفراد(، هذه العلاقة تجعل من الأفراد ي الحق )البيئة( وصاحب الحق

، ويتصرّفون فيه في إطار الحدود المسموح بها قانوناً، إذاً فالحق على المحلّ البيئي
سم بالصّفة الشّخصية، ي عليه لأنّه يتّ عدّ ة لا يجوز التّ والصّحيخصي في البيئة السّليمة الشّ 

ه زمة من أجل حماية حقّ خاذ كافة الإجراءات اللّا تّ وأيّ تعدٍّ عليه يمكن لصاحبه ا
ي تساهم لّتالشّخصي وممارسته بكلّ حرّية، سواء كان هذا التّعدّي من الأفراد أو الشّركات ا
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زعاج قاطنيها، في تلويث البيئة و  الكائن البشريّ في العيش في بيئة  وهذا على أساس حقا 
 .1نظيفة وملائمة

وفيق ما بين أن أمام القاضي فيتعلّق بالطّريقة المناسبة للتّ وما يثار في هذا الشّ  
ة، حيث مية الاقتصاديليمة المُدَسْتَر حديثاً، وبين حرّية الصّناعة والتّنفي البيئة السّ  الحق

 أن.ي تثار في هذا الشّ فصل في القضايا الّتعلى القاضي اليَصْعُبُ 

الفقهاء، فيدعو إلى اعتبار  اني منذي ينادي به الجانب الثّ اني الّ أمّا الطّرح الثّ  
في بيئة سليمة مع  الحق في بيئة سليمة حقًا موضوعيًا، وذلك على أساس ارتباط الحق

هذا الارتباط بمدى  صلة، حيث يتّ الية هذا الحق على السّاحة العمليمدى نجاعة وفعّ 
في اتّخاذ إجراءات وتدابير يتمثّل  ،لتزام إيجابي يقع على عاتق الدّولة وفروعهاوجود ا

ي يمكن أن وائب الّتة من كافة الشّ ضرورية من أجل تحصيل بيئة سليمة وصحّية ونقي
ة كر بمدى إقدام الجهات الإداريصل أيضاً هذا الارتباط السّالف الذّ تعتريها، كما يتّ 

الوصيّة على الإشراف على القوانين والقرارات ومتابعتها من خلال عمليّة الرّقابة من أجل 
عة بالآثار المتوقّ  ''وبَنْزْ كُ ''حماية البيئة والمحافظة عليها، وهو ما عبّرت عليه لجنة 

فقد أكّد تقرير هذه اللّجنة أنّ الأحكام  ،ةديد ومستحدث في الكتلة الدّستوريكعنصر ج
جتهادات المجلس الدّستوري، بالميثاق الفرنسي تكشف تدريجياً عن آثاره نتيجة لا قةالمتعلّ 

ناول البيئة بكلّ ة لبعض المبادئ الموجودة في أحكام الميثاق، فقد تذي وَفَّرَ الاستمراريوالّ 
 .2في بيئة سليمة، وذلك باحترام أهداف ومبادئ الميثاق حدثها على الحقي تُ تلك الآثار الّت

مة، يمكن التّقرير في بيئة سلي الدّستوري لطبيعة الحق ظلّ عدم إبراز النّصّ ففي  
ة من ناحي ة، وذو بُعْدٍ موضوعيٍ احية العضويذو بُعْدٍ شخصيٍ من النّ  بأنّ هذا الحق

                                                           
1 Jean- Philippe Colson, Environnements droit public, Sciences politiques, Presses universitaires de Gronoble, 

2004, p287.   

 .cit, p287 -Philippe Colson, Op -Jean   مقتبس عن.   90بق، صاشايب، المرجع السّ نسرين  2
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 حث في طبيعة الحقالدّستوري والب الاجتهاد القضائي، ومعنى ذلك أنّ الخوض في النّصّ 
ا من ذي يستدعي تدخّلًا قضائيً الأمر الّ  ،م بإحجام دستوري سيصطد ،في البيئة في ثناياه

في  ، وعليه فإنّ الحقفي بيئة سليمة الية كبرى للحقأجل مواصلة الدّرب في إضفاء فعّ 
 بيئة سليمة يجمع بين البعدين الشّخصي والموضوعي.

 ةالبيئيي بيئة سليمة والواجبات الحقّ ف -2

ة، يستدعي تدخّل جميع ئة سليمة وصحّيالوصول إلى تكريس فعليّ للحق في بي 
نّما من باب الوجوب، فحماية  الأطراف بمختلف أصنافها، ليس من باب الاستحباب، وا 
البيئة والمحافظة عليها واجب يقع على عاتق الدّولة بمختلف فروعها، وعلى الأفراد 

لتزام الدّولة جب القد نادت معظم الدّساتير العالمية بواجميعهم كونهم جزء من هذه البيئة، ف
في البيئة  اً بطريقة غير مباشرة بالحقعترافافَظَةِ عليها، وهذا ما يعتبر ا بحماية البيئة والمُحَ 

، ةٌ لتزامات مُقَابِلَ الحقوق، للدّولة أيضاً واجبات واالسّليمة، فمثلما للمواطن مجموعة من 
مواطن، وعن طريق عملية لتزامات وواجبات الدّولة حقوق يكتسبها النفيذ احيث ينتج عن ت

ب لتزام الدّولة بواجب حماية البيئة والمحافظة عليها، يترتّ الإسقاط على مجال البيئة، فإنّ ا
 .1ةعليه اكتساب الأفراد لحق هو الحق في بيئة سليمة وصحّي

ألحقت هذا حماية البيئة، ي ألزمت الدّولة بضرورة ذات النّصوص الدّستورية الّت 
الي الدّستوري، وبالتّ  لتزام المذكور في النّصّ الأفراد، بحكم مصطلح الاأيضاً ب لتزامالا

الدّستوري بضرورة المحافظة على البيئة  فالأفراد أيضاً ملزمون ومسؤولون أمام النّصّ 
ويمنحهم الحق في الاستفادة من بيئة سليمة  وحمايتها، وهذا ما يُكْسِبُهُم بطريقة مباشرة

 .2ة وملائمة للحياةيحّ وص

                                                           
1 Jean- pierre Machelon, Op-cit, p157. 
2 Jean- pierre Machelon, Op-cit, p158. 
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أنّ:  2797من الدّستور اليوناني الصّادر في مارس  03المادة  ولقد جاء في نصّ  
يقع على عاتق الدّولة، يجب عليها  اً وطني اً ة تعتبر واجبقافية والثّ "حماية البيئة الطّبيعي

، فقد 2792، والذي عدّل دستور 0229ستور المصري الصّادر سنة ، أمّا الدّ 1القيام به"
زمة دابير اللّا م القانون التّ على أنّ: "حماية البيئة واجب وطنيّ، وينظّ  67جاء في مادته 

على: "حماية  عديل تنصّ للحفاظ على البيئة الصّالحة"، بينما كانت ذات المادة قبل التّ 
ة ، فهذه النّصوص الدّستوري2ة ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنيّ"المكاسب الاشتراكي

ستوجب ذي يدستوريًّا يجب حمايتها كواجب وطنيّ، الأمر الّ  وغيرها جعلت من البيئة إطاراً 
سياسات واضحة ووضع تدابير وقائية  التّدخّل من أجل رسم أيضاً من المشرّع القانوني

اوعلاجي المشرّع  أي ، والذي بدوره3ة من أجل الحفاظ على صلاحية البيئة وحمايته
ي لها واجب رقابة ومتابعة العمل يا الّتن تحت إِمْرةِ المحكمة الدّستورية العلالقانوني يكو 

 التّشريعي ومدى توافقه مع النّصّ الدّستوري.

صوص وأسموها بعض الفقهاء اِمْتِعَاضَهُمْ من هذه النّ  ىوبالرّغم ممّا ذُكِرَ، فقد أبد 
فظة عليها صوص المُخَيِّبَة، خاصّة في مصر كونها كرّست حماية البيئة والمحابالنّ 

، كما أنّ الاعتراف الدّستوري لبعض الدّول بواجب يس كحق دستوري كواجب وطنيّ، ول
 عب ككلّ، لا يمكن أبداً أنالأفراد بحماية البيئة من أجل مصلحة الدّولة ومصلحة الشّ 

 .4يتساوى مع مصلحة الأفراد الخاصّة

يقع  تها واجب فرديّ ووطنيّ فمهما كان فإنّ المحافظة على البيئة وحماية صلاحيّ  
ليمة في الاستفادة من البيئة السّ  معاً، وهذا ما يُكْسِبُهُمْ الحقق الأفراد والدّولة على عات

                                                           
 .37ابق، صبّ أحمد، المرجع السّ عبد الله جاد الرّ  1
ياسية، دار أبو المجد، مصر، شريعات السّ ستور المصري والتّ ياسية للدّ ة والسّ محمد، المدوّنة الدّستوري مح سيدسا 2

 .77، ص0229
 .92، ص2، ط0229ة، بيروت، هضة العربيفي البيئة، دار النّ  مود طاجن، الإطار الدّستوري للحقرجب مح 3

4 Jean- pierre Machelon, Op-cit, p158. 
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في بيئة  ذي يجعل هذه الواجبات البيئية في مستوى واحد مع الحقة، الأمر الّ والصّحي
 سليمة.

 ليمة والجدال الفقهي المثار حولهفي بيئة س الحق -3

ة مستقلّة بذاتها، مة قانونية ودستوريمة وعلى ضوء دسترته كقيفي بيئة سلي الحق 
ا بينها حول ما إذا كان هذا الحق هدفاً ذا قيمة دستورية، أو ختلفت الآراء وتشابكت فيما

ا يقع على عاتق الدّولة حقًا أساسيًا، أو حقًا ذاتياً أو حقًا موضوعياً، أو واجباً وطنيً 
مسألة، فالقانون الوضعي تجاوز ى في إثارة جدل فقهي حول هذه الوالأفراد، وهذا ما تجلّ 

أي الفقهي فقد حاول أيضاً تجاوز هذا ، أمّا الرّ 1مييز والمقارنة بين هذه المقترباتمسألة التّ 
شابك عندما ذكر بأنّ الحق في بيئة سليمة هو حق مختلط، فهو حق فردي وجماعي التّ 

ولة مدينة الأفراد، وحق جماعي يجعل من الدّ  يكتسبه كلّ  في نفس الوقت، حق فردي
في بيئة سليمة  فراد ضدّ أيّ فرد آخر، كما أنّ انتماء الحقالأ د حقويؤكّ  بالحق الدّائني،

ا بين الدّولة الث من حقوق الإنسان يجعله حقًا تضامنياً تشاركيً إلى حقوق الجيل الثّ 
حق ذاتي شخصي بل هو  ،ا أم حرّيةسم بصفة البساطة كونه حقً والأفراد، لا يتّ 

ظر النّ  بغضّ  لبيات أيضاً،ات، ماله من السّ ي نفس الوقت، له من الإيجابيّ ف وموضوعي
 ا مُلْقَى على عاتق الدّولةه، كما يعتبر أيضاً واجباً وطنيً اتاته مقارنة بسلبيّ عن كثرة إيجابيّ 

 .2في البيئة هو خليط ومزيج بين كلّ هذه المقتربات والأفراد معاً، وعليه فإنّ الحق

مة الظّواهر ومنزلته ضمن قائ ليمة ومن خلال دراسة طبيعتهبيئة س في فالحق 
ة، يظهر بأنّ له وزناً وقيمة كبيرة، وله شأناً عظيماً سواء على والمقتربات القانونية والفقهي

ة من خلال الارتباط والعلاقة وهذا ما يظهر بصورة واضح المستوى الدّولي أو المحلّي،

                                                           
1 Agathe Van- lang, Op-cit, p59-60. 
2 Jean- pierre Machelon, Op-cit, p125. 
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وافق ة، تُظْهِرُ مدى التّ ات، فهي علاقات وطيدة وتكامليتربي تجمعه بهذه الظّواهر والمقالّت
 حيح.ريق الصّ تسير في الطّ  على أنّ رحلة الاعتراف بهذا الحقبينها، وتُنْبِئُ 

 انيالمطلب الثّ 

 في بيئة سليمة يّرات المصاحبة لدسترة مبدأ الحقالتّغ

ى الجماد أيضاً لا شيء في هذه الحياة يبقى على حاله، فالكائن الحيّ يتغيّر، وحتّ  
في بيئة سليمة، فمهما  ذا ما ينطبق أيضاً على مبدأ الحقغيّر لا محالة، وهسيدركه التّ 

حدث فعلًا، فبعد أن ه سيلحقه التّغيير، وهذا ما ثَبُتَتْ قواعده وأحكامه، ولو طال الزّمن، فإنّ 
هُ بعد بَنَّتْ الث من حقوق الإنسان، تَ المستحدث ضمن أسوار قلعة الجيل الثّ  كان هذا الحق

ليأتي الدّور على مرحلة  ،ةتلف الدّول، ضمن قوانينها البيئية لمخذلك التّشريعات الدّاخلي
ة لمختلف بلدان العالم، سِمَتْ معالم هذا الحق بين طيّات القوانين الدّستوريجديدة، أين رُ 

جموعة هذا التّحوّل لم يأت من العدم، ولن يترك الأوضاع على حالها، بل ستصاحبه م
مّ التّطرّق لهذه التّغيّرات الّتي صاحبت ورافقت من التّغيّرات، ومن خلال هذا المطلب سيت

في بيئة سليمة من القانون  ص في: انتقال الحقي تتلخّ دسترة الحق في بيئة سليمة، والّت
في بيئة سليمة بعد الانتقال من  ر حجّية الحقتغيّ و البيئي إلى الدّستور )الفرع الأوّل(، 

 القانون البيئي إلى الدّستور )الفرع الثّاني(.

 الفرع الأوّل

 إلى الدّستور في بيئة سليمة من القانون البيئيانتقال الحقّ 

ة، جاء ضمن قائمة حقوق الإنسان العالمي في بيئة سليمة بعد الاعتراف بالحق 
لحق وفق نظام ل، والّتي بادرت بتكريس هذا اة للدّو دّور بعدها على القوانين الدّاخليال

ت بهذا المجال، غير أنّ ي اهتمّ ودَهُ من المواثيق الدّولية الّت، استمدّ وُجُ قانوني وتشريعي
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اجة يصل إلى ما كان يصبو إليه، فقد كان بح القانوني للحقّ في بيئة سليمة لمكريس التّ 
ذا ارتأى ف، ولأجل ها مقدّساً ومحترماً من قبل كافة الأطراإلى طريقة مثلى تجعل منه حقً 

س هذا الحق، ألا وهي دسترته، وجعله بندًا دستوريً إست العقل البشري  ا ذو راتيجية معيّنة تُقدِّ
ق إلى عملية انتقال طرّ قطة من خلال التّ درجة عليا، وهذا ما سوف يتمّ تناوله في هذه النّ 

في بيئة  ال الحق)أوّلًا(، ثمّ أبعاد انتقإلى الدّستور  في بيئة سليمة من القانون البيئي الحق
 إلى الدّستور )ثانياً(. سليمة من القانون البيئي

 إلى الدّستور من القانون البيئيفي بيئة سليمة  أوّل: عملية انتقال الحق

في بيئة سليمة والدّستور الذي يحمل بين جوانحه  إذا حاولنا الرّبط بين الحق 
نا في طريق واحد مفاده ي تجرّ ت الّتأويلافلا شكّ أنّنا سنجد بعض التّ  ستوري،القانون الدّ 
في بيئة سليمة سوف لن يخرج من دائرة الحقوق والواجبات الخاصّة بالمواطن  أنّ الحق

حقيقة عدم فاعلية القانون البيئي في حماية المحلّي، ولكن قبل هذا لابدّ من الغوص في 
 ستوري في بيئة سليمة.الدّ  وآليّة ظهور الحق في بيئة سليمة، ثمّ المرور على كيفية الحق

 في بيئة سليمة ي في حماية الحقة القانون البيئاليعدم فعّ  -1

لغرض أساسي واحد، وهو  تْ مع بزوغ شمس القوانين البيئية المحلية، والّتي وُضِعَ  
ع البيولوجي، وهذا نوّ ضمان الصّحة والسّلامة ومحاربة كلّ أنواع التّلوّث والمحافظة على التّ 

يمكن القول بأنّ القانون  ة الوصول إلى نتائج تكون محدّدة مسبقاً، غير أنّهما يعني محاول
المحلّي لم يُسْعِفْهُ الحظّ في حماية البيئة والمحافظة عليها، وحتّى القانون الدّولي  البيئي

وهذا ما جعل أهل الفقه  ،إيكولوجي خفق الاثنان في تحقيق توازن بيئيالبيئي قبله، أين أ
طَرة، الأمر الّ يبحثون في أس ذي كان باب تراجع هذين الاثنين في تحقيق أهدافهما المُسَّ
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، وهذا ما يفهم مفيداً كثيراً في طرح التّحوّل من القانون المرن إلى القانون الأسمى والصّلب
 .1في بيئة سليمة د على دسترة الحقلّ منه أنّه أثر متو 

ون البيئيّ المحلّي منحنى انحداري والقان ل كلّ من القانون الدّولي البيئيفلقد شكّ  
خلال  وتساقطي في مجال حماية البيئة، حيث لازمت عديد الدّول هذا الانحدار من

من حقوق الجمهور، تحت ذريعة تبسيط الإجراءات، أو  ي تحدّ التّغيير في الإجراءات الّت
الواجب على  من خلال إلغاء أو تعديل أحكام القانون للحدّ من حماية البيئة، كما كان من

ار مثلما انحدرت القوانين البيئية، فدرجة ة عدم الانحدساتها الإداريحكومات الدّول ومؤسّ 
ي كرّست تدريجياً لضمان أكبر حماية ممكنة مة من التّشريع، والّتة المقدّ الحماية البيئي

 ، بل%222ة، لم تكن ناجعة وفعّالة بنسبة نسانيللاهتمام بالبيئة لصالح الجماعة الإ
ة بحقّ الإنسان في بيئة سليمة وصحّيوفيق، فالاعتراف الدّستوري شابها بعض من عدم التّ 

لاعتراف، لأنّ القواعد على ضمان هذا ا دّ وجوده من قدرة القانون الوطنييقوم ويستم
 .2ة تقوم على أسس غير قابلة للمراجعةالدّستوري

ماسكاً وصلباً، حامٍ لعرين ، وجد القانون البيئي نفسه متدسترة الحق البيئي فبعد 
ماسك، وما ساعد على بات والتّ راجع إلى مرحلة الثّ فانتقل من مرحلة التّ  ،البيئة ومكوّناتها

ر الدّستور أيضاً وحذّ  ،3ستورة الموجودة في الدّ تماسكه منع تعديل الأحكام البيئيثباته و 
فدسترة  يئي الأساسي،ن لسريان الحق البة بعدم وضع حدود ونطاق معيّ شريعيالسّلطة التّ 

ة، وهو ما يمنحه حصانة ورعاية والاستقرار والرّقابة الدّستوريبات ز بالثّ تتميّ  الحق البيئي
 .كاملة لا تشوبها أيّ شائبة

                                                           
 .37شايب، المرجع السّابق، صنسرين  1

2 Christel Cournile et Catherine Calard- Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de 

l'homme, Buylant, 2011, p109.  
3 Ibid, p112-113.  
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ران هما يعتبفبالرّغم من كون التّشريع والدّستور ينحدران ضمن نفس التّوجه، أيّ أنّ  
ه ناقصاً ومحدودًا مقارنة بالدّستور، فالدّستور أنّ التّشريع يبقى دور  قانونين محلّيين إلاّ 

وهذا ما لمسناه في الجانب البيئي، قانون،  يعتبر أسمى القوانين، حيث لا يسمو عليه أيّ 
وبالتّالي عجزه أيضاً  ،على حماية البيئة حماية كاملة حيث عجز القانون البيئي الوطني

، هذا الهدف الأخير يسعى الدّستور ةان حقاً مطلقاً في بيئة سليمة وصحّيعن منح الإنس
 ي يقال عنها الكثير.الواقع، بالرّغم من البدايات الّتللوصول إليه وتجسيده على أرض 

 الدّستوري في بيئة سليمة ر الحقظهو  -2

في مكافحة مظاهر ة لإيجاد وسيلة فعّالة وناجعة لقد باتت الحاجة ماسّة وضروري 
لك النّاتجة عن الأعمال ولاسيما ت -ةية والبصرية والصّحيمعالسّ -المختلفة  التّلوّث البيئي

ة، وما لبث أن الصّناعية والتّجارية و مال الصّناعة والأنشطة الاجتماعية وأعالإنشائي
تباس الحراري ظهرت في الآفاق مشاكل أخرى تهدّد الإنسان وحياته ومستقبله مثل: الاح

بيعية ات الطّ الحاجة إلى تأمين المحميّ ر وقلّة مصادر المياه، ويضاف إلى ذلك حّ والتّص
 .1قابة عليها من العبث بها وا هدارهاوالرّ 

زها تفاعلات الجوانب ي تعزّ ة الّترورات العمليّ ذي نعيش فيه والضّ فالواقع الّ  
نتقال والتّحوّل ة، دفعت بصنّاع القرار والقانون إلى الاياسية والاجتماعية والسّ الاقتصادي

ذي يُعْنَى في بيئة سليمة، والّ  ستوري الدّ  انوني في بيئة سليمة إلى الحقالق السّريع من الحق
عليه في  وطريقة النّصّ  ،به المنهج المتّبع في تقرير حقّ الإنسان في حماية البيئة

حيث  ،ستنباطه للوصول إلى تقريرهحو مباشر أو غير مباشر، يستوجب االدّستور، على ن
الأمور في صلب الوثيقة من الحقوق أو أمر من  ور لحقف  من خلال إبراز الدّستيُسْتَشَ 

                                                           
 .906ابق، صالمرجع السّ  - ظام القانوني لحماية البيئةالنّ  –براهيم الدسوقي عطية، الأمن البيئي طارق إ 1
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ي وضعت الدّستور، ثمّ يتولّى السّلطة التّأسيسية الأصلية الّت ي تصدر عنة، الّتالدّستوري
 .1رّع بعدها وضع القواعد التّفصيلية لهذا الحقالمش

البيئة يكون عن طريق انتقال الحق في بيئة سليمة الدّستوري في  وظهور الحق 
ذي أَلَمَّ بكافة الجوانب ة إلى مجال القانون من خلال استثمار المشهد الدّولي، الحّيوص

هذا الوعي من خلال  دَ سِّ وليّ غير مسبوق، حيث جُ البيئية، بفضل بروز وعي إيكولوجي د
يات الدّولية، أو الاجتهادات القضائية الدّولية مجموعة من الإعلانات والمواثيق والتّوص

بيراً على صانعي القوانين ا كت كلّها مصادر دولية، أنشأت ضغطاً دوليً أيضاً، فاعتبر 
 .2الدّستوري في البيئة فكانت هي الأصل والمنبع الحقيقي للحق ة،البيئية المحلي

، بمسمّى 2790ذي انعقد سنة ولقد كانت أولى البوادر هي إعلان ستوكهولم الّ  
ن طريق اريخ، عة في التّ د جديد ولأوّل مرّ ذي أدخل البشريّة في عهمؤتمر قمّة الأرض، والّ 

تالت مراحل ظهور وتطوّر هذا في بيئة سليمة، وبعد ذلك ت إيجاد واستحداث فكرة الحق
الدّستوري، فالدّولة بحدّ ذاتها كان لديها العديد من الخيارات في اعتماد صكّ قانوني  الحق

الدّستوري  نحو اختيار صكّ الحق ، أو السّيري لإدماج القانون الدّولي البيئيوطنيّ ومحلّ 
ة، فمن خلال استثمار المشهد الدّولي بمختلف مصادره ي البيئة لتأسيس سياساتها البيئيف

المحلّي فرع من فروع القانون في حدّ ذاته، وصولًا  ته البيئية، أصبح القانون البيئياوحيثيّ 
الإنسان  مكن تجاهله لحقم واضح لا يإلى تكريسه ضمن أسمى القوانين، ما أدّى إلى تقدّ 

 .3في بيئة سليمة ومتوازنة

في بيئة سليمة يعود سببه إلى ظهور  م الواضح في اعتماد مبدإ الحققدّ هذا التّ  
م كونه قدّ ة المشتركة، والأهمية المعطاة لهذا التّ ة ذات القيمة الاجتماعية والجماعيالبيئ

                                                           
 .02، ص2، ط2776ة، الكويت، ة، ديوان المطبوعات الجامعيمحمد عبد اللّطيف، الحريّات العامّ  1

2 Christel Cournile et Catgerine Calard- Fabregoule, Op-cit, p61. 

 .39، المرجع السّابق، صشايبنسرين  3
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للبيئة تكمن في ترسيخ شرعيّتها، ة ، فالقيمة الاجتماعييحتوي على قضايا المجتمع ككلّ 
قّ البيئة نتيجة الضّغوط ي إلى الاعتراف بحقانون البيئة يؤدّ  فإنّ  ،بالإضافة إلى ذلك

 نسان، وهو ما يعزّز خيار إدراجه فياً للإجديد لدّول إلى اعتبار البيئة حقاً ة، ويقود االدّولي
 .1ي تجد عادة مكانتهاالدّستور بأبعاد الحقوق الأساسية الّت

، بواسطة ونظامه القانوني ى إلزامية تقويّة هذا الحقليأتي الدّور بعد ذلك عل 
ضامن ة ونشرها، مع ضرورة الرّبط بمختلف حقوق التّ إصدار الأحكام القانونية الفرعي

في الاستدامة  نمية الاقتصادية والاجتماعية، الحق في تقرير المصير، الحقفي التّ  كالحق
تسعى و  ،ضامن جميعها تسير وفقاً لمنهج واحد، لأنّ حقوق التّ والإنصاف بين الأجيال

تها ظهر وفقاً الدّستوري في سلامة البيئة وصحّ  تحقيق هدف واحد، وعليه فإنّ الحقنحو 
ولية البيئية لإستراتيجية مدروسة مسبقاً، وبناءً على خطّة يعود صنعها إلى المشاهد الدّ 

 .02ي رسمت منذ منتصف القرن الّت

 إلى الدّستور من القانون البيئيفي بيئة سليمة  : أبعاد انتقال الحقثانياا 

حدّث فيها، فإنّ معيّنة سبق التّ  إستراتيجيةفي بيئة سليمة  كان لظهور الحق إذا 
نّما هو هور أيضاً أبعاداً معيّ لهذا الظّ  نة يجب المرور عليها أيضاً، فالبعد ليس كالهدف، وا 

على  ، وامتداد لمدى تطبيق وتكريس الحق الدّستوري البيئييّةة ومستقبلعبارة عن رؤية آنيّ 
في حماية البيئة والحقّ  لوّ الدّستور على القانون البيئيبرز سموّ وعأرض الواقع، حيث ي

عقيد في دسترة هذا المبدإ الحقوقي وفقاً إثرها، بالإضافة إلى وجود نوع من التّ  المنجرّ 
 نياً.ة منصوص عليها قانو لإجراءات دستوري

 في بيئة سليمة ي في حماية الحقالدّستور على القانون البيئ سموّ  -1

                                                           
1 Christel Cournil et Caterine Calard- Fabregoule, Op-cit, p62. 
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ة رها من القواعد القانونية على غيالدّستور علوّ القواعد الدّستوري سموّ  يقصد بمبدإ 
ظام القانوني للدّولة بأكمله يكون محكوماً ياً أو دولياً، كما يقصد به أيضاً النّ سواء محلّ 

م بها ي رسمها، ويعتبر مبدأ سموّ الدّستور من المبادئ المسلّ لحدود الّتابقواعد الدّستور و 
 .1ةلب الوثيقة الدّستوريعليه في ص في فقه القانون الدّستوري حتّى في حالة عدم النّصّ 

ة العقد وتجد فكرة سموّ الدّستور في الواقع أساسها في كتابات مفكّري نظريّ  
امن عشر، إلّا أنّها لم تتبلور كمبدإ في عالم الثّ ابع عشر و الاجتماعي في القرنين السّ 

ب على مبدأ سموّ الدّستور ة، ويترتّ ورتين الأمريكية والفرنسيبعد انتصار الثّ  القانون، إلاّ 
ة صف القوانين الدّستوريتائج من بينها: ثبات القوانين الدّستورية، حيث تتّ مجموعة من النّ 

ل ولا تلغى وانين العادية، بالإضافة إلى كونها قواعد لا تعدّ ها أكثر ثباتاً واستقراراً من القبأنّ 
أ ة، ولا تتبوّ ية أسمى من القوانين العاديالدّستور إلّا بقوانين دستورية مماثلة، لأنّ هذه القواعد 
ة تعديل لا يكون بمقدور القوانين العادي اليمقام الصّدارة في هرم النّظام القانوني، وبالتّ 

ة، بة الأدنى من القوانين الدّستورية، على اعتبار أنّ الأولى تقع في المرتالقواعد الدّستوري
قانون أعلى  والقاعدة في هذا الخصوص أنّ القانون الأدنى لا يستطيع أن يعدّل أو يلغي

سموّ مبدإ بة على تائج المترتّ ة القوانين من النّ نه درجة، كما تعتبر أيضاً دستوريم
 .2الدّستور

لّتي تسمو على القواعد القانونية ة اعلى القواعد الدّستورية البيئيما ينطبق  وهذا 
الدّستور، فعلى اعتبار  سموّ  ب عليها نفس القواعد العامة لمبدإة وتعلوها درجة، ويترتّ البيئي

و صلة مع القانون وغالباً ما كان ذ شأة،ة دولي النّ ليمة والصّحيفي البيئة السّ  أنّ الحق
البيئي، اللّذان يندرجان ضمن مصاف القوانين المرنة في  نون الوطنيالدّولي البيئي والقا

ات وغالباً أيضاً لا ترافقه آليّ  ،ن إلزاماً كاملاً هذه القوانين لا تتضمّ  عامل مع البيئة، فإنّ التّ 
                                                           

 .99، ص0222ة، لامية، منشأة المعارف، الإسكندريريعة الإسج القواعد القانونية ومبادئ الشّ ين، تدرّ سامي جمال الدّ  1
 .97-99المرجع نفسه، ص 2
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ظهر المجتمع ألطات ولا من قبل المحاكم، فلقد ة، لا من قبل السّ نفيذ من النّاحية العمليللتّ 
، في البيئة باسم القانون الصّلب والأسمى، هذا داً وارتباكاً في إقامة الحقتردّ الدّولي 
اقد أيضاً، وفي حال ما إذا تمّ الاعتراف بالحق ذي يُعَبِّرُ عن القانون الملزم والنّ الأخير الّ 

ة في إطار القانون الصّلب ية كحق من حقوق الإنسان الأساسيفي بيئة نظيفة وصحّ 
ته ق بمدى نفاذيّ ب المرور إلى مسائل أخرى تتعلّ فإن توجّ  ،الدّستورذي هو والأسمى، والّ 

  .1في مواجهة القانون والسّلطات والأفراد

ة في ف يعطي لمجال البيئة صرامة حقيقيالدّستور من المؤكّد أنّه سو  فمبدأ سموّ  
نون على ضوء القا بريقه ذي فقدالّ  هوض بها والعمل على تكريس الحق البيئيحمايتها والنّ 

ة في وجه من سترة قبضة حديديل مبدأ الدّ ، وقد يشكّ يئيوالقانون الوطني الب الدّولي البيئي
 ة.نسان في بيئته السّليمة والصّحيالإ ل لهم أنفسهم المساس بحقتخوّ 

 في بيئة سليمة يد في دسترة الحقعقتّ ال -2

ا، ولكن على لسان الباحث تبدو عمليّة الدّ   الواقع على خلاف سترة أمراً بسيطاً جدًّ
بر من تي تعداً، فعلى ذكر فرنسا مثلًا، والّتن أبسترة ليست بالأمر الهيّ ة الدّ ذلك تماماً فعمليّ 

ها هج في مجال البيئة، غير أنّ قد سارت على ذات النّ فالدّول الرّائدة في المجال القانوني، 
تعلّق بمشروع رنسي المعقيد، فعلى مستوى الإصلاح الدّستوري الفعانت من بعض التّ 

هذه العملية على شكل ميثاق بيئي أُلْحِقَ  ت فرنسافي بيئة سليمة، تبنّ  دسترة الحق
ع الفرنسي ي يمتاز بها المشرّ قافة القانونية الّتستوري، هذه الثّ بالدّستور بموجب نصّ د

ماً وخبرة مقارنة بدساتير العالم، خاصّة في مجال جعلت من الدّستور الفرنسي أكثر تقدّ 
ة، حيث لم يعلن عن راتيجية مرحليّ حضير لمرحلة الدّسترة وفق است، حيث تمّ التّ 2لبيئةا

                                                           
ة والمقارنة، المرجع السّابق، شريعات العربيالقانوني لحماية البيئة في ضوء التّ ظام طارق إبراهيم الدسوقي عطية، النّ  1

 .929-920ص
2 Bertrand Mathieu, Op-cit, p490. 
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وذلك  ،ت بمرحلة الدّسترة المنتظرةة سميّ رة مباشرة، بل مرّ بمرحلة تمهيدية وتحضيريستالدّ 
 عة ودسترة قضائية أيضاً عن طريق المجلس الدّستوري الفرنسي.في ظلّ دسترة متوقّ 

ين الدّستورية عة تعبّر عن العديد من مقترحات القوانتظرة أو المتوقّ فالدّسترة المن  
ة المختلفة، بهدف تحديث وتجديد الإعلانات ت أنذاك من طرف الأحزاب السياسيي أعدّ الّت

المتعلّقة بحقوق الإنسان، وكذا مطالب التّجمّعات الإيكولوجية بالإضافة إلى خطاب 
كرى الخمسين بمناسبة الذّ  29/20/2779في الرّئيس الفرنسي أنذاك "جاك شيراك" 

في بيئة سليمة  عة للحقلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تعتبر هذه الدّسترة المتوقّ عللإ
 ،2799ة السّابقة مثل: الإصلاح الدّستوري لسنة عن عدم نجاح الإصلاحات الدّستوري

يّات ة بالحرّ للجنة الخاصّ  املالشّ  رة، لأنّ النّصّ طّ ذي كان على وشك بلوغ أهدافه المسالّ 
الخاصة بالبيئة، كما فشلت قبل ذلك كلّ مقترحات الإصلاح  22ن المادة كان يتضمّ 
 .27371ستور مة دوكذا مقدّ  ،2997لإعلان 

طات الدّولية، فما غو نت نتيجة للضّ اي مرّت بها فرنسا كهذه الأوضاع القانونية الّت 
في البيئة أصبح  ل ترسيخ فكرة أنّ دسترة الحقخلا مسايرة هذا الوضع، من كان عليها إلاّ 

ه كان نتيجة الي فإنّ الاعتراف بالحق في بيئة سليمة ودسترتضرورة ملحّة، وبالتّ 
عات جمّ أي العام والتّ اخلي والخارجي للرّ أثير الدّ بالإضافة إلى التّ  الضّغوطات الدّولية،

ة الدّسترة، فهي لم تأت من رغبة عقيد في عمليّ نقطة التّ  ات تبرزة، وهنا بالذّ الإيكولوجي
رادة المشرّ  نّ وا   .2ما بناءً على ضغوطات الغيرع الفرنسي، وا 

ذي يشوب العمليّة، فأثناء وقبل الدّسترة، ما هو إلّا حديث يُظهر مدى التّعقيد الّ  
ولكن ما يُدْرينا ما ينتظر العملية في المستقبل القريب والبعيد، فقد فرضت الدّسترة 

وأثناء فحصه  0226ستور حيث امتداداتها، فدوع جدل واسع خاصّة من وأصبحت موض
                                                           

 .39شايب، المرجع السّابق، صنسرين  1
2 Bertrand Mathieu, Op-cit, p495. 
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يء، لأنّ هذا الإصلاح الدّستوري تضمّن ة معقّدة بعض الشّ يظهر خريطة قانونية دستوري
يئة في ب والي: الحقوهما على التّ  29و 22ي المادتين ين أساسيين في نصّ الاعتراف بحقّ 

ضمّن أيضاً تقرير الواجب ومة والمشاركة، كما تفي المعل سليمة ومتوازنة، وأيضاً الحق
ة وتطوّر التّنمية حسين، الإصلاح، الاحتياط، وترقيبضرورة: المحافظة، التّ العام 

المستدامة، هذه الأخيرة تعتبر حجر الأساس والظلّ المرافق لمجال حماية البيئة، فحماية 
تضمّنه أيضاً ، بالإضافة إلى 1أبداً  لا يتفارقان نمية المستدامة عنصران متلازمانالبيئة والتّ 

مة الدّستور، هذه ر إدماج البيئة من خلال مقدّ ي تبرّ الاعتبارات الفلسفية والعلميّة الّت
فع من قيمتها نمية المستدامة، أين يمكن الرّ ع البيولوجي، والتّ نوّ ل في: التّ الاعتبارات تتمثّ 

نة ة، أو تنتقل إلى خاستوريوى الأهداف ذات القيمة الدّ ة لتصل إلى مستالقانوني
 .2ةالاجتهادات القضائي

عها لا يمكن توقّ  ،في بيئة سليمة قد تتضمّن آثاراً مستقبليّة وعليه فإنّ دسترة الحق 
ولكن المغامرة مطلوبة في مثل هذه المواقف، والنّجاح لا يأتي بالسّهل،  ،ن بهاولا التكهّ 

صوص ضمن النّ  ي بيئة سليمةفعقيدات الّتي شابت دسترة الحق فعلى حسب التّ 
ة، يبدو بأنّ الأفق سوف يكون مشرقاً، وهذا ما تصبو إليه كافة الأطراف الفاعلة وريالدّست

 في هذا المجال.

 

 

 الفرع الثاني

                                                           
1 Bertrand Mathieu, Op-cit, p505. 
2 Ibid, p502-503. 



 حضير لدسترة الحق في بيئة سليمةمرحلة التّ                               الباب الأوّل  
 

~ 204 ~ 
 

في بيئة سليمة بعد النتقال من القانون البيئي إلى  ية الحقتغيُّر حجّ 
 الدّستور

اية البيئة في حم والقانون الوطني البيئير كلّ من القانون الدّولي البيئي مع انحدا 
، وانتقال هذا الأخير من القانون إلى الدّستور، لا شكّ بأنّ حجّيته وتكريس الحق البيئي

ب آثاراً مختلفة على كافة الأطراف، وعلى مختلف ستتغيّر، فهذا الانتقال والتّحوّل سيرتّ 
ها ، فإنّ الخوض في حجّية هذا الحقكن وقبل الجبهات، وعلى العمليّة بحدّ ذاتها أيضاً، ول

اقصة والبسيطة إلى الحجّية الكاملة والمركّبة، ومن ة انتقلت من الحجّية النّ بادية بأنّ الحجّي
عدمه، حيث سيتمّ تناول قيمة قطة سوف نكتشف مدى صدق هذا الرّأي من خلال هذه النّ 

 ة )ثانياً(.في بيئة سليم ارتفاع شأن الحقو في بيئة سليمة )أوّلًا(،  الحق

 في بيئة سليمة حق: قيمة الأوّلا 

إلى الدّستور، فمن الطّبيعي  في بيئة سليمة من القانون البيئي مع تحوّل الحق 
ر الكثير من الأشياء، سواء من حوّل سيغيّ ، لأنّ هذا التّ ر قيمة هذا الحقأيضاً أن تتغيّ 

حوّلات رات والتّ غيّ في هذا الإطار هو التّ ة، وما يهمّنا احية العمليّة أو من النّاحية القانونيالنّ 
يئة القيمة القانونية للحق في ب الحديث عن ة القانونية، وعليه سيتمّ الّتي حدثت من النّاحي

 في بيئة سليمة. سليمة، ثمّ القيمة الدّستورية للحق

 في بيئة سليمة القانونية للحق القيمة -1

عديد  في بيئة سليمة من خلال الحق يلقد كان القانون الدّولي هو السّباق لتبنّ  
ة، وكان له دور بارز في تكريسه وتجسيده على أرض الواقع، المواثيق والصّكوك الدّولي

ة إلزامية في تنفيذ أحكام القانون غير أنّ هذا الدّور تلاشى مع مرور الوقت، لعدم وجود قوّ 
ى ي صادقت علعديد الدّول الّتالوطني البيئي ل ، لينتقل بعد ذلك إلى القانون الدّولي البيئي
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ي اهتمّت بالمجال البيئي، فكان للقانون الوطني البيئي تلك المواثيق والصّكوك الدّولية الّت
الإنسان في  لبيئي في حماية البيئة وتكريس حقذي لعبه القانون الدّولي اذات الدّور الّ 

يتناقص هذا الدّور  بيئة سليمة ونظيفة ومتوازنة، حيث كانت البداية فعّالة، قبل أن
ياً في بادئ الأمر، ستور تكريس هذا الحق لم يكن د ويتلاشى مع مرور الزّمن، وعليه فإنّ 

في بيئة  ، فالحقوق البيئية بصفة عامة وعلى رأسها الحقا، ثمّ تشريعياً وطنياً بل كان دوليّ 
تها ها جديدة وحديثة من حيث أسلوب صياغسليمة ليست جديدة من حيث ظهورها، ولكنّ 

ي انتقلت إلى القانون يئي، ومن حيث نطاقها وحدودها الّتفي مضمون القانون الب
 .1الدّستوري 

، هو أوّل قانون 20/20/2776ذي صدر في ففي فرنسا كان قانون "بارنيي" الّ  
فرنسي يعترف صراحة بالحق في بيئة سليمة لكلّ كائن بشريّ حيّ على الأراضي 

أتي بعدها عديد القوانين الّتي اعترفت مادة الأولى منه، لتة، وكان ذلك في نصّ الالفرنسي
فقرة  302بط في نصّ المادة ، على غرار القانون الجنائي الفرنسي، وبالضّ بهذا الحق

ي من حيث اعتبر أنّ إدخال المواد الّت ، أين تحدّث على جنحة الإرهاب الإيكولوجي،20
أو في المواد ربة، أو تحت الأرض، لتّ ض صحّة الإنسان للخطر سواء: في اشأنها أن تعرّ 

أنّ  هو عبارة عن عمل إجرامي يعاقب عليه القانون الفرنسي، ولوو ة، أو في المياه، الغذائي
واطن الفرنسي في بيئة سليمة، إلّا أنّه يعبّر عن قيمة الم هذا اعتراف غير مباشر في حق

ذو قيمة  الوسط الطّبيعي هو ، وبذلك فإنّ الحفاظ علىقانونية وتشريعية أصيلة لهذا الحق
ياً وبطريقة غير مباشرة بوجود حق ة يجب الدّفاع عنها ممّا يسمح بالاعتراف ضمنأساسي

أنّ هذا الاعتراف القانوني لم يكن  المتوازنة والملائمة للحياة، إلاّ في البيئة  بشري أساسي
 كافياً نظراً لعدّة أسباب من بينها:

                                                           
1 Michel Prieur, les nouveaux droits, AJDA, 2005, p1157. 
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رجة أساسي ثانوي وفرعي، بسبب الدّ  بأنّه حقفي بيئة سليمة كان يبدو  الحق -
 ستور.الأدنى للقانون مقارنة بالدّ 

نة مثل: الحق في الملكية على الحق في بيئة ة المقنّ ة الحقوق الدّستوريترجيح كفّ  -
 ية.حّ سليمة وص

 في بيئة سليمة قبل دسترته. عدم استقلالية الحق -

في البيئة محدودة، ممّا أدّى  ية للحقوغيرها جعلت من القيمة القانون هذه الأسباب      
ن الدّستوري ذو القيمة ة إلى القانو ضرورة انتقاله من القانون البيئي ذو القيمة القانونيإلى 

 .1ةالدّستوري

 في بيئة سليمة الدّستورية للحق القيمة -2

القيمة الدّستورية له تمتاز  فإنّ  في بيئة سليمة، القانونية للحق على خلاف القيمة 
ة وغيرها، ياسية والقانونيغيّرات السّ ئص الّتي تجعله في مأمن من كافة المتبعديد الخصا

، ولأنّ انون الأساسيا، وهو القر هو أسمى القوانين، سواء داخليًا أو خارجيً فالدّستو 
، فيجب على الجميع الالتزام عب وتعبير عن رغبته وميولاتهالدّستور هو تجسيد لإرادة الشّ 

ذي يعني خضوع ة الّ رعيق مبدأ الشّ د بما ورد فيه من أحكام، وهكذا فقط يتحقّ قيّ ببنوده والتّ 
ج القوانين، حيث يخضع د أيضاً مبدأ تدرّ ام والمحكومين لقواعد الدّستور، ويتجسّ الحكّ 
الي لا يجب أن يتعارض قانون صادر من شريع الأعلى منه درجة، وبالتّ شريع الأدنى للتّ التّ 
ل لهم القانون ذلك مع أحكام الدّستور، وهذا معمول أو غيرها ممّن خوّ  ةشريعيلطة التّ السّ 
 .2ستورها بالجمادز دي يتميّ الدّول الدّيمقراطية، وتلك الّتفي به 

                                                           
1 Michel Prieur, Op-cit, p1158-1159. 

، 2، ط0229دار الفكر والقانون، مصر،  - دراسة مقارنة - ةاوي، الحماية الدّستورية للحقوق البيئيوليد محمد الشنّ  2
 .20ص
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ته غير محدودة من الحقوق، تظهر إلزاميّ  ستورية بصفة عامة لأيّ حقوالقيمة الدّ  
ي تخضع للقانون ساتها الّتكافة مؤسّ  لكلّ فرد من أفراد الدّولة المعنيّة، بما في ذلك أيضاً 

ة والمطلقة، بالإضافة ة العامّ رعيالعام، كما تظهر هذه القيمة من خلال استناده إلى الشّ 
إلى أنّ تغييره أو تعديله أو حتّى إلغاءه يكون أكثر صعوبة من القوانين العادية، حيث 

من الأمور الواجبة والضّرورية،  ة بذلك قانوناً يكون فيه الاستفتاء أو تدخّل السّلطات المعنيّ 
م فيه كافة هذه المعايير الدّولية المعترف بها لنظام الحكم في أيّ ذي تتحكّ هذا الدّستور الّ 

 دولة، من حيث تمثيل حقوق الإنسان المنصوص عليها قانونياً.

عريف، تمتاز بكافة ة عن التّ في بيئة سليمة فهي غنيّ  أمّا القيمة الدّستورية للحق 
في بيئة سليمة عندما أصبح جزءاً لا يتجزّأ من  لدّستورية المذكورة آنفاً، فالحققيم اال

 إة، تعتبر بمثابة مبديستورية وقانوناكتسب من ورائها حصانة ومناعة د القانون الدّستوري،
أو أساس يستند عليه الجميع، ويضعون له ألف اعتبار خوفاً من المساس به أو انتهاكه، 

ة، تمنع أيّ زات دستورييّ ز به الحق في الملكية من خصائص ومميتميّ على غرار ما 
رف القائم بهذا المساس، وفي إطار مساس بها مهما كانت بساطته، ومهما كان وزن الطّ 

عند  المشرّع من تجاهل المجال البيئي في بيئة سليمة تمنع دسترة الحق هذا الوصف فإنّ 
نموي بمختلف صوره، شاط التّ صلة بالنّ مختلفة المتّ ة النظيمية والتّ شريعيصوص التّ وضع النّ 

 .1الدّستور سموّ  صوص استناداً لمبدإة هذه النّ تحت طائلة عدم دستوري

تتجلّى في تعزيز الوعي البيئي لدى  ستورية لهذا الحقضف إلى ذلك أنّ القيمة الدّ  
ة ر الوثائق القانونيالدّستوري أكث سات خاصّة المنتجة منها، باعتبار النّصّ الأفراد والمؤسّ 

رواجاً وانتشاراً وأهمية في المجتمع، وحتّى الفرد البسيط أصبح يدرك الوزن والقيمة الكبيرة 

                                                           
دار الثقافة،  - ةنون البيئي مع شرح التّشريعات البيئيظرية العامة للقاالنّ  - اصر زياد هياجنة، القانون البيئيعبد النّ  1

 .229، ص0220ان، عمّ 
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ياسية رات السّ غيّ لية، وذلك من خلال الأحداث والمتاحة العمللنّصوص الدّستورية على السّ 
 .1راً ي مسّت البلاد والمجتمع مؤخّ والاقتصادية الّت

في بيئة سليمة، يظهر من خلال  أن الدّستوري للحقوزن والشّ فضلًا على أنّ ال 
ة ضحيوضع القيود على صناعة القرار في الدّولة لكلّ أجهزة الدّولة، وذلك بعدم التّ 

بالمصالح المتعلّقة بالبيئة لتحقيق مصالح أخرى، وعلى رأسها التّنمية الاقتصاديّة، ففي 
ة إلى تغليب وترجيح المصالح أجهزة الدّولة مضطرّ فإنّ  ،ةسترة البيئيهذه الحالة وبفضل الدّ 

ة كما يجب نمية الاقتصاديق بالتّ البيئية على حساب المصالح الأخرى، ولو كانت تتعلّ 
ة، وهي منح ى مهمّة في إطار المعايير القيمية الدّستوريالإشارة أيضاً إلى نقطة أخر 

ة للدّفاع عن البيئة خصة قانونيني المهتمّة بالبيئة ر الأفراد والمنظّمات والمجتمع المد
لزام السّلطات العامّ  تها ة أثناء تأديّ دخّل ومراعاة الاعتبارات البيئية المختلفة بالتّ ومكوّناتها، وا 

سترة الاستحسان، وتحت راية البيئة المد، وذلك من باب الوجوب لا 2لنشاطاتها المختلفة
 فوق كلّ اعتبار.

 ق الواضح للقيمة الدّستورية للحقظهر مدى التّفوّ قاط المختلفة، يومن خلال هذه النّ  
وهذا يعتبر من أبرز  ة له، شكلًا وموضوعاً،شريعيفي بيئة سليمة، على حساب القيمة التّ 

إلى  ل والانتقال من القانون البيئيحوّ ي أدّت بصانعي القانون والقرار إلى التّ الأسباب الّت
الة وناجعة للحق في بيئة سليمة ونظيفة القانون الدّستوري، من أجل تكريس حماية فعّ 

ومتوازنة، وذلك بسبب فشل القانون البيئي في احتواء الحق في سلامة البيئة، وبفضل 
حتواء هذا الحق تحت كنفها، نظرا لسموّ اعدة الدّستورية في فرض نفسها، وانجاح الق

 القاعدة الدّستورية على غيرها من القواعد المختلفة. 

                                                           
، 23، ع0227ة، ياسية العلوم القانونية والسّ ار زعبي، دسترة موضوع البيئة في الجزائر، مجلّ ونة عبد الغني، عمّ حسّ  1

 .222ص
 .229اصر زياد هياجنة، المرجع السّابق، صعبد النّ  2
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 في بيئة سليمة شأن الحق ارتفاع ثانياا:

لحسن إلى الأحسن، مع دسترها كمبدإ في بيئة سليمة من ا بعد تغيّر حجّية الحق 
حقوقيّ عام، تصاعد وارتفع شأن هذا الحق البيئي ضمن قائمة الحقوق الأساسية 

ة المعترف بها، فأصبح يجابه الحقوق الأخرى ويضاهيها من حيث الوزن القانوني الدّستوري
الث في البيئة ملتصقاً بحقوق الجيل الثّ  ، فبعدما كان الحقأي العام لهابعة الرّ وحجم مت

ة، استقلّ عنها وعن بقيّة الحقوق الأخرى الممثّلة للجيلين الأوّل الجماعية والتّضامني
النّاتج عنها،  بمجال البيئة والحق ة المختلفة تهتمّ اني، كما بدأت الأجهزة القضائيوالثّ 

عن الحقوق الأخرى،  حق في بيئة سليمة يظهر في استقلالية هذا الحقشأن الفارتفاع 
 واهتمام القضاء به.

 في بيئة سليمة عن الحقوق الأخرى  استقلالية الحق -1

بيئة سليمة، ارتفع شأن هذا  في اعد الحركة المطالبة بدسترة الحقمع تزايد وتص 
أ هو جزء لا يتجزّ  لا شكّ أنّ هذا الحقالعالمية، و ية و احة المحلّ كثيراً على السّ  الحق البيئي

من القانون البيئي، هذا الأخير كان في وقت مضى جزء من القانون الدّولي من جهة، 
قانون البيئة عن  وشيئاً فشيئاً استقلّ  ،وجزء من القانون الإداري الوطني من جهة أخرى 

فالقانون البيئي  ،ه حالياً القانون الدّولي، وعن القانون الإداري معًا، وهذا ما هو قائم علي
، حيث أنشأ كياناً قائماً بذاته ومكوّناً بذاته عن بقية فروع القانون الأخرى  هو فرع مستقلّ 

نه عديد ععت لنفسه، تماشياً مع مختلف فروع القانون الأخرى، وليس هذا فحسب بل تفرّ 
ياه، قوانين المنشآت المالفروع القانونية الأخرى مثل: قانون الصّيد، قانون الغابات، قوانين 

  .لخ، فأصبح قانون البيئة هو القانون الأمّ الملهم لبقيّة القوانينالمصنّفة...إ

ون ة للقانون الدّولي والقانت مبادئ القانون البيئي عن المبادئ العامّ وبعدما استقلّ  
 البيئي،قانون ذي يعتبر أحد منابت الفي بيئة سليمة، والّ  الإداري، جاء الدّور على الحق
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رى، فكانت البداية مع عن بقيّة الحقوق الأخ ث آن الأوان لاستقلالية هذا الحقحي
، وحقوق الجيل الثّاني الاقتصادية ةياسية والمدنية عن حقوق الجيل الأوّل السّ الاستقلالي
ة تعنى بذات نّ معظم هذه الحقوق هي حقوق فردية شخصية، لأقافية والثّ والاجتماعي

ونطاق  شيء آخر، فالاختلاف يظهر في الطّبيعة والهدف أكثر من أيّ الإنسان وشخصه 
في  فعله المشرّع البرتغالي مع الحق في الملكية والحق تطبيقها، وعلى سبيل المثال ما

المادة  نصّ  ة، من خلالقهما معاً عن الحق في بيئة سليمة وصحّيالحياة، حيث فرّ 
تّمتّع ببيئة سليمة عن في ال ل حماية الحق، حيث حاو من القانون المدني البرتغالي 2937

خان ف ضدّ الدّ رّ طريق الحق في الملكية، من خلال السّماح لصاحب الملكية أن يتص
بعد ذلك تمّ ملاحظة انزلاق الحق  ة، ولكنوالحرارة كعناصر ناتجة عن الملكيوالضّجيج 

عن الكثير من  واباً ل جي تمثّ ديثة، الّتخصية الحالعام للشّ  في الملكيَّة باتّجاه الحق
 .1ة حديثةة عن حضارات علمية وتقنية وصناعياشئة المختلفة النّ الإشكالات الإيكولوجي

يرتبط ة من القانون إلى الدّستور تّمتّع بالبيئة السّليمة والصّحيفي ال فانتقال الحق 
راد قانون في البيئة عن حقوق الإنسان الأخرى، وكذلك بانف ارتباطاً وثيقاً باستقلالية الحق

 ذي تُبْدِيه كلّ بذاته، وهو دليل على حجم الاهتمام الّ  البيئة كفرع قانوني جديد مستقلّ 
ركيز على ، وذلك بالتّ لمثل هذا الحق (النّصوص القانونية )دستورية، تشريعية، تنظيمية

ا وفي تنفيذ مبادئ هذا الحق المكرّسة دستوريً  ة والمواطنين،سات الإداريدور كلّ من المؤسّ 
 ظام الإيكولوجي.وقانونياً، والمساهمة في حماية النّ 

 في بيئة سليمة مام القضاء بالحقاهت -2

جاه هذا مٍ اتّ خَ مكتوف الأيدي أمام ما يحدث من زَ  لم يكن بِوِسْعِ القاضي أن يبق 
ل بها إلى جوانب الحقوق بل حاول أيضاً أن يفرض نفسه ويجد طريقاً يتسلّ  الحق البيئي،
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زاعات البيئية أمام المحاكم، تّى يقول كلمته من خلال منطقه، سواء عند فضّ النّ ة حالبيئي
، فوع الفرعية الدّستوريةة، أو عند مجابهة الدّ ي للدّعاوى الدّستورية الأصليعند التَّصدّ أو 

تدخّل ة القوانين، كلّ هذه الحالات يمكن للقاضي أن يأو حتّى عند رقابته على دستوري
رساء ضمانات قضائية واسعة تتكفّ  ين هذا الحق البيئيإثرها لأجل تأم ل بحماية هذا وا 

 والمحافظة على البيئة بشكل عام. الحق

عديد من الدّول الدّور الاستباقي في تطوير الفقه للة لطة القضائيخذت السّ فقد اتّ  
مالدّستوري  نطاق محلّ  يئية وغيرها من الأحكام الّتي تندرج فية البستوريلأحكام الدّ ل المنظِّ

المحاكم العليا ساهمت و ة لمواطنيها، فعديد المحاكم الوطني، للمساعدة في تأمينه الحق
فسير الموّسع عن طريق التّ  ،ة للبيئةكريس حماية غير مباشرة وضمنيمساهمة فعّالة في ت

ة تفسير حيث يستعمل القاضي آليّ  ،ة القائمة في الدّستورللحقوق الموضوعية أو الإجرائي
تعيناً في ذلك المعني مس القانوني في حالة وجود غموض أو إبهام حيال النّصّ  صّ النّ 

د من نماذج ، ويوجد العدي1نةي منحها إيّاه القانون، وفقاً لضوابط معيّ بالسّلطة التّقديرية الّت
طلاقاً من البيئي وتكريسه ان ة الحقز في حمايي كان لها دور متميّ الأجهزة القضائية الّت

ي سيأتي الحديث عنها في حينها، ولكن لا بأس بذكر نماذج عنها، القانونية الّتالنّصوص 
يلي وكولومبيا والبرازيل، الّتي ة مثل: الأرجنتين والشّ ث تبرز محاكم دول أمريكا الجنوبيحي

دَت لعديد القضايا البيئية الّت ي تمسّ وتنتهك الحق في تمتّع الإنسان ببيئة نظيفة تَصَّ
قراراتها وأحكامها الوجه العادل والمنصف في الفصل في فحوى تلك ة، وكان ليوصحّ 

 ة.زاعات البيئيالنّ 

ة صدران تشريعات وأحكام بيئية، والسّلطات الإداريفإذا كان الدّستور والقانون ي 
هامها في الفصل في تنحصر مة تنفيذها، فإنّ السّلطات القضائية ل بمهمّ ة تتكفّ نفيذيالتّ 

شريعات ة( عند تنفيذ تلك التّ ر بين كافة الأشخاص )طبيعية ومعنويالنّزاعات الّتي تثو 
                                                           

 ومابعدها. 266اوي، المرجع السّابق، صوليد محمد الشنّ  1



 حضير لدسترة الحق في بيئة سليمةمرحلة التّ                               الباب الأوّل  
 

~ 212 ~ 
 

ما يفهم منه ستوري أو قانوني، وهذا لطة المعنية في إطار دي أصدرتها السّ والأحكام الّت
والمجالس ة ، إضافة إلى المحاكم الدّستورية بمختلف هياكلهاأنّ السّلطة القضائي

عالم، تُضفي رونقاً حمائياً للحق البيئي من كافة عة في كافة أنحاء ال، المتوزّ الدّستورية
 .1ي يمكن أن تصيبه، سواء من طرف الأفراد أومن طرف الهيئاتالانتهاكات الّت

، وتهاون القانون الوطني ة قواعدهوعدم إلزامي ة القانون الدّولي البيئيفمحدوديّ  
اء تصاعد مطالب المجتمع في البيئة السّليمة، كان ور  اقصة لأبعاد الحقالبيئي ورؤيته النّ 

ة لمختلف الدّول نظراً ي في دسترة هذا الحق في حيثيات القوانين الدّستوريوالمحلّ الدّولي 
ى تمنح حصانة قويّة له من كافة ج القانوني، وحتّ درّ لسموّها وعلوّ شأنها، وتصدّرها لهرم التّ 
ن القانون إلى الدّستور رات والبوادر على الانتقال مالانتهاكات، وكانت هذه أولى المؤشّ 

مقارنة بما  ئة، وما ساعد على ذلك طبيعة الحق البيئيفي التّعامل مع مجال حماية البي
ة من ستورية والقانونيصوص الدّ ي مسّت النّ ذا الانتقال عديد التّغيّرات الّتيشابهه، فكان له

 جهة أخرى.ة من ن جنبات الأجهزة القضائية والحقوق البشريبي جهة، وموضع هذا الحق
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يشك لان لصيق بالإنسان، كون البيئة والإنسان  إن  الحق في بيئة سليمة هو حق 
ر جدوى أحدهما دون الآخر، ومم ا لا شك  فيه أن  المجتمع و  وحدة متكاملة لا يمكن تص

ولية ولي بشت  الد   ساته الد  ة لبقاء الإنسان، ى مؤس  بات مدركاً أن  حماية البيئة ضرورة ملح 
ة، ة عمل قانونيولية إلى بذل جهودها بغية وضع خط  مات الد  ل والمنظ  و وهو ما حدا بالد  

ث، وتأمين إطار حياة سليمة ومستقر   ة تقضي بحماية البيئة من كل  أشكال الت دهور والت لو 
برام ات  بيئيً  ولية تعنى بهذا المجال، ومن ثم  محاولة إدراج هذه ات دفاقي  ا عبر وضع وا 

ولية في القوان كوك الد  ات سترتها ضمن حيثي  اخلية للد ول المعنية، وذلك تمهيداً لدين الد  الص 
 أسمى القوانين.

رت كثيراً، وتبعتها العوامل فَبِفِعْلِ العوامل المناخية المتغي    رة تدهورت البيئة وتضر 
الهواء  نوعي ةر والت راجع في صح  الت   ظاهرة ة والت غي رات الاجتماعية من خلاليمغرافيالد  

ربة، وأيضاً الانحباس الحراري، أين باتت هذه الأسباب تؤث ر بشكل مباشر على والت   والمياه
ر هذا إضافة إلى كون البيئة فاعل مؤث   ،سياسات الد ول، وعلى معيشة الإنسان وسلامته

لامة الش   ن بفعل ظرف بيئي  خصية للأفراد من خلال الأمراض ال تفي الس  ي تنتشر أو تتكو 
 معي ن.

ليمة، تندرج  تتعل ق بموضوع حقع فإن  أي  دراسة وفي الواق  الإنسان بالبيئة الس 
ساتي، ت ،ضمن إطار مزدوج نطوي تحت إطاره الأحكام القانونية في شق  منه مؤس 
ولية، وتلك ال تي تلك المتعل قة بالن   مفهومها الواسع، أي صوص الد ستورية والمواثيق الد 
اني فهو شق  عملي محض، تتشابك ضمن أطره ق  الث  ة، أم ا الش  تتعل ق بالقوانين المحل ي

ياسات البيئيالخطط الت   ة المت بعة، مع ما يرافق ذلك من وضع سل م أولوي ات نموية والس 
روري  الن  ة، وبالت  ات تطبيقيوآلي   الإنسان في سلامة بيئته  ظر إلى موضوع حقالي من الض 

ياً ينبغي على كل  ومحيطه، على أن   ل تحد   ر المستمر  طو  ول العالم تبن يه، لمواكبة الت  ده يشك 
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ولية عائم الإنسان ببيئة سليمة، إن ما هو  ، بالإضافة إلى أن  حقفي المنظومة الد  إحدى الد 
 ة المستدامة.نميي يرتكز عيها مبدأ الت  ال ت

عليه  الإنسان في البيئة لا تنص   أن لابد  من الإشارة إلى أن  حقوفي هذا الش   
فاقي ة دولية لحقوق الإنسان، لا ميثاق الأمم المت حدة، ولا لا بشكل صريح أي ة ات  ا و حرفيً 

به في آلي ات الحماية والمراقبة  اً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالت الي لم يكن معترف
ولية والمواثيق الإقليميفاقأن  بعض الات   وليين، إلا  الد   ت على الحقوق  ةيات الد  قد نص 

عوب، ال  ةالبيئي ذي نص  على أن ه لكل  ، على غرار الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والش 
تها، وأيضاً البروتوكول الملحق عوب الحق  في بيئة مُرضِيَة وشاملة وملائمة لتنمي  الش  
ة، قافية لحقوق الإنسان، على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والث  فاقي ة الأمريكيبالات  
د الد ول بتنمية وحماية و ذي انعقد فال   حفظ ي العاصمة سان سلفادور، حيث تضم ن تعه 

سات الأوروبي لإدخال البيئة في  6891ة عام وتحسين أوضاع البيئة، ولقد انتظرت المؤس 
ي '' ال تمَاسْتْرِيشْ ''فاقية ذي تم  تأكيده في ات  ة، الأمر ال  ياسي للمجموعة الأوروبيالحقل الس  

 والوقاية.أضافت مبدأي الحيطة 

ذي نص  على أن ه لكل  شخص ، ال  4002وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان  
زمة من أجل توفير الغذاء خاذ الت دابير اللا  في بيئة سليمة، وعلى جميع الد ول ات   الحق

ث البيئي، وتوفير الت   رب الن قي ة لكل  فرد، ومكافحة عوامل الت لو  صريف الأساسي، ومياه الش 
ح  ي.الص 

ذي أثبت محدودية في وثيق الد ولي ال  احية الد ستورية، وبعيداً عن الت  أم ا من الن   
ء بناءً على أن  العناصر في الد ستور، جا ئي وحمايته، فإن  إدراج هذا الحقالبي كفالة الحق

 ة للحياة هي ملك مشاع بين الن اس حاضراً ومستقبلًا، ولا يجوز هَدْرُهَا بالاستغلالالط بيعي
ث أو الإتلاف، فضلًا على أن  المحيط المفرط أو الاعتداء عليها، بشت   ى أصناف الت لو 
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ناته وموارده المتنو عة  من مياه وتربة وهواء ومواد أساسية ومنظومات إيكولوجية بمكو 
ة، نمية البشريقافي للت  بيعي والموروث الط بيعي والث  ل رأس المال الط  ة، يمث  وأوساط حضاري

ولة بمختلف مؤس   اقتصادياً  ساتها هي واجتماعياً، يجب الحفاظ عليه، وتنمي ته، وتعتبر الد 
ل  المسؤولة الأولى على الحفاظ على الط بيعة، وسلامة المحيط، وذلك بصفتها الر اعي الأو 

 للمصلحة العامة.

غم من اختلاف درجاتها باتت اليوم في حاجة إلى إصلاح شريعات البيئي ة بالر  فالت   
سية، البيئي ضمنياً في درجة دنيا في سل م الحقوق الأسا لأن ها تضع الحق وشامل   عميق  

المواطن في حال حدوث اعتداءات على محيطه  فهي لا تكفي وحدها لضمان حق
ولة ال تالمجاور، أو   -تقريبا–ي ينتمي إليها، فالإدارة هي الوحيدة في أي  نقطة من تراب الد 

ل فاع عن حق   المخو  يرجع ذلك إلى ضعف الأدل ة ها في البيئة مقارنة بالأفراد، و لها الد 
فضلًا  ،غرات في الن صوص المعمول بهاة، نظراً لعديد الث  المادية وغياب المرجعية القانوني

ة دون المقابل تتمادى المخالفات البيئينفيذ في كثير من الأحيان، وفي عن استحالة الت  
 ة.ف، ودون أي  جبر للأضرار الحاصلتوق  

إلى درجة الد ستور يضمن لأي  شخص، مواطناً كان أو  يالبيئ إن  الارتقاء بالحق 
حت ى في حال رفع الد عوى من طرف الإدارة  ،في اللجوء إلى القضاء مات مدنية الحقمنظ  

ة  .1المختص 

البيئي في الد ستور غير كاف، مثله مثل سائر  د الت نصيص على الحقبيد أن  مجر   
ولة ديمقراطياً لا مركزياً، من توف ر شروط أساسي بد  الحقوق، إذ لا ة وهي: أن يكون نظام الد 

ه في الحصول على المعلومة ه المواطن بحقوقه كاملة، بما في ذلك حق  ع في ظل  وأن يتمت  
ة، كما أن  من شروط الحكم نموية، وحق ه في المشاركة المباشرة في المشاريع الت  البيئي
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لطات فعلياً، وأن يالر شيد أن يكون الفص ، والقانون فيها كون القضاء مستقلا ً ل بين الس 
 مهاباً، والإدارة محايدة وذات كفاءة عالي ة.

ة مقارنة بأولوي ات عتبرون القضايا والمشكلات البيئية قضايا ثانويولأن  البعض ي 
 دستوري يس مسألة حماية البيئة كمحل  لحق أساسي ة، فإن  تكر نمية الاقتصاديأخرى كالت  

ع من أهمية هذا الحق البيئي، ويعطيه قيمة دستورية ويمنح الفرصة لمناصري هذا يرف
 ة.ل إلى مصاف حقوق الإنسان الأساسيبه، حت ى يص مناداةلل الحق

ة، بات والاستقرار والاستمراريز بالث  ة تتمي  ف إلى ذلك أن  الن صوص الد ستوريض 
جراءات معق  ة عاستوريعديلات أو الإصلاحات الد  فالت   دة، دة تحتاج إلى وقت طويل، وا 

بات ع بنوع من الث  ذي يجعل من معالجة الد ستور لمسألة ما، كحماية البيئة، تتمت  الأمر ال  
 .ة ذات قيمة قانونية أقل  مم ا لو عُولِجَتْ بأداة تشريعي ة،والاستمراري

ه صفة في البيئة في إطار نص  دستوري، يكسب ويرى البعض أن  معالجة الحق 
ة اً لمعالجة الحالات ال تي تقع فيها الأضرار الفرديبحيث لا يكون أداة أو نص   ،ساعاً أكثر ات  
ن   ، فهو يكر س لسياسة وات  ص  أكثر أهميما يعطي هذا الن  فقط، وا  ة عامة ساعاً للحق  البيئي 

 في سلامة البيئة وكفالته. بعيدة المدى، لحماية الحق

 ود نص  صريح أو عدمه في دستور دولة معي نة، لا يعد  وتجدر الإشارة إلى أن  وج 
د لقو   ة ض نصوصها الد ستوري، فبعض الد ول قد تتعر  ة هذا الحقفي حد  ذاته المحد 

ريحة للانتهاك، بينما قد الن صوص ي تفتقد لمثل هذه تقوم المحاكم في بعض الد ول ال ت الص 
الأمريكية، ال تي تفتقد  يات المت حدةة، كما هو الحال في الولابتطبيق الحقوق الد ستوري

في سلامة البيئة، ومع ذلك قامت بتطوير واحد من أكثر  لنصوص دستورية تكر س الحق
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راً، وفي المقابل توجد دأنظمة حماية الب  ول إفريقية كثيرة تظهر من بين الد وليئة تطو 
ن لم تبرز في مجال تطبيق هذا البارزة في مجال تكريس هذا الحق  .1الأخير، وا 

الباب من خلال عديد الن قاط ال تي تتمحور  الت فصيل فيه في هذا هذا وغيره سيتم   
ة في المجال الت  حول الد سترة البيئي طبيقي، وللخوض ة بحد  ذاتها، وكل  ما يحيط بها، خاص 

نطلاقة دسترة الحق في بيئة سليمة ا :تقسيم هذا الباب إلى فصلين ، سيتم  هذافي كل  
ل(، ثم  )ال تدريجيةبوتيرة  ستوري في سلامة البيئة تشخيص جودة الحق الد   فصل الأو 

 اني(.)الفصل الث  ووسائل حمايته 
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 الفصل الأوّل

 نطلاقة دسترة الحق في بيئة سليمة بوتيرة تدريجيةا

وم مضى، فإن  الد راسات ر فيه الإنسان في يلأن  البيئة كانت آخر ما يمكن أن يفك   
نعة القانونية  رت كثيراً، وهذاة المتعل قة بها وسلامتها، تأخ  نيالقانو  يعود إلى أصول الص 
ز اهتماماتها على معاني الت  ال ت ينطبق على ة، ما رات الت قنية للظ واهر الحياتيو  صي ترك 

ث البيئي ال تي لا تعرف حدوداً، ة و ما يجعل منها مشكلة وآفة عالميوه ظاهرة الت لو 
 .1ولى، لأن ها أشد  الأخطار عموماً على سلامة البيئةبالد رجة الأ

ر القانونوبغض  الن    ي في الاهتمام بمجال البيئة، إلا  أن  وتيرة الإدماج ظر عن الت أخ 
ا بم البيئي في البيئة يدمج  جر د انطلاقته، وهذا ما جعل الحقالقانوني كان سريعاً جدًّ

كانت مدفوعة ي يمية، ال تة والمفاهانونيلات القو  حدستورياً وبسرعة، نتيجة لمجموعة من الت  
ل مف ،في البيئة صل بخاصية الحقي تت  بعدد من العوامل ال ت ن مركزه كمستهلك تحو 

ي عمل على استعمالها واستغلالها دون عقلانية ورشادة، إلى للموارد الطبيعية المختلفة، ال ت
رر من جر اء سوء تعامله مع هذه الموارد الط   ة عند  ة، ويزداد الأمر صعوبةعيبيمتض  وحد 

ة، لأن  المخاطر والمشاكل ي تكب دتها مصالح الأجيال القادمالخوض في الأضرار ال ت
 ة قد أثبتت صعوبتها وامتدادها الز مني لتشمل أيضاً المستقبل القريب والبعيد.البيئي

تبر من في البيئة على مستوى دساتير عدد مع وعلى هذا الن مط، بدأ ظهور الحق 
ر ات المشهد الد ولي، والاستثماالد ول وبأشكال مختلفة، من خلال الاستغلال الأمثل لحيثي  

اجه دستورياً تكسبه لدى الأفراد، وهو ما جعل عملي ة إدم في زيادة معد لات الوعي البيئي
عملية ة أيضاً، أكثر مم ا كان عليه الحال سابقاً، أي  قبل الت فكير في صلابة قانونية وواقعي
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عملي ة ي سيحظى بها الجانب البيئي من وراء ورياً، ولعل  الفائدة الكبرى ال تستإدماجه د
ي يحميها صاف الحقوق الأساسية الكبرى، ال تفي البيئة بم الد سترة، هي التحاق الحق

 ويصونها الد ستور، ويعترف بها لكل  فرد بشري  يحيا فوق ترابها.

ة اهرة القانونيلتلك الظ   يع بأن ها إدراج بُعْد دستوري  الجم استرة يفهمهولا شك  أن  الد   
راسة المدروسة، غير أن  هذا المصطلح له من الخبايا والأسرار، ما يجعله يحظى بالد  

ة، فللد سترة مظاهر من كافة الن واحي الفقهية والقانونية وحت ى القضائي والمتابعة والبحث فيه
ة لا يختلف عليها اثنان، فلابد  من القبض على مستقبلي قبعيدة المدى، ولهذه المظاهر آفا

ة القانونيعم  دًا، والبحث والت  هذا المصطلح جي   صطلح ة منها، لأن  مق في دلالته، خاص 
الد سترة هو حامي عرين الحق البيئي، ولن يكون لهذا الحق أي  صدى، وأي  تأثير 

حيح والفع، من دون الات  خارجي  لي لمصطلح الد سترة.كال على المدلول الص 

ات الد سترة الحقوقية البيئية، من خلال دراسة وهذا ما يستوجب الخوض في حيثي   
، قانوني، ومنها أيضاً ما هو قضائية المواقف منها ما هو فقهي، ومنها ما هو متشع ب

ل(،         ق إلى ذاتية دسترة الحقطر  الت   ولأجل ذلك سيتم                         في بيئة سليمة )المبحث الأو 
 اني(.)المبحث الث  ول ات جاه دسترة الحق في البيئة وتباين مواقف الد  

 المبحث الأوّل

 في بيئة سليمة الحق ذاتية دسترة

وجاء الد ور الآن للحديث عن في بيئة سليمة،  ثنا عن ذاتية الحقسبق لنا وتحد   
افة الجوانب المحيطة بدسترة ق إلى كطر  محاولة الت   ذاتية دسترة الحق في بيئة سليمة، أي

الد خول إلى جوف إجراء  ، حيث سيتم  قانونيةوالأ احية الفقهية، سواء من الن  الحق البيئي
خول أيضاً في مضمون الد سترة والد   ،الد سترة والت عم ق فيه من الجانبين الفقهي والقانوني
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ي تعتبر أشمل ي صلب الذ اتية ال تا، كل  هذا يدخل فوأبعادها، ودراستها إجرائيًا وموضوعيً 
تقسيم هذا المبحث إلى  من المفهوم، فهي تشمل المفهوم وغيره، وفي هذا الإطار سيتم  

ل ة، حيث يتعل  ان معاً في إطار ذاتية الد سترة الحقوقية البيئيمطلبين اثنين، يصب   ق الأو 
ل(، والث   رة الحق في بيئة تاني بمضمون دسبمفهوم الد سترة بصفة عامة )المطلب الأو 

 اني(.ة )المطلب الث  سليمة بصفة خاص

 المطلب الأوّل

 الدّسترةمفهوم 

المرتبة  ها تحتل  ى بدساتيرها، وبأن  لا يغفل عن بال أي  باحث، أن  كل  الد ول تتغن   
يمقراطيالأولى في الن   ات لأفرادها من ية، وذلك من خلال ما تمنحه من حقوق وحر  ظم الد 

يمقراطيات الد ستور هو تلك القاعدة الأساسية لمعظم، كما أن  1د ستوري ال ص  خلال الن    الد 
امن الأساسي لها، كما يعتبر أيضاً المرجعية الحقيقية لحماية حقوق الإنسان والض  

ياته، ولكن آلي   ية عبر بنود الد ستور، لا يتغي ر إلا وفقاً أو حر   ة نقل أو تدوين أي  حقوحر 
تناول تعريف الد سترة وتمييزها عم ا يشابهها  قطة سيتم  خلال هذه الن   لإجراء الد سترة، ومن

ل(، ثم  خصائص دسترة الحق)الفر   في بيئة سليمة )الفرع الثاني(. ع الأو 

 الفرع الأوّل

 ا يشابههاتعريف الدّسترة وتمييزها عمّ 

تعريف هذه حت ى يتم الت عر ف على المعنى الحقيقي لآلية الد سترة، سيتم  الل جوء إلى  
وجهات، خاصة الفقهية منها، ثم  العمل على تمييزها مع غيرها من ة بمختلف الت  الآلي  
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فريق بينها، وهذا ي يصعب الت  شابهة لها إلى أبعد الحدود، وال تالمصطلحات والظ واهر الم
تناول هذا الفرع من  وعليه سيتم   مة من دون الت عم ق في غمار الحق البيئي،بصفة عا
 اليين: تعريف الد سترة )أو لًا(، وتمييز الد سترة عم ا يشابهها )ثانياً(.لعنصرين الت  خلال ا

 أوّلًا: تعريف الدّسترة

من الحقوق، أو حر ية من  أي  حق ي تمس  بد  أن تكون لعملية الد سترة ال تلا 
د سترة ة الة، مجموعة من الأبعاد، وهذا ما ينطبق أيضاً على آلي  يات العامة والأساسيالحر  
ستوري واحد، ة في نص  دصوص البيئيي تنحصر أبعادها في لم  شمل كافة الن  ية، وال تالبيئ

البيئي حماية  ن بالإضافة إلى إعطاء الحقة في سل م الت در ج القانونيله قيمة ومنزلة عالي
وائب ال ت الة،وحصانة فع   ي يمكن أن تصيبه، هذه الأبعاد يمكن من كاف ة الأضرار والش 

ضاً أن يراها الباحث من منظور آخر، منظور أكثر تدقيقاً وتصويباً، فالد سترة هي من أي
هة أخرى هي عبارة عن ة، ومن جغة العربيجهة مصطلح لغوي  في ترسانة مصطلحات الل  

كمصطلح لغوي، ثم   ة دستورية، وعليه فإن  تعريف عملية الد سترة، يشمل تعريفهاآلي ة قانوني
 ة.كآلي ة قانوني

 الدّسترة كمصطلح لغوي  -1

جسيد والت رسيخ، وهذا ما دأب عليه أهل غوي تعني الت كريس والت  الد سترة بمعناه الل   
الفقه أيضاً، كما اعتمدت عديد الكتابات أيضاً على استعمال مصطلحات: إدراج أو إدماج 

ت تصب  في ، وكل  هذه المفردات والمصطلحا1أو اعتماد، لشرح معنى كلمة الد سترة لغوياً 
يابُنَا من المَقْصَدِ الحقيقي لدمعنى واحد، يُقَرِ   ت، أو أي  إجراء أو ظاهرة سترة الحقوق والحر 

 ة معي نة.قانوني
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ة لمختلف الد ول تحل ل وتناقش القوانين الد ستوريي فمعظم الكتابات الفقهية ال ت 
اة علي ة في دراسة الآفاق المف عند شرح حقيقة الن جاعة والفاتتوق   من هذه القوانين، عن توخ 

ة دسترة الحقوق ة المعتمدة في هذا الإطار، بينما عملي  ة المقاييس القانونيطريق تفعيل آلي  
ة الحق البيئي لا تنحصر فقط داخل قوقعة الإطار الد ستوري والقانوني فقط، بل  خاص 

اه لتشمل أيضاً الجانب القضائي ع كثيراً من دائرة اوال   ،تتعد  لحماية القانونية ذي يوس 
لة لهذه الحقوق، خاصة بع ذو فعالي ة  د دسترتها، مم ا يجعل دسترة الحق البيئيالمخو 

زنامة العالميونجاعة، تلقي بظلالها أيضاً على مختلف حقوق الإنس ة، ان المدرجة في الر 
ترة سوبه دذي رُسِمَتْ لأجله ، ال  هج الوقائي والحمائي للحق البيئيي وجود الن  فوهذا ما لا ين

دماجها دستوريً   ا.الحقوق البيئية، أي  تكريسها وا 

غيرة، فالت  وما بين الد سترة والت    قنين له معنى كامل قنين أيضاً فجوة ليست بالص 
ة الوثائق القانونية و قاعدة أو ضابط  معي ن بين أجندومطلق، ويُعْنَى به كتابة أي  حكم أ

لخ، أم ا الد سترة فلها أو مرسوماً أو تعليمة ... إوناً باختلاف أشكالها، سواء دستوراً أو قان
قاعدة تدرج ضمن  أن  أي   قنين الد ستوري، أيمعنى نسبي، يمكن تلخيصه في عبارة الت  

، والدالت   سترة، وعليه فإن  ى تقنيناً دستوريًا أودطي ات الد ستور تسم   سترة هي قنين هو الكل 
 .1الجزء

، فإن  46رة، ولم تظهر إلا  مع القرن حقوقية ولدت متأخ  فإذا كانت حركة الد سترة ال 
ر كثيراُ، سترة، نظراً لميلاده المتأخ  ة سليمة يعتبر آخر الحقوق البشرية المدفي بيئ الحق

 قيل.عامل مع هذا الحمل الث  ة حول مدى مَقْدِرَة القوانين الد ستورية على الت  وهذا يثير إشكالي  

في كل  الد ول ترتكز أساساً على حماية البيئة من كافة ة العامة ياسة البيئيفالس   
ث البيئيأنواع الت   ة العابر للحدود، وتحت غطاء هذه الس   لو  كريس ياسة جاء الت  خاص 
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ة كبيرة وتأثير على نطاق واسع من في البيئة، وفق إطار سام  له حج   الد ستوري للحق
 ة جعلت عديدلد سترة البيئيلعام، هذه اأي اة ومختلف وسائل الر  نظيمات القانونيخلال الت  

لة، بحج   الد ول تُقْدِمُ على إدماج الحق البيئي ة ضمان حماية في دساتيرها الجديدة والمعد 
الة للبيئة ال ت ، وكل  ما خلقه الله عز  وجل  فع   .1ي يعيش فيها الكائن الحي 

سيخه وتجسيده في البيئي وتر  الي فإن  دسترة الحق البيئي تعني تكريس الحقوبالت   
 البيئي دستورياً. إدراج أو اعتماد أو إدماج الحق كما تعني أيضاً  ،ات الد ستورطي  

 ةالدّسترة كآليّة قانوني -2

ة فوق كل  ويرتفع وزنها، فالقيمة الد ستورييء ة الد سترة، تتغي ر قيمة الش  بواسطة آلي   
ده الد ستر  ة البيئية من خلال ارتفاع الت سلسل اعتبار، ولا يوجد شيء يعلوها، وهذا ما تجس 

لية الد سترة إم ا عن طريق وضع دستور جديد الهرمي للقواعد الن اشئة إثر ذلك، وتتم  عم
ة الد سترة البيئية تعديل الد ستور القديم، فآلي  طريق ة، أو عن أسيسية الت  من طرف الجمعي

ه من درجة أدنى إلى ا، عن طريق نقلتعمل على إدماج وتكريس الحق البيئي دستوريً 
س أو المشر ع درجة أسمى، وهذا الض   الة له، بموجب تنظيم وتأطير للمؤس  مان حماية فع 

 الد ستوري.

ومن خلال العبارة الأخيرة، يظهر لنا الط ابع الآلي لعملية الد سترة، بناءً على آلية  
، شرة لهذا الحقة مبايذيا تساهم في إعطاء قو ة تنفي بدورهلإدراج والإدماج الد ستوري، وال تا

ين بها، فالإدراج الد ستوري للحق البيئي سواء من طرف القاضي أو من طرف المخاطب
ولة، كما يقع على عاتق الأفراد أيضاً، على غرار ما يجعل منه ا لتزاماً يقع على عاتق الد 

ولة، ولكن لتزام من اتبر أن  حماية البيئة ليست فقط اأشار له الد ستور اليوناني، حيث اع لد 

                                                           
1 Michel Topek, Dominique Changnollaud, Traité international de droit Constitutionnel, Suprématie de la 

constitution, Tome 3, Dalloz, paris, 2012, p604. 
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إلى أن  الإدماج الد ستوري للحق في البيئة يجعل  هو حق  للجميع دون استثناء، بالإضافة
ساتير البرتغالية ج به مباشرة أمام المحاكم، كمحج  ا يمكن الت  منه حقً  ا دأبت عليه الد 

 .1ةوالإسبانية والفرنسي

لطة الت  منه تشير إ 12وبالعودة إلى الد ستور الفرنسي فإن  المادة   شريعية لى أن  الس 
ل لأجل دخ  ة للحفاظ على البيئة، ويمكنها الت  د المبادئ الأساسيي تحد  في فرنسا هي ال ت

ي ته، كما أن ها هي ال توجعله أكثر كفاءة بعد دستوري   ،تجسيد موضوعي ة الحق  في البيئة
د معالم البيئة الس   الحقوق الأخرى، على  ظيفة حت ى تكون نقطة بداية لحمايةليمة والن  تحد 

ولة بحماية ن الد ستور الهولندي أيضاً، وال تم 46غرار المادة  ي تفرض واجباً على الد 
لطة الت  2وتحسين الحياة، انطلاقاً من حماية البيئة ومرافقها ة شريعي، بالإضافة إلى أن  الس 

لطة الت   أجل إصدار نفيذية بمختلف هياكلها، من تحاول أن تترك مجالًا تنظيمياً للس 
البيئي  قها، مع ضرورة الموازنة بين الحقتنظيمات تساهم في الحفاظ على البيئة وحقو 

 ة المستدامة من جهة أخرى.نميالوصول إلى تكريس أبعاد الت  و  ،والحقوق الأخرى من جهة

ها البيئي، فإن   الط ابع الإدماجي والإدراجي للحقة ة الد سترة البيئيت آلي  ومثلما تبن   
أيضاً الط ابع الن اقل، وهذا راجع إلى عدم نجاعة القانون الد ولي في حماية البيئة، فقد  تبن ت

لية ة، وأنقصت من حجم فع اشابكت أهدافها وآفاقها المستقبليتعارضت مصالح الد ول، وت
ولية في تكريس حق قة بالحقوق ة المتعل  احية الوقائيبيئي سليم وصلب من الن   الجهود الد 

ثم  بدوره نُقِلَ إلى  ، إلى القانون البيئي الفرنسي،6884 ديجانيروو يإعلان ر  ة منالبيئي

                                                           
ستور الفرنسي، المواد  1  .2، 1، 4الد 
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ا من خلال اعتراف الد ستور الفرنسي الميثاق الفرنسي للبيئة، وصولًا إلى دمجه دستوريً 
 .1بالميثاق البيئي

امة بأبعادها الث لاث: الاقتصادية، والاجتماعية، ة المستدنميومن أجل تحقيق الت   
ولة، ولهذا فقد نادى يوالبيئ ياسات العامة للد  ة، يجب جعل البيئة جزءاً لا يتجز أ من الس 

ة لمختلف لإدماج في مضمون القوانين البيئية المحل يالكثيرون على ضرورة إدراج مبدأ ا
اخلي لروح القانون الد ولي، وتظهر العلاقة الد ول، حت ى يتحق ق الامتثال القانوني الد  

رة غم من عدم قدالد ستوري في البيئة، بالر   ون الد ولي البيئي والحقبين القانة ما كامليالت  
ل على حماية الث   بدأت تظهر ملامح  قدف ،ر بينهماأث  أثير والت  اني، ومن خلال علاقة الت  الأو 

ولة، من جر   ترة العديد من الالتزامات البيئية في حقدس في البيئة  اء دسترة الحقالفرد والد 
ليم  .2ةالس 

امن للد سترة البيئية، نظراً لعدم إلزاميوبدرجة أقل  يظهر   ة أحكام وقواعد الط ابع الض 
البيئي  ة الد سترة للحقت آلي  نونظراً لصيغته الأدبي ة أيضاً، حيث ضم ،القانون الد ولي

ابع الية كبيرة، لم يحظى بها بين جنبات القانون الد ولي، وعلى مثيل الط  حماية وفع  
س أو حيث يتكف   ،ةسترة البيئية الد  نظيمي لآلي  ابع الت  ن، يظهر أيضاً الط  امالض   ل المؤس 
ة من لها نفس خصائص القواعد القانوني ةستوري بوضع أحكام وقواعد دستوريع الد  المشر  

ة، وبهذه الأحكام يتم  صنع إطار قانوني محمي لمختلف جريد والعموميحيث الإلزام والت  
 ة وما شابهها.بالحقوق البيئيقة الجوانب المتعل  

 

 

                                                           
ابق، صنسرين  1  .14شايب، المرجع الس 

2 Christel Cournile et Catherime Calard-Fabregoule, Op-cit, p66-67. 
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 ا يشابههاثانياً: تمييز الدّسترة عمّ 

ة المشابهة لمصطلح الد سترة، سواء هر العديد من المصطلحات القانونية والفقهيتظ 
اختيار  من ناحية المعنى، أو من ناحية الت شابه الل غوي في الحروف، ومن أجل هذا سيتم  

ا كثيراً مع مصطلح الد سترة، وقد وقع الاختيار ي يتداخل معناهبعض المصطلحات ال ت
مييز وفقاً للعنصرين ة، وعليه سيكون تناول هذا الت  على مصطلحي الد ستور، والد ستوري

 ة.د ستور، ثم  الد سترة والد ستوريرتيب: الد سترة والاليين على الت  الت  

 الدّسترة والدّستور -1

ولة، وتنظم تلد ستور هو الوثيقة الأساسية ال  يعتبر ا  ي تبي ن نظام الحكم في الد 
لطة الت أسيسية الأصلية، ة فيها، وتمتاز هذه الوثيقة بأن  لطات العام  الس   قواعدها ترسمها الس 
لطة الت  ال ت باع إجراءات  بات  ة، وأن  قواعدها لا تعد ل إلا  شريعية العاديي هي أعلى من الس 

داً وتعقيداً من الإجراءات ة أكثر تشد  ة بتعديل القوانين العادية خاص    .1الخاص 

ولة، وال  يعر ف الد ستور أيضاً على أن   اكم  ذي يتم  من ه القانون الأسمى في الد 
لطات واختصاصاتها ولة، وحكومتها، ونظام حكمها، وطبيعة الس   ،خلاله تحديد شكل الد 

د وجماعات، والعلاقات فيما بينها وحدودها، إلى جانب تحديده لحقوق المواطنين أفرا
وضمان أداء هذه الحقوق لهم، وجاءت بعض الأمم بمصطلحات أخرى مرادفة لمصطلح 

ذي يرجع في أصوله ف هذا المصطلح ال  لقانون الأساسي، وذلك قبل أن تعر الد ستور، كا
كوين، أسيس والت  ذي يعني الأساس والقاعدة، ويقصد به أيضاً الت  ة، وال  الفارسي غةإلى الل  

 .2ة الأمما بعد لدى غالبيمال مصطلح الد ستور فيموقد شاع استع

                                                           
ستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  1  .9-1، ص6880محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الد 
ياسية المقارنة، جامعة الأمير عبد 2 ، 4066/4064القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة،  عم ار بوجلال، الن ظم الس 

 .60ص
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سات فلِكون الد ستور تجسيداً وتعبيراً عن إرادة الش    دارة مؤس  عب في كيفي ة تنظيم وا 
ولة، وباعتباره الوسيط ما بين الس   ولة، وبصفته القانون الأساسي لطة والش  الد  عب داخل الد 

ولة، ال تالمرتبة الأولى في قوان تل  ه يحفي أي  دولة، مهما كان نوع نظامها، فإن   ي ين الد 
الد ستور،  عليها الالتزام بها، والالتزام بما ورد فيه من أحكام، أي الخضوع لمبدأ سمو  

ام والمحكومين لقواعد الد ستور، وهو ذي يعني خضوع الحك  رعي ة ال  وبذلك يتحق ق مبدأ الش  
شريع الأدنى ج القوانين، حيث يخضع الت  ر  قيد أيضاً والالتزام بمبدأ تدما ينشأ عنه الت  

انون شريع الأعلى منه درجة، ومكمن هذه الد راسة يوصلنا إلى وجوب عدم تعارض قللت  
ولة منسجمة عادي مع أحكام الد ستور، أي أن تكون القواعد القانوني ادرة في الد  ة الص 

 .1ومتلائمة مع أحكام وبنود الد ستور

اليالجانب البونظراً لخصوصية   الفة لاث الس  ة المبادئ الث  يئي في الحياة، وفع 
صافه زات الد ستور وات  ا، يعني خضوعه لنفس ممي  الذ كر، فإن  إدراج البعد البيئي دستوريً 

ي ينالها الد ستور، من خلال ما يذكره أهل الفقه والقانون فاع، ونَيْلِهِ العظمة نفسها ال تبالارت
 في دراستهم المختلفة.

رد البسيط لمعنى الد ستور وأبرز ملامحه، يمكن الاستنتاج بأن   وبعد هذا  الس 
ة بالحقوق البيئي ل الوثيقة الحاملة لأحكامه، بما فيهاالد ستور يمث   ة، الأحكام الخاص 

وبالر جوع إلى تعريف الد سترة سابقاً على أن ها آلي ة ووسيلة يُعْتَمَدُ عليها في إيصال البعد 
مييز بين الد سترة ى مضمون الد ستور، فإن ه يجدر بنا القول بأن  الت  الد ستوري للبيئة إل

والد ستور يكمن في المقصد من كل  مصطلح، فالد سترة آلي ة ووسيلة، أم ا الد ستور فهو 
ذا قمنا بعملي   مييز ، فإن  الت  ة إسقاط على الحق البيئيالحامل لمضمون هذه الد سترة، وا 

 ر فهو الحامل لأحكام الحقآلي ة ووسيلة، أم ا الد ستو  بيئييكون كالآتي: دسترة الحق ال
 البيئي في مضمونه.

                                                           
ابق، ص 1  .64وليد محمد الشن اوي، المرجع الس 



 اني                                مرحلة دسترة الحق في بيئة سليمة وما بعدهاالباب الث  

 

~ 229 ~ 
 

 ةالدّسترة والدّستوري -2

لوكتعر ف الد ستوري ة بأن ها مجموعة معق    ، تقوم دة من الأفكار والمواقف وأنماط الس 
، وهي أيضاً الت   على أساس وضع مبدإ العمل ة، و ك والت شب ث بالمبادئ الد ستوريمس  سلطوي 

، 1ةرعية والمشروعية، عملًا بمعياري الش  لانتهاكات القانونيعلى حمايتها ووقايتها من ا
كريس، وذلك من أجل الحفاظ على حوافز ة الت  فالد ستورية بمعناها الواسع هي وصف لتقني

الة لسيا ة، وبذلك فإن  الد ستورية تشير سة وعمل الد ولة، في إطار دستورية فديراليفع 
لطة الس  أكبالت   ولة الحديثة، ففي ياسييد إلى فكرة القيود الموضوعية من الس  ة في ظل  الد 
يمقراطية الل يبرالية ال تجزءًا لا يتجز   الأمر فإن  الد ستورية ليست إلا   واقع ي أ من الفلسفة الد 

رق تفرض الت مييز بين القطاع الخاص والحياة العامة، فهو تمي ز غير معروف في الط  
 .2فكير الد ستوري ة في الت  القديم

ي ق فهي تعيين الأنظمة الس    ة من خلال إنشاء ياسيأم ا الد ستورية بمعناها الض 
ةالر   لطة الخاص  ة الحد  من ة، مع إمكانيكهيئة مستقل   قابة الد ستورية ال تي تمارسها الس 

لطة الت   مبادئ ة، وذلك لضمان توافق القوانين مع الد ستور والشريعياختصاصات الس 
كل ركيز على الش  ة  بل الت  نفيذية والإدارية الإجراءات الت  روعية، وليس مجر د مشالعام  

سي ال   د الد ستورية، وبذلك هنالك دستوريالمؤس  ن ة القوانين وفق مُتَغي ريذي من شأنه أن يؤك 
مالي المجر دة  ة، والقواعداثنين هما: المراجعة الد ستورية ال تي ترتكز عليها دول أمريكا الش 

تفرض ول أوروبا، وبذلك فإن  اعتماد الد ستورية الحديثة ل تي ترتكز عليها دغير الملموسة ا
ل قواعد غير ملموسة دستورياً، وبالت الي فهي تسعى وجود مجموعة من القواعد ال ت ي تشك 

                                                           
1 James R.May, Constitution fundamental environnemental right world winde , Volume 23, Issue 01 winter, 

2005- 2006, p116. 
2 Ibid, p116. 
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ولة عن طريق القواعد غير الملموسة البعيدة المنال بالن   سبة إلى الحد  من سلطات الد 
 .1للحكومة

ن  قرير بأة لمصطلح الد ستورية، فإن ه يمكن الت  يلة المفاهيميوحسب هذه الحص 
بعد انقضاء الظ اهرة أو الإجراءات المراد دراستها، حيث نجد  عملية الد ستورية لا تأتي إلا  

قوانين من ة القابية على دستورية متداول كثيراً في إطار الممارسة الر  مصطلح الد ستوري أن  
قابة ممارسة الر  ي تحرص على أو المجالس الد ستورية ال ت ةطرف المحاكم الد ستوري

ياسية على دستورية القوانين، أي  محاولة منع صدور قوانين مخالفة ة والس  القضائي
قابة والحماية، فإذا كانت الد سترة وسيلة ة تعني الر  ا ما يُفْهَمُ منه أن  الد ستوريللد ستور، وهذ

كل ة هي رقابة وحماية للد ستور، وعلى هذا الش  الد ستوري وصول إلى الد ستور، فإن  ة للوآلي  
ى مصاف الد ستور، أم ا الد ستورية ة ووسيلة للوصول به إلهي آلي   فإن  دسترة الحق البيئي
 البيئي الموجود ضمن بنود الد ستور. فهي رقابة وحماية الحق

ة، والد ستور حامل الد سترة آلي   مييز يمكن القول بأن  وفي نهاية عنصر الت   
 ط الآتي:له المخط  للمضمون، والد ستورية رقابة لهذا المضمون، وهذا يمث  

في بيئة  الحق
 سليمة

سترةالدّ   
 

 

 ستورالد  

يةالدّستور   
 
 

في بيئة  الحق
 سليمة

 

 

 

                                                           
انسرين  1  .21بق، صشايب، المرجع الس 
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 انيالفرع الثّ 

 في بيئة سليمة خصائص دسترة الحق

عن زه ي تمي  ل تي يت صف بها واائصه ال تسبق الحديث عن الحق في البيئة وخص 
اً كانوا أم أفراد ،ة جمعاءغيره من الحقوق الأخرى، فالحق في البيئة حق  أصيل للإنساني

مرك ب، قيد  ع الأجيال، بالإضافة إلى أن ه حقدائم ومستمر  لجمي جماعات، كما أن ه حق
لى ة لحقوق الإنسان، عولييء بالمنظومة الد  ملتصق بعض الش   كوين والبناء، وهو حقالت  

ذين اع القرار، ال  الإشادة من طرف صن   يستحق   نمية، وهذا ما جعله حقفي الت   غرار الحق
ة بدورها ضم وه إلى فصيلة الحقوق الأساسية المدسترة، هذه الد سترة البيئي ما برحوا حت ى

في البيئة  ئص، ترتكز أساساً على خصائص الحقتتمي ز بمجموعة من الممي زات والخصا
ة لى قسمين هما: الخصائص الد ستوريرتأينا تقسيم هذه الخصائص إه، حيث ابحد  ذات

 ة )ثانياً(.)أو لا(، والخصائص غير الد ستوري

 ةأوّلا: الخصائص الدّستوري

ة، فإن  لا يتجز أ من المنظومة الد ستوريفي بيئة سليمة أصبح جزءًا  بم ا أن  الحق 
، وهذا ما يمكن أن يُطْلَقَ عليه إلى الحق البيئي، يلحق أثره كل  ما يتعل ق بالد ستور

ية: الحق  في لاث الت القاط الث  ي أمكن إيجازها في الن  قة بالد ستور، وال تبالخصائص المتعل  
مو   البيئة المدسترة حق  ة.الية الأحكام والقواعد الد ستوريالد ستوري، فع   مستحدث، الس 

 مستحدث حقفي البيئة المدستر  الحق -1

ت    بعينات، وذلكلقد بدأ الاهتمام العالمي بالبيئة في أواخر الس  بسبب  ينات وأوائل الس 
ذي ة الن اجمة عن تعد ي الإنسان على البيئة والوسط الط بيعي ال  ازدياد عدد الكوارث البيئي
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يعيش فيه مع غيره من الكائنات الحي ة الأخرى، وبصفة خاصة في أعقاب غرق ناقلة 
، وهذا 68111أمام شواطئ المملكة المت حدة سنة  .ة "توري كانيون"يريترول اللي بالب

 ، بقدر ما كان في إطار حماية البيئةالعالمية الاهتمام لم يكن في إطار حقوق الإنسان
، وتحسينها كقيمة في ذاتها، حيث نب هت هذه الحادثة المجتمع الد ولي والمحافظة عليها

ولة واحدة مجابهتها، بل يجب تظافر جهود البيئي لا يمكن لدث إلى أن  مشاكل الت لو  
 المجتمع الد ولي لعلاج هذه المشاكل.

هت الأمم المت حدة الد عوة إلى عقد مؤتمرات عالمية حول وفي هذا الإطار وج   
د الكرة الأرضيالبيئة، للبحث عن الحلول  ث البيئي ال تي تهد  ة، حيث المناسبة لمشاكل الت لو 

لبيئة، تْ العديد من المؤتمرات والن دوات، ودارت المناقشات، وكثر الحديث عن حماية اعُقِدَ 
ث، سان في العيش في بيئة نظيفة خاليالإن ومن ثم  بدأ الكلام عن حق ة من كل  أنواع الت لو 

ولية ال تثم  بعد ذلك صدرت  الإنسان في  على حق نت الن ص  ي تضم  العديد من المواثيق الد 
 .2ي بيئة سليمةالعيش ف

ولية المعني  ة بحماية حقوق الإنسان لم تنص عليه غير أن  معظم المواثيق الد 
ن   وهذا ما  نت نصوصاً تهدف إلى تحسين ظروف الحياة بصفة عامة،تضم   ماصراحة، وا 

حديث الن شأة، يعني أن  معالمه تتبلور شيئاً  يدفعنا للقول بأن  الحق في بيئة سليمة حق
زمة إلى الكثير من القواعد القانونية والأحكام القضائية اللا   ثم  فإن ه يحتاجفشيئاً، ومن 

 لضبط معالمه.
                                                           

فينة الل يبيرية توري كونيون، هي ثالث أكبر ناقلة بترول في العالم في ذلك الوقت، حيث كانت تحمل  1 ألف  990الس 
واطئ الإنجليزية 6811مارس  61برميل من البترول الخام الكويتي، وقد تحط مت في  مال أمام الش  ، في بحر الش 

ميل بحري، ونتج  69ميل وعرض  12البترول غط ت مساحة بطول  ألف طن من 10والفرنسية وتسر بت منها حوالي 
واطئ الإنجليزية، ال تي قد رت  عنها هلاك الآلاف من الط يور البحرية، وموت كم ي ات هائلة من الأسماك، وتلف الش 

لاح الجو ي البريطاني إلى تدميرها من الجو   9تكاليف نظافتها أنذاك حوالي  ، وذلك للحد  من مليون دولار، مم ا دفع الس 
ابق، ص  للمزيد ينظر:الأضرار الن اتجة عن هذا الت سرب.     .16عبد العزيز مخيمر، المرجع الس 

2 Pascale Kromarek, Environnement et droits de l'homme, UNISCO, 1987, p113. 
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ذا يمكن القول شأة، فماحديث الن   -حسب ما ذُكر-في بيئة سليمة  فإذا كان الحق 
ة ليست بالقصيرة عن نشأة الحقذي أتى بعد ال   عن دسترة هذا الحق  البيئي؟ مد 

اً، متأخ   سترة هذا الأخير أتتفد  في  بيد أن  إدراج الحماية الد ستورية للحقرة جد 
ة في فرنسا ومصر  الد ستور لم تقُم لها قائمة إلا   البيئة في وثيقة راً فقط، وخاص  مؤخ 

، 4001سنة ، وفي مصر 4002ة في العراق إلى سنة لعراق، حيث تعود الد سترة البيئيوا
ول، بل كان ظام القانوني للد  عترف به في الن  في البيئة لم يكن م وهذا لا يعني أن  الحق
مستهدفة لحماية البيئة أو أحد ة، سواء في القوانين والت شريعات المحميًا حماية تشريعي

د للبيئة وحمايتهاعن إم ا عن  ة الد سترة، وتكون عملي  1اصرها، أو في مرحلة القانون الموح 
ولة، أو عن طريقطريق تضمينها في دستور  القائم، أومن خلال تعديل الد ستور  جديد للد 

 .2الأمر في فرنساعليه إصدار قانون دستوري مثلما كان 

قانوني سبقت غيرها في كما يجدر الإشارة إلى أن  بعض الد ول الر ائدة في المجال ال 
في  6811وبطريقة مباشرة وصريحة، نذكر منها: الد ستور البرتغالي سنة  دسترة الحق

 6811، الد ستور اليوناني سنة 22في مادته  6818ور الإسباني سنة ، الد ست11مادته 
، الد ستور المكسيكي سنة 42في مادته  6892ركي سنة ، الد ستور الت  42في مادته 

، الد ستور الكوري 26في مادته  6896، الد ستور الهندي سنة 42أيضًا في مادته  6892
، الد ستور 41في مادته  6891يني سنة ، الد ستور الص  11في مادته  6819سنة 
ساتير المختلفة ال ت، و 143في مادته  6884عودي سنة الس   على  ي دأبتغيرها من الد 

، ومؤتمر 6814ر ستوكهولم بط بعد مؤتموبالض   ،ة حديثاً تفعيل مبدأ الد سترة البيئي
 .6884 ديجانيروريو 

                                                           
 وما بعدها. 61، ص6ط ،4009رجب محمود طاجن، الإطار الد ستوري للحق في البيئة، دار غريب، القاهرة،  1
 .11المرجع نفسه، ص 2
ابق، ص 3  .21-22عبد الله جاد الر ب  أحمد، المرجع الس 
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 الدّستوري  السّموّ  -2

بسمو ها وعلو ها في سقف المشروعية قوانين ة على سائر التتميز القاعدة الد ستوري 
ي ليس لها أن تخالف ى منوالها كافة القواعد القانونية ال تي تنسج علفيها، والمرجعية ال ت

ة، حدودها وخالفت القاعدة الد ستورية، فإن تعد ت ال من الأحوال القواعد الد ستوريبأي  ح
ز عتدادية، ودخوله في حي  دم الا أن تقع في مجال عدم المشروعية أي عفليس لها إلا  

مو   في سلامة البيئة  قة بالحقة المتعل  ستورية البيئيللقاعدة الد   الموضوعي البطلان، فالس 
ولة، فهو الذي ونظافتها هو نابع من كون الد ستور هو ال   ذي ينشئ البنيان الأساسي للد 

لطات العام ة، ويبين اختصاصها، وحدودها، ويرسم نطاق  تيجة نشاطها، والن  ينشئ الس 
مو  تتمث  المنطقي لطات بالقواعد الد ستوريل في تقي د ة لهذا الس  ة، لأن  تجاوزها يرت ب كل  الس 

رعينك  نتائج خطيرة، وهي الت   ند الش  ثال والانصياع قي د والامتلوجودها، غير أن  الت   ر للس 
إلى مرتبة الحقوق  ويسموة يجعل من الحق  في سلامة البيئة يرتفع للقاعدة الد ستوري

 .1لخلأخرى المكفولة دستوريًّا، كالحق في الحياة، الحق في المساواة،...إة االأساسي

خضوع  ،اب على سمو  القاعدة الد ستورية الحقوقية البيئية وعلو ها موضوعيً ويترت   
واعد ج القالمرتبة الأعلى في تدر   كافة فروع القانون العادي لهذه القاعدة، فالد ستور يحتل  

ولة، وبالت الي على الت شريعات الأخرى أن القانوني تدور في نطاق هذا الد ستور، ة داخل الد 
ة عليه، لذا فيلزم أن تكون كافة سمت بعدم الد ستورية، وات  وألا  تخرج عن حدود المشروعي

ولة تصدر ف ر ي رسمها لها الد ستو ي نطاقه، غير متجاوزة الحدود ال تالقوانين في داخل الد 
لد ستوري ثبات القاعدة الد ستورية، وال تي تعتبر مو  اكما ينجم عن هذا الس   شكلًا وموضوعاً،

ة بالت  لة تابعة نتيجة حتمي ذي يضفي على القاعدة المذكورة عديل، الأمر ال  لإجراءات الخاص 

                                                           
1 James R.May, Op-cit, p119. 
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ده  طبقاً لما جهة إلا   بات والاستقرار، فلا تقترب منها يد الت غيير من أي  نوعاً من الث   حد 
 .1الد ستور نفسه

ة بالحقومن   في سلامة البيئة يجعل منها  ثم  فإن  سمو  القاعدة الد ستورية الخاص 
مو  على ز به من الس  ة مثلها، نظراً لما تتمي   بموجب قاعدة دستوريعديل إلا  غير قابلة للت  
ة مثلها دستوريبقاعدة  ة لا بد  من أن يكون ذلكى يتم تعديل قاعدة دستوريغيرها، أي  حت  

الة مو  الد ستوري يعمل على توفير حماية فع  تها ودرجتها، بالإضافة إلى أن  مبدأ الس  في قو  
ة البيئي ع من ة منها، وذلك عن طريق تأطير عمل المشر  للقواعد والأحكام الد ستورية خاص 

ل ية من خلاخلال تقييد الاختصاصات الممنوحة تشريعياً في المسائل والقضايا البيئ
 ة نفسها.الن صوص الد ستوري

 ةة الأحكام والقواعد الدّستورياليفعّ  -3

ة سليمة، لم تحظى بالحماية الكافي في بيئة مة للحقلا شك  أن  الأحكام المنظ   
اخلي ، ولذلك شد ت الر حال إن ثانياً  عندما تبن اها القانون الد ولي أو لًا، ومن ثم  القانون الد 

تها هناك، وفعلًا ة لمختلف الد ول، عسى أن تجد ضال  انين الد ستوريالقو عبير إلى صح  الت  
ال   ي ساهمت في ة، تحت غطاء القوانين الد ستورية وال تلقد بدأت تظهر ملامح هذه الض 

وما ساعد على  ة،المتعل قة بمختلف الحقوق البيئي ة المدسترةالية الأحكام البيئيضمان فع  
في  تها دسترة الحقدهي شع والانتشار ال توس  هي حركة الت   ة،ستورية الد  تكريس هذه الفاعلي

البيئي، كونه يندرج ضمن المصالح  الن طاق المكاني والز ماني للحق وشهدها أيضاً  ،البيئة
 د بشري، فهو معترف به للجميع، أي للأجيال الحالية والأجيال المستقبليةالمشتركة لكل  فر 

مان ولوج سلس  ي تهدف إلى ضيغ الد ستورية ال تإلى الص   دون استثناء، هذا بالإضافة
على  ،عاً كبيراً ي عرفت أيضاً توس  وال ت ،للقاعدة الد ستورية البيئية نحو كل  المخاطبين بها

                                                           
ستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  1 ياسية والقانون الد   .602-602، ص4000إبراهيم شيحا، الن ظم الس 
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واحد أو  د نص  نت ميثاقاً كاملًا، وليس مجر  ي تضم  ذكر الد سترة البيئية في فرنسا، ال ت
درج ا، تنمبدءًا بيئيً  49ذي تضم ن رازيلي ال  ، وأيضاً الد ستور الب1ة واحدةقاعدة دستوري

 في سلامة البيئة ورعايتها. مضامينهم في إطار حماية الحق

 ةثانياً: الخصائص غير الدّستوري

الفة الذ كر، تتمحور حول المبادئ العام  إذا كانت الخصائص الد ستوري  ي ة ال تة الس 
ة، مروراً من حداثة وحصانة دستوريحق البيئي، ظر عن الالن   تحكم الد ستور بذاته، بغض  

ها الد ستور لبنوده ي يمنحلى سمو  وعلو  القاعدة الد ستورية، ووصولًا إلى الفاعلية ال تع
ة بحد  ستوريق بالمبادئ الد  ة لا تتعل  ترة، فإن  الخصائص غير الد ستوريسوأحكامه المد

ذاته، وما يمنحه للحق المراد  ستوري بحد  ق بمضمون القاعدة والبند الد  ما تتعل   رذاتها، بقد
يجابي  سترته من أولوي  د ته جهة إذا تبن   لغيره، ولا يستفيد منها هذا الحقات لا تمنح ات وا 

قطة الحديث عنها في هذه الن   ي سيتم  د ستور، ومن بين هذه الخصائص ال تأخرى غير ال
 مة.في بيئة سلي حقة، وأخيراً ضمان استقرار الهي: بمصاف الحقوق الأساسي

 في البيئة ر حماية مثالية للحقتوفي -1

ة أن  الحاجة إلى تكريس هذا الحق ضمن في البيئ يرى العديد من مناصري الحق 
ساتير الوطني ات ة أصبحت أكثر إلحاحاً من ذي قبل، وبصفة خاصة عندما تأتي الآلي  الد 

ولية والوطني ن لقانون الد ولي لا تتضم  وثائق ا ، لأن  ذا الحقة خالية من كفالة هالقانونية الد 
ة، كما أن  بعض فاقية دولية بشأن الحقوق البيئي، فلا توجد ات  2ةبصفة عامة حقوقاً بيئي

ولية ال تالات   ليست وثائق قابلة ، 6814ي تتناوله، مثل: إعلان ستوكهولم فاقيات والوثائق الد 

                                                           
ف، وسائل تفعيل ميثاق البيئة  1 الفرنسي كمصدر للمشروعية الإدارية، مجل ة العلوم الإنسانية، جامعة محمد وردة خلا 

 .660، ص41، ع4066خيضر بسكرة، نوفمبر 
ابق، ص 2 ناوي، المرجع الس   .41-42وليد محمد الش 
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ولية الفاقي  سبة للات  غير ملزمة، حت ى بالن   نفيذ أيللت   دة الأطراف، نائيث  ات الد  ة أو المتعد 
إنفاذها من خلال  ة، وبعدها يتم  ديق عليها من قبل الهيئات الوطنيصحيث يجب عادة الت  

ولية، فلا تقد  ، أم ا بالن  1الت شريع الوطني عن طريق الإدماج م سبة للقواعد والأعراف الد 
قانون الد ولي البيئي عاجزة ئ العامة لل، كما تقف المباد2ة قابلة للن فاذحقوقاً بيئية أساسي

 ة الأخرى.عن حماية الحق البيئي والحقوق البيئي

ي لا تكفل حماية ناهيك عن الهياكل القانونية الوطنية في كثير من الد ول، وال ت 
ل في سلامة البيئة يشك   كريس الد ستوري للحقلحق  الفرد في بيئة ملائمة، ولذلك بات الت  

بكة بالكفاءة سم هذه الش  ة، حيث تت  لمعالجة المسائل البيئيحمائيًا  شبكة آمنة وطوقاً 
الية لترسيخ الأخلاقيات البيئي  .3ةوالفع 

بكة الأمل الأخير والوحيد لحماية حقوق الإنسان ومن ثم  يمكن أن تكون هذه الش   
ع ع البيولوجي وتوفير المجال الخصب لحياة الإنسان في بيئة نظيفة تليق به، وتتمت  نو  والت  
كريس الد ستوري الفرد في سلامة ورعاية بيئته، وهذا ما وف ره فعلًا الت   حماية مثالية لحقب

ة القانون البيئي سواء الد ولي اليلي ة لضمان عدم فع  جاء كاستجابة أو  ذي البيئي، وال   للحق
اخلي.  أو الد 

 في البيئة بمصاف الحقوق الأساسية التحاق الحق -2

ي يجب احترامها وا عطائها أسمى القواعد القانونية، وال ت د ستور هوباعتبار أن  ال 
ساتير على  ت معظم الد  مجموعة من الحقوق والحر يات نوعاً من الت قدير والاحترام، فقد نص 

ة ه الحقوق، ومن بين الحقوق المدنية هذجِمَتْ على شكل بنود نظراً لأهميي تُرْ وال ت

                                                           
ابق، ص 1  .49وردة مهني، المرجع الس 
ابق، ص 2 ناوي، المرجع الس   .49-41وليد محمد الش 
ا 3  .49بق، صوردة مهني، المرجع الس 
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ياسي هذه الحقوق،  في الحياة كأبرز وأهم   العالم: الحقتها غالبية دساتير تي تبن  ة ال  والس 
رعي، الحق في المحاكمة العادلة، الحق في الانضمام للجمعي ات، فاع الش  في الد   الحق

ياسية، والحق ، بالإضافة إلى 1ي الوظائف العامةفي تول   الحق في المشاركة في الحياة الس 
ق من خلال ي تتحق  الحقوق ال ت ذي يعتبر من أبرزفي ضمان الأمن الفردي، وال   الحق
حت ى تثبت ة، واعتبار كل  شخص بريء  رام حرمة الإنسان وسلامته البدنية والمعنوياحت

وضمان معيشة  القضائي، إعويض عن الخطفي الاستفادة من الت   إدانته، فضلًا عن الحق
زيع كل  فرد في حياة لائقة وفي تو  الفئات من المجتمع، دون نسيان حقلائقة لبعض 

 .2عادل للد خل القومي

تندرج في نطاق الحقوق الاقتصادية  يم ا الحقوق الأساسية الأخرى، ال تأ 
عليم، في الت   تير دول العالم، نذكر منها: الحقة المدسترة في عديد دساقافية والث  والاجتماعي

حفي توفير المأكل والمأو  الحق في العمل، الحق لكية، ، الحق في الم3يةى والر عاية الص 
في توفير شروط عمل  ، بالإضافة إلى الحق4ة، وذلك بموجب ضوابط دستوريمل كالت   وحق

، الن قابي ة من البطالة، بالإضافة إلى الحق في المساواة في الأجر، والحقعادلة والحماي
مان الاجتماعي. ، والحقفي الإضراب والحق  في الض 

ولية ال تغير أ  ة الحقوق الأساسي ة لها طبيعة أدبيهذه  ي تضم نت كل  ن  المواثيق الد 
لحقوق الأساسية أعلاه، ومن ثم  ة لما استوجب ضرورة الد سترة الفعليغير ملزمة وهذا 

في بيئة سليمة، حيث  ، على رأسها الحقةالتحق بركب هذه الحقوق حقوق أخرى تضامني

                                                           
ولية  1 ولي والعلاقات الد  دار هومة، الجزائر،  - المحتويات والآلي ات –عبد العزيز قادري، حقوق الإنسان في القانون الد 

 .66، ص4002
سة الحديثة للكتاب، لبنان،  2  .199، ص4002خضر خضر، مدخل إلى الحر يات العام ة وحقوق الإنسان، المؤس 
 .09، ص4009ة لحقوق الإنسان تعلو القانون، دار الهدى، الجزائر، نعمان دعوش، معاهدات دولي 3
سة الحديثة للكتاب، لبنان،  - دراسة مقارنة - أمين عاطف صليبا، دور القضاء في إرساء دولة القانون  4 المؤس 

 .110، ص4004
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في  لأخرى كالحقشأناً عن الحقوق ا جعل منه الد ستور حقاً إنسانياً أساسياً، لا يقل  
وء الأخضر لهذا الحق أعطت الض   عليه يكاد الجزم بأن  دسترة الحق البيئيالحياة، و 

 ة المدسترة.بموجبه إلى مصاف الحقوق الأساسي ، ينضم  ليصبح حقاً أساسياً 

 في بيئة سليمة مان استقرار الحقض -3

ي لد ول ال تلامة البيئة يوجد بعض افي س لعالم المدسترة للحقفي قائمة دول ا 
ريح لأي  تعديل دستوري في تد عي تجميد القانون الد ستوري، وذلك بتطبيق  المنع الص 

أن  حقوق الإنسان المدسترة لها حرمة  مضمون المواد ال تي تنص  على حقوق الإنسان، أي
ي تعتبر حسب نظرهم حقوق الإنسان البيئية ال تمطلقة، لا تلحقها أي  شائبة، وبالأخص  

دة وغير قابلة لأي  تغيير أو تعديل أو مراجعة كالد ستور البرازيلي  حقوقًا مكتسبة ومحد 
ادر سنة  من الأحكام المتعل قة بالبيئة، وأقر  بأن   اً كبير  اً ذي تضم ن عدد، وال  6899الص 

ي لا تعترف غير قابلة للت غيير، وال تلة، و حماية البيئة هي جزء من الحقوق المكتسبة المؤه  
ذي حظر ، وال  4009ة سنة ا دستور دولة الإكوادور الأمريكية الجنوبيوكذ ،جعةبأي  مرا

، بما في ذلك 226في المادة  ي تستهدف الحقوق المعترف بهاالإصلاحات الد ستورية ال ت
من ألمانيا،  هج سارت أيضاً دساتير كل  في الط بيعة، وعلى نفس الن   الحق في البيئة والحق

 .1اليونان، البرتغال

لطة الت  ك  ساتير أيضاً حضْرًا على الس  قييد شريعية من خلال الت  ما فرضت بعض الد 
مانمن صلاحي   ات والحقوق المدسترة لا تها في المجال البيئي، واعترفت بأن  المبادئ والض 

خفيف ة، بالإضافة إلى منع الت  يشريعلطة الت  ها الس  ي تسن  يمكن تغييرها بواسطة القوانين ال ت
رد  ة، على غرار ال  خلال الإنقاص من الواجبات البيئيماية البيئة من من درجات ح

هه المجلس الد ستوري الفرنسيذالملموس ال   ع الفرنسي من أجل الحد  من إلى المشر   ي وج 

                                                           
ابق، صنسرين  1  .12شايب، المرجع الس 
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وقواعد الواجبات المرتبطة بالبيئة والمكر سة في ميثاق البيئة، وذلك عن طريق إدراج أحكام 
فة، كما أن  الالتزام بحماية البيئة وتحسينها يتحم له كل  المصن   عديدة، لها علاقة بالمنشآت

ة طبقاً لنص   اً الأشخاص، سواء كانوا أشخاص من ميثاق  04المادة  عامة أو خاص 
 .1البيئة

في سلامة البيئة  ساهم أيضاً في ضمان استقرار الحقي تفضلًا عن المحاكم ال ت 
 ق إليه في حينه.طر  الت   ذي سوف يتم  ، وال  قضائيفسير الة، والت  وابق القضائيعن طريق الس  

 انيالمطلب الثّ 

 في بيئة سليمة ترة الحقمضمون دس

مي ة لمصطلح الد سترة بصفة عامة، وتخصيص بعض يبعد المرور على نظرة مفاه 
في بيئة سليمة، حان الوقت الآن للد خول في صلب  قاط لتوضيح معالم دسترة الحقالن  

ظم الد ول والت شريعات الد ستورية طبيقي لنرى كيف تعاملت معالت  الموضوع من الجانب 
في سلامة البيئة، حيث تباينت المواقف والآراء بين رجال القانون  المختلفة مع الحق

ريقة ع دستوري كانت له الط  س أو مشر  والفقهاء والباحثين، بالإضافة إلى أن  كل  مؤس  
في سلامة البيئة دستورياً، مم ا جعل الباب  به في عملي ة دمج الحق والأسلوب الخاص

حجر  ي تعد  جهات نظرهم حول هذه المسألة، ال تاد لإبداء و ق  مفتوحاً أمام شُرَّاح القانون والن  
تناولها من  ة سيتم  ليه فإن  مضمون الد سترة الحقوقية البيئيالأساس في مجال البيئة، وع

ل(، ثم  أساليب دسترة  بيئة سليمة )الفرعفي  كريس الد ستوري للحقخلال الاعتراف بالت   الأو 
 اني(.في بيئة سليمة )الفرع الث   الحق

 

                                                           
1 Christel Cournile et Chatherine Calard- Fabregoule, Op-cit, p116.  
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 الفرع الأوّل

 في بيئة سليمة كريس الدّستوري للحقالاعتراف بالتّ 

لت  40إن  القرن   كان قرن تدهور البيئة على المستوى العالمي، هذه الأخيرة تحو 
د وجود وتجيإلى أزمة إيكولو  ر الإنسان، وأطلقت تحد  ة حقيقية تهد  ياً خطيراً على الكرامة طو 

ة للإنسان المعترف بها من طرف الد ستور، ذي قلب الحقوق الأساسية، الأمر ال  الإنساني
'' الحق في الحياة يعني الحق فقد ر القاضي في الهند أن  ، ''في العيش في بيئة سليمة قر 

ث ة إلى بيئة خاليبمعنى آخر فإن  الحاج قة بالمركبات الهواء والمياه المتعل  ة من تلو 
ناعة والت   جيج والص  ني، والمنظر الحضري خطيط العمراني غير العقلاوالإشعاعات والض 

عتراف بالإدماج ، ولكن الا1ة هو من ضروريات الحياةالمتدهور، أي وجود بيئة ذات نوعي
، بل سيكون ومن دون شك  سوف لن يلقى ترحاباً من كافة الأطراف الد ستوري البيئي

فصيل ويرفضونه رفضاً قاطعاً، ولأجل الت   ة مم ن يعارضون دسترة هذا الحقهناك ولو قل  
كريس قطتين الت اليتين: إقرار معظم الد ول بالت  تقسيم هذا الفرع إلى الن   في هذا سيتم  
ري كريس الد ستو في بيئة سليمة )أو لًا(، ليليها موقف أهل القانون من الت   الد ستوري للحق

 في بيئة سليمة )ثانياً(. للحق

 في بيئة سليمة أوّلًا: إقرار معظم دول العالم للحق

في سلامة البيئة، لم  لا شك  أن  إقرار مختلف دول العالم واعترافهم بدسترة الحق 
لمتغي رات ره الكبير بكافة ابل مر  بعديد المراحل، وذلك نظراً لتأث   ،يأت دفعة واحدة

دها القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، ولعل  أبرز هذه ي شهوالأحداث ال ت
ة، ألا ديد إلى عالم المصطلحات القانونية والاقتصاديخول مصطلح جرات هي دالمتغي  

                                                           
ابق، ص 1  .41وردة مهني، المرجع الس 
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ساتير بالحقذي كان له عميق الأثة المستدامة"، وال  نمي"الت  وهو   ر في إقرار عديد الد 
مرحلة استبعاد العلاقة  مييز مرحلتين اثنتين هما:، ومن خلال هذا تم  توري البيئيالد ست

في  ، ومرحلة إقرار العلاقة بين الحقة المستدامةنمية الاقتصاديفي البيئة والت   بين الحق
 ة المستدامة.نمية الاقتصاديالبيئة والت  

ة ة الاقتصادينميوالتّ في البيئة  مرحلة استبعاد العلاقة بين الحق -1
 المستدامة

ورة الخطيرة منذ منتصف   القرن العشرين، بدأت تظهر في الأفق ملامح الص 
ث البيرة لظاهرة الت  والمؤث   ناعيلو  ة عقب الث ورة الص  ، خاص  ث كشفت ة في أوروبا، حيئي 

ث البيئة في المجتمعات الد راسات والبحوث العلمي ة تفاقم المشاكل الن اجمة عن تلو 
ك   مو  ة، والن  ناعيالص   ريعالس  بة على العملي ات فايات المترت  نتيجة لتصريف الن  ك اني الس 

ناعية في الأوساط البيئي روات والعناصر ، بدون مراعاة للاعتبارات المتعل قة بالث  1ةالص 
روة هة إلى الاختفاء الت دريجي للث  ، ومنذ تلك الفترة بدأت الأصوات تتعالى منب  2ةالبيئي

ث الهواء والماءوالن باتي ةالحيواني  .وغير ذلك من صور الت دهور البيئي، ة، وتلو 

مة عت الد ول المتقد  نمية الاقتصادية والاجتماعية، سوبغية الوصول إلى تحقيق الت   
ع الهائل في استخدام مصادر كنولوجي، والت وس  م الت  إلى تطوير صناعاتها، مستعينة بالت قد  

بت في تدهور البيئة ة معاصرة، فتسب  دوات ومنتجات صناعياقة، وما إلى ذلك من أالط  
نمية وتفاقم مشكلاتها، وفي هذا الإطار يرى علماء الاقتصاد أن  هناك تعارضاً بين الت  

وحق  الفرد في سلامة بيئته ونظافتها، خاصة في المراحل الأولى  ،ة المستدامةالاقتصادي
ث البيئة، طالما كان مصحوباً بالن مو  ة، فقد كانوا يرح  نميللت   ن بون بتلو  اعي الص 

                                                           
 .6، ص6، ط4004محمد حسني عبد القوي، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية، الن سر الذ هبي للط باعة، القاهرة،  1
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ناعة يعتبر والاقتصادي، وأن  الإنفاق على برنامج حماية البيئة في المراحل الأولى لل ص 
ث البيئة مع مشكلات الت   ،ةأحد أنواع الر فاهي ة إذا ما قورنت مشكلة تلو  خل ف والفقر خاص 
دن الحياة نفسها، ال تي تعتبر أقدس حقئي ما فَ والمجاعة، اللا    إنساني على وجه تِئْنَ يهد 

 .1الأرض

ة الاقتصادي  ويستند أنصار هذا الر    ين منهم، على أن  أي في تبرير موقفهم، خاص 
ة، باعتبار أن  نمية الاقتصادير سلباً على معد لات الت  فاق على حماية البيئة، سيؤث  الات  

ي إلى زيادة مماثلة في حجم الن اتج القومي الإجمالي، مم ا الط رف الث اني سوف لن يؤد  
ة ، ما يجعل بعض الأهداف الاقتصادية الر بحيانخفاض إنتاجية رأس المال الن اتجيعني 

برنامج حماية البيئة وتكريس أي أن  الإنفاق على صعبة الت حقق، كما يعتبر أنصار هذا الر  
، مم ا ينعكس أثره على تضاعف حجم و  ي إلى تطابق معد لات الن مالبيئي يؤد   الحق

لع والخدمات 2طلين عن العملالبطالة وزيادة عدد العا ، وهذا ما يجعل تكاليف الإنتاج للس 
ة، مم ا ة الاقتصاديترتفع بمعد لات كبيرة، بسبب دمج حماية البيئة وتكاليفها ضمن الخط  

ة القدرة الت   ة لهذه الد ول، ويزيد من حجم العجز في موازين المدفوعات صديريينقص من حد 
ستراد معد لات حماية البيئة، ومستلزمات الإنتاج من ة ازيادة حجم الواردات، بغي نظير

 .3عةالد ول المصن  

ين من الموارد الط بيعية هو ما جعل الاهتمام بقضايا رين الاقتصادي  فموقف المفك   
ة، تكمن في أن  هذه بيعيين للموارد الط  ين الل يبرالي  ر كثيراً، إذ أن  نظرة الاقتصادي  يتأخ   البيئة

                                                           
ابق، صأحمد ل 1    مقتبس عن.   168كحل، الن ظام القانوني لحماية البيئة والت نمية الاقتصادية المستدامة، المرجع الس 

الت أثير على الأوساط الط بيعية واستراتجيات  –عزوز كردون، محمد الهادي لعروق، محمد ساحلي، البيئة في الجزائر 
 .12، ص4006، الجزائر، شركة الهدى للط باعة والن شر والت وزيع -الحماية 

ث البيئة ووسائل الحماية منها، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية،  2 يخ، الآثار الاقتصادية والمالي ة لتلو  محمد صالح الش 
 .89، ص6، ط4001الإسكندرية، 
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زون كل  اهتماماتهم على بيعة بشكل غير محدود، فقد كانوا يرك  في الط  رة الأخيرة متوف  
ة الاقتصادية نميروات، من أجل تحقيق الت  هذه الث   الاستثمار الاقتصادي واستغلال كل  

ة مدروسة مسبقاً، دون أن يولوا أي  طرفهم، بناءً على معايير اقتصاديالمستهدفة من 
تكاليف  فضمان الحصول على أكبر العائدات، وبأقل  ، 1بيعياهتمام للجانب البيئي والط  
غل الش   ة، فترة، فاستعملوا الموارد الط بيعية والباطنياغل لهم في تلك الممكنة، كانت الش 

 ة.أن يراعوا فيها أي ة قيود طبيعية أو بيئي وها، واستثمروا فيها، دون واستغل  

في  فكر، ثم  انتشر كثيراً ظهر وتبلور هذا ال اريخي، حيثودون إهمال العامل الت   
ا اسة جدًّ ة، تحيي ما فيها إلى طفرة صناعية واقتصاديكان العالم بأمس  الحاجة  ،فترة حس 

برى لمآربها وأهدافها ة، وأيضاً من أجل تحقيق الد ول الكدم رته الحروب والآفات الاجتماعي
صاص وغيرها من ة، فاستعملت الخشب والحديد والن حاس والر  الاستكشافية والاستعماري

ر في ذاتها، ومشاكلها نت تفك  اة، ونظراً لأن  كل  دولة في تلك الفترة كالموارد الط بيعي
ثت البيئة  ،ة وقضاياها أنذاك، إلا  بعد مرور فترة معي نةية، فلم تثر المسائل البيئيالمحل   فتلو 

عندها فقط تول د وتدهورت معالمها، أمام مرأى الجميع، ودون أن يحر ك لها أحد ساكناً، و 
ياسة بضرورة استغلال الظ رف، ما دامت اقتناع لدى المفك   رين والباحثين ورجال الس 

ة عند الد ول المتقد  نمية الاقتصاديالحاجة للت    .2مةة المستدامة ملح 

ة نميفباعتبار أن  الهدف الأسمى في هذه المرحلة انحصر في تحقيق الت   
ل إلى أعلى درجات ومعد لات الن جاح والر قي ة الوصو ادية المستدامة بغيالاقتص

دون مراعاة أي  قيد أو ة، و في ذلك جُلَّ الث روات الط بيعية والباطني الاقتصادي، مستعملين
ث الط  ، فكانت الن  حاجز بيئي طبيعي في  بيعة وتدهور البيئة، وتعر ض الحقتيجة تلو 

                                                           
ادات للعلوم الإدارية، القاهرة،  -المبادئ والممارسات  –نادية حمدي صالح، الإدارة البيئية  1 ، 4001أكاديمي ة الس 
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بمرحلة استبعاد العلاقة بين حلة سلامة البيئة إلى مساس وانتهاك صارخ، فسمي ت هذه المر 
البيئي عن الأنظار،  تماماً الحق بَ ي ِ ة المستدامة، أين غُ نمية الاقتصاديفي البيئة والت   الحق

بالنا بالاعتراف  ، فماحديث عن الاعتراف والإقرار بالحق البيئيفلم يكن هناك أي  مجال لل
 زنة.الد ستوري في بيئة سليمة ونظيفة ومتوا والإقرار بالحق

 ة الاقتصادية المستدامةنميوالتّ  في البيئة مرحلة إقرار العلاقة بين الحق -2

ل ال  على نقيض رواد الر    بضرورة استبعاد العلاقة بين ذين كانوا ينادون أي الأو 
ده ذي ينادي رواأي الآخر، وال  ة المستدامة، جاء الر  نمية الاقتصاديفي البيئة والت   الحق

واب ة، هذا الر  نميوالت   ة بين الحق البيئيبوجوب إقرار العلاق أي الأخير يميل إلى الص 
ائرة جارب سواء في الد ول المصن عة الأوروبية أو في بعض الد ول الس  كثيراً، حيث أثبتت الت  

نمية ة، وبالأخص  في مجال الت  ، أن  العلاقة بينهما علاقة طردية إيجابيمو  في طريق الن  
 .1ة المستدامةالبيئي

نمية ة تماماً عن الت  نة مستقل  ي كانت في مرحلة معي  القضايا والمسائل البيئية ال تف 
ي نظراً لحجم الآثار والأضرار ال ت لتصاقاً كبيراً،الاقتصادية، أصبحت اليوم ملتصقة بها ا

ث البيئيتسب ب بها الت   واسع للأمراض الفت اكة،  على الإنسان، من فقر ومجاعة وانتشار لو 
ي الفقر والمرض من جهة من جهة، وتفش   الإنسان نفسه أمام تدهور بيئي  حيث وجد 

ألا وهو  أخرى، فلا هو بهذا ولا ذاك، ولذلك سعى الإنسان إلى تحقيق الهدف الآخر
الإنسان في بيئة سليمة، لأجل محاولة علاج المشكل الآخر  حماية البيئة وتكريس حق

 .2ل في انتشار الفقر والأمراضالمتمث  
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ولية بغية الت  قطة بالذ  هذه الن   ومن  بات وفيق بين متطل  ات بدأت الجهود والمساعي الد 
 بيعية وتكريس الحق البيئيمو  الاقتصادي من جهة، وحماية البيئة والموارد الط  ة والن  الت نمي

ل الفقهاء وشر   اح القانون إلى إيجاد مفهوم واضح من جهة أخرى، فكانت الن تائج أن  توص 
ن أن  ة، وهذا ما يبي  نميوافق بين البيئة والت  ذي يعكس طبيعة هذا الت  المستدامة، وال   ةنميللت  

الة، إلا  ة لن تكون فنميالعلاقة الوثيقة ما بين البيئة والت   إذا اقترن  ي صورتها الكاملة والفع 
ليمة والن ظيفة، بفضل الت    مؤتمروافق في ي لاقاها هذا الت  تة ال  زكيذلك بتوفير البيئة الس 

ية ا أساسياً في الحر  ذي أقر  بأن  للإنسان حقً ، وال  6814ة سنة الأمم المت حدة للبيئة الإنساني
دًا على اهية، مؤك  بيئة تسمح بالحياة الكريمة والر فة ملائمة في والمساواة وظروف معيشي

لان تين في مجال حقوق الإنسان، وأيضاً تأكيد إعة ركيزتين أساسي  نميأن  البيئة والت  
ّ  في سلامة البيئة والت   على العلاقة الوثيقة ما بين الحق 6884ريوديجانيرو سنة  ة نمي 

 .1ة المستدامةالاقتصادي

ة، فقد أوردت نمية الاقتصادية البيئة لن تكون عائقاً أبدًا أمام تحقيق الت  فحماي 
جارب الت   ة في أحدث تقرير لها وصفًا لمجموعة مننميعاون الاقتصادي والت  مة الت  منظ  

ث قد ة الحديثة، حيث وفي اليابان مثلًا نشير بأن  الاهتمام بحماية البيئة من الت  الواقعي لو 
فايات مة، فالوصول إلى مياه نقي ة، وصرف صحي  كاف، وتصريف الن  حق ق نتائج متقد  

صاص بنسبة وأكسيد الر   %10وتحسين نوعي ة الهواء، وانخفاض المواد الكيماوي ة بنسبة 
عن نفس الفترة المشار إليها من  %10، كل  ذلك قد صاحبه نمو  اقتصادي بنسبة 20%
ناعية، وبذلك تستطيع الد ول المتخل  واحي البيئيالن   ة في توطيد فة أن تحذو حذو الد ول الص 

                                                           
 .42، المبدأ 6884إعلان ريو ديجانيرو  1
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ة، مع نمية لتحقيق هدف الت  باع إجراءات تقنية واجتماعية، بات  نميالعلاقة بين البيئة والت  
 .1البيئة المحافظة على

في سلامة  اف بالعلاقة الوطيدة ما بين الحقومن هناك بدأت حملة الإقرار والاعتر  
ها مباشرة حملات أخرى واسعة في دسترة الحق البيئي، ة المستدامة، لتعقبنميالبيئة والت  

الي الإنسان في  د حقفلم يعد هناك أي  مجال لإنكار وجو  ،ةحيث يكون أكثر حصانة وفع 
ساتير في دول العالم، وال ت، بعد ما صدرت العديد مبيئة سليمة على عاتقها ي ألقت ن الد 

دات في البيئة كأحد مستج   واجب احترام هذا الحق والعمل على تحقيقه، وظهر الحق
ولة والبشري تها ة جمعاء الحرص على ترقي  حقوق الإنسان الد ستورية ال تي لابد  على الد 

يالإن صيانة حقنهم من وا عطائها أبعاداً تمك   ة وغير سان في العيش في بيئة سليمة وصح 
ولية والمحل   ثة، حيث لا تزال الجهود الد  ية تسعى وراء تكريس الحق في البيئة دوليًا ملو 

 .2ة إلى وقتنا الحاليمن حقوق الإنسان المستمر   ودستورياً، كحق

 سليمةفي بيئة  كريس الدّستوري للحقثانياً: موقف أهل القانون من التّ 

قاشات الفقهية بين في سلامة البيئة نصيبها من الن   نالت مسألة تكريس الحق 
ريح للحقومنادين بضرورة الت   مناصرين لهذا الحق الموضوعي  خصيص الد ستوري الص 

الأساسي الأسمى  على مستوى الن ص   ن معارضين لفكرة معالجة هذا الحقفي البيئة، وبي
ولة، حيث وبعد الاعتر  البيئي مع نهاية  ظير للإدماج الد ستوري للحقاف المنقطع الن  في الد 

دول العالم، وتبعتها قراءات ة في العديد من شرين، ظهرت حركة الد سترة البيئيالقرن الع
 ي تم تصنيفهاكريس الد ستوري للحق في البيئة، وال تة وجودة الت  فقهية مرتبطة بمدى فاعلي

                                                           
ابق، ص 1  .411أحمد لكحل، الن ظام القانوني لحماية البيئة والت نمية الاقتصادية المستدامة، المرجع الس 
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في البيئة، والموقف  كريس الد ستوري للحقلمؤي د للت  جاهين اثنين هما: الموقف اإلى ات  
 في البيئة. كريس الد ستوري للحقالمعارض للت  

 في بيئة سليمة س الدّستوري للحقكريد للتّ الموقف المؤيّ  -1

ة لعديد الد ول لتكريس الحق من أَيَّدَ هذا الموقف يرى بأن  هناك حاجة  البيئي  ماس 
ولية والوطنية في كفالة هذا الحقستورياً، بعدما فشلت الآلي  د وصيانته من كل   ات الد 

كثيراً في  زواي تحاول المساس به وانتهاكه، حيث رك  رات والعوامل الخارجية، ال تالمؤث  
 ستورياً، فكلا القانونين: الد وليالية تكريسه دالبيئي، ومدى فع   مسعاهم على جودة الحق

ت إلى تراجعها ي أد  للعديد من المشكلات، ال توالوطني، جعلا من الحقوق البيئية عرضة 
عادة على حساب ة نموية الاقتصاديح الاعتبارات الت  ات، حيث ترج  في سل م الأولوي  
ة، س ذلك على أغلب الد ساتير الوطنية ال تي لا تكر س حقوقاً بيئية، وينعكالاهتمامات البيئي

ساتير لا تحق ق  ة، مثلما حدث مع الن تائج المرجو  كما أن  أغلب محاولات تعديل هذه الد 
، فمن أَيَّدُوا هذا الموقف يرون أن  مواثيق القانون الد ولي ليست وثائق 1الد ستور الأمريكي

وفي جل  الأوقات يجب انتظار  ،قابلة للت نفيذ، أي هي عبارة عن قواعد غير ملزمة
لال الت شريعات دمجها من خة، ليتم  بعدها لهيئات الوطنيالت صديق عليها من قبل ا

 .2ةالوطني

ولية والمبادئ العام  وعلى هذا الش    ة للقانون البيئي كل أيضاً، تقف الأعراف الد 
ة في كثير من ، وحت ى الهياكل القانونية الوطني3وصونه عاجزة أمام كفالة الحق البيئي

في  ري للحقكريس الد ستو الفرد في بيئة ملائمة، ولذلك بات الت   لحقر حماية الد ول لا توف  

                                                           
1 James R.May, Op-cit, p124. 

ابق، ص 2  .49وردة مهني، المرجع الس 
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 لمعالجة المسائل والقضايا البيئية، وجعل الحق البيئي حَقَّ ل المَلْجَأ الوحيد البيئة، يشك  
 .1ةمن أجل ترسيخ الأخلاقيات البيئي ،الية  كفاءة  وفع  

الإنسان بحقوقه ع في البيئة يساهم في تمت   على أن  الإقرار الد ستوري للحق فضلاً  
بيئي، وهي في الغالب حقوق ر بالت دهور الي تتأث  ك ال تالأخرى، وال تي نذكر منها تل

يساهم في  كريس الد ستوري للحق البيئيمم ا يجعل الت   ،في الحياة مثلاً  موضوعية، كالحق
ك راث المشتر وكذلك الحفاظ على الت   ،ع الإنسان بحقوقه وتحسين أجواء رفاهي تهتعزيز تمت  
لطات  الد ستوري للحقوق البيئية يعطي الحق الإدراج، ومن ناحية أخرى فإن  2ةللإنساني للس 

لة بمساءلة ال ساتها الإداريةالمخو  تائج في حالة فشلها في تحقيق الن   حكومة ومختلف مؤس 
، في إطار الحفاظ على بيئة نظيفة وصالحة لحياة الإنسان، وكذلك والمنتظرة اةالمتوخ  

ات خاذ ة اولة إشراكه في عملي  ة، ومحالحصول على المعلومة البيئي تمكين الجمهور من
شراك اة وتعزيز الد  فافيي إلى تفعيل مبدأ الش  ي تؤد  القرارات البيئية ال ت لمواطن يمقراطية، وا 

ياسي  ية.ة المحل  البسيط في الحياة الس 

د للت كريس ت مناصرو الموقف المؤي  وانطلاقاً من الحجج والبراهين المذكورة، تشت   
، والعمل على في سلامة البيئة دستورياً  ينادي بضرورة تكريس الحقذي الد ستوري برأيهم ال  
سائل المتاحة من أجل توفير الوسط المناسب للإنسان كي يحيا و ى الصونه وكفالته بشت  
 بسلام واستقرار.

 في بيئة سليمة س الدّستوري للحقكريالموقف المعارض للتّ  -2

ساتير ارض تكريس الحق في ارفض فريق آخر من الفقه، وع  لبيئة ضمن الد 
ذي ة، وقد ساقوا في ذلك جملة من الحجج والد لائل، من بينها الغموض والإبهام ال  الوطني

                                                           
ابق، ص 1  .48وليد محمد الشن اوي، المرجع الس 

2 Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Op-cit, p60-61. 
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عوبة تنفيذه، ، وصيشوب مفهوم الحق في البيئة، من حيث محل  الحق، أشخاص الحق
ر  د ب تناسباً عكسيًا مع عدستوري أساسي يتناساه كل  حق دذي يتلق  ر ال  كما أن  مقدار الض 

ه كل ما زادت ي يكفلها الد ستور، فحسب هؤلاء المعارضين فإن  الحقوق الأساسية الأخرى ال ت
ق هذه المعادلة بدرجة ، حيث تطب  1ستوريًّا، كل ما قلَّ نفاذ كل  منهاالحقوق المكفولة د

ساتير تمث  ساوية على كافة الحقوق الد ستوريمت خاذ عليمات لات  ل مجموع الت  ة، فإذا كانت الد 
الإجراءات والقوانين والقرارات بشأن تصميم وعمل المجتمع، فإم ا أن تكون لديك هذه 

 القواعد، أو لا تكون لديك.

كريس الد ستوري للحق جاه على موقفهم الر افض للت  كما يدافع أصحاب هذا الات   
ية الملكي من خلال إمكاني ة ترتيبه آثاراً جانبي ة غير مقصودة، البيئي ولكن  ة،كتقييد حر 

ذي يدفع إلى تكريس الحق الأساسي ة هو ال  لك، فإن  الاستخدام الحر  للملكيوبمقابل ذ
، وتشير 2ةالمتناسب بالممارسة الحر ة للحق في الملكي ، حماية له نتيجة تأث ره غيرالبيئي

ساتير ال تي تضم نت هذا الحق  ة،مثلًا: بيئة مرضيإلى صفات تصن ف البيئة  معظم الد 
فات البيئة الط  وغي.....  ة وتضع حدودًا لها بيعيرها من العبارات، حيث تقصد هذه الص 

ساتير تتباين فيما بينها بالن سبة للمستفيد من البيئة بين من  في مجملها، ثم إن  هذه الد 
، لكل  إنسان، لكل  فرد، للش  يتحد   ا يبي ن غموض هذا  ،لخعب،...إث عن: لكل  شخص  مم 
ساتير الوطنيابق غير متط ، فهو حق3الحق  ة المكر سة له.بحسب ما ورد في الد 

فرقة بين معنى الحق في البيئة، والحق أي معارضتهم بالت  ويختتم أصحاب هذا الر   
فقوا على اختلاف المعنى في العيش في بيئة ملائمة، وات   في الاستفادة من البيئة، والحق

ل ة لا يمث  بيعيمن خلال عناصرها الط   في استعمال البيئة فإن  الحق اليفيما بينهم، وبالت  
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فية، أكثر مم ا ة فلسة الأخيرة حج  حال من الأحوال حقًّا في البيئة، غير أن  هذه الحج   بأي  
ة منطقي قاشات حول ولكن مهما اختلفت الآراء وتعارضت المواقف، وكثرت الن  ة، هي حج 

حولها، فإن ها لا تعدو أن  ي أثيرتيئة، والإشكالات ال تفي سلامة الب مسألة دسترة الحق
ة الحقوق في بدايات ظهورها، ولكن نقاشات وتبادل للآراء، كتلك ال تي شهدتها بقي تكون 

ل ة الوطنية يشك  في البيئة ضمن الن صوص الد ستوريالإنسان  د أن  معالجة حقالأمر المؤك  
في مواجهة المشر ع ا قانونياً ولة والأفراد، وقيدً في مواجهة الد   ضمانة حقيقية لهذا الحق

 ة.بيعيالمحل ي عند محاولته صياغة أي  قانون في مجال حماية البيئة والموارد الط  

 اني الفرع الثّ 

 في بيئة سليمة أساليب دسترة الحق

ة لكل  دولة على حدة، فإن نا نجد بأن  طريقة أو سترة البيئيعند الحديث عن الد   
س أو مشر  ولة لأخرى، وذلد سترة يختلف من دأسلوب ا ع دستوري لك حسب نظرة كل  مؤس 

ولة المعني ساتير ة إلى تكريسه دستورياً، فلم تت  إلى الحق البيئي، ومدى حاجة الد  فق الد 
ساتير ال تي أشارت ة الوطني على مسلك واحد في تضمين هذا الحق، بل هناك عديد الد 

ث، الإنسان في بيئة ملائمة ولائقة بالحياة  وبصورة صريحة إلى حق وخالية من الت لو 
تنباطه اس أن ه تم   أخرى لم تشر صراحة إلى ذلك الحق ضمن موادها وفقراتها، إلا   ودساتير

حية،...إلخ، تلك ال تي تحتويها أغلب  من خلال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والص 
ساتير الوطني تنتاج ية في استخلاص واسذلك من خلال عمل المحاكم الد ستور  ، ويتم  1ةالد 

ق بالحق في الحياة، ي تتعل  يق تفسير الن صوص الد ستورية ال تفي البيئة، عن طر  ذلك الحق
حيفي الر   والحق ة وفقاً للأسلوبين دراسة أساليب الد سترة البيئي ، وعليه ستتم  2ةعاية الص 

                                                           
ابق، ص 1 ين زنكنه، المرجع الس   .649إسماعيل نجم الد 
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ريحة للحقال في بيئة  لحقمنية لفي بيئة سليمة )أو لًا(، ثم  الد سترة الض   ت اليين: الد سترة الص 
 سليمة )ثانياً(.

 في بيئة سليمة أوّلًا: الدّسترة الصّريحة للحق

ناوينها كلمة حقوق وواجبات نت دساتير بعض الد ول فصول وأقسام تحمل عتضم   
صوص تكون بلا شك  ملزمة وقابلة للت نفيذ الذ اتي، ذلك أن  ني ة فمثل هذه الن   ،ةأساسي

س أو المشر ع الد ستوري تك  بيعة الأساسية للحقون واضحة صريحة بشأن الط  المؤس 
ياق، وبناءً على ذلك باد رت مجموعة من الد ول بتكريس الحق البيئي المدرج في الس 

الإنسان في بيئة  ة في دساتيرها، لتقرير وحماية حقبموجب نصوص صريح دستورياً 
ث، من ي ن الإسلامية وال تها على سبيل المثال دستور جمهورية إيراسليمة وخالية من الت لو 

: "في الجمهوريت مادتنص   ي ر المحافظة على سلامة البيئة ال تة تعتبه الخامسة على أن 
 مو  ائرة نحو الن  يجب أن يحيا فيها الجيل اليوم والأجيال القادمة حياتهم الاجتماعية الس  

ث البيئة، أو ي إلى تي تؤد  ، ال تة وغيرهاالي ات الاقتصادية عامة، لذلك تمنع الفع  مسؤولي لو 
 .1إلى تخريبها بشكل لا يمكن جبره"

ت المادة   عودية الأساسي للحكم في المملكة العربيظام من الن   14ونص  ة الس 
ادر سنة  ولة على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع  6884الص  على أن ه: "تعمل الد 

ث عنها"، وكذلك ذهب المشر ع الد ستوري في الن  الت   الإنسان في بيئة سليمة  حق على ص  لو 
، 6814، والد ستور المجري سنة 6812ونظيفة في الد ستور اليوغسلافي المعد ل سنة 

ادر سنة  بط في مادته ، 6811والد ستور البرتغالي الص  الت ي أرست مبدءاً مفاده  11وبالض 
عن هذا فاع ه يجب عليه في الوقت ذاته الد  في بيئة سليمة، وأن   أن  لكل  إنسان الحق
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 من الد ستور اليوناني على الحق الد ستوري البيئي 24ت المادة ، وأيضاً نص  1الحق
 .6899صراحةً، إضافة إلى الد ستور البرازيلي أيضاً سنة 

ادر سنة  وكذلك ينص    على  06فقرة  22في مادته  6818الد ستور الإسباني الص 
 : م الإنساني، مثلما أيضاً عليه واجب قد  للت  ع ببيئة ملائمة مت  في الت   إنسان له الحقكل  "أن 

ادر سنة  ا بذلك المعنى،  6892المحافظة عليها"، وتضم ن الد ستور الت ركي الص  أيضاً نصًّ
ي 06فقرة  21إذ جاء في المادة  ة منه: "كل  إنسان له الحق في أن يعيش في بيئة صح 

ولة و  ث"يعيالمواطنين تحسين البيئة الط بملائمة، وواجب على الد   .2ة والوقاية من الت لو 

ادر  ساتير ال تي أشارت  4002سنة  هذا ويعد  دستور العراق الص  من أبرز الد 
ب الحقوق، وفرع الحقوق الاقتصادية الإنسان في البيئة، ضمن با صراحة إلى حق

إذ جاء فيها "لكل  فرد حق العيش في ظروف  منه، 11ة، وفي المادة قافية والث  والاجتماعي
ولة حماية البيئة والت   -ة سليمةيبيئ ع الإحيائي والحفاظ عليها"، وما يمكن قوله نو  تكفل الد 

ركي، اليوناني، ساتير دول أخرى، مثل: الد ستور الت  لد ستور العراقي، بالإضافة إلى دأن  ا
ولة دي، لم يعتبروا حماية البيئة حقً والهن ا فحسب، بل اعتبرها واجباً يقع على عاتق الد 
كر، وكذلك جاء في مشروع دستور الفة الذ  الس   11من المادة  04ما جاء في الفقرة مثل

بط في المادة -إقليم كردستان لطات منه الت   61العراق، وبالض  أكيد على واجب جميع الس 
، حيث تم  إقرار مشروع دستور كردستان العراق في البرلمان بتاريخ 3إزاء حماية البيئة

فضلًا على أن  هناك دساتير ذهبت  ،لعرضه على استفتاء عام ، استعدادًا42/01/4008
                                                           

ابق، ص -الن ظام القانوني لحماية البيئة  -طارق إبراهيم الدسوقي عطية، الأمن البيئي  1  .141المرجع الس 
ابق، ص 2  .648إسماعيل نجم الدين زنكنه، المرجع الس 
لى جميع سلطات الإقليم في ضوء مسؤوليتها حيال الأجيال الحالية العراق: "ع -من مشروع إقليم كردستان 61المادة  3

مات الأساسية للحياة والبيئة الط بيعية والبشرية في إقليم كردستان، وينظ م  وأجيال المستقبل واجب حماية البيئة والمقو 
ية القانون كيفية إنشاء المناطق المحمية والبر ية، والمتنز هات الط بيعية والحدائق العام   ة بقصد حماية الط بيعة والحياة البر 

ماح بإقامة المباني، أو أي  نشاط آلي   بقائها في حالتها الط بيعية، وعدم الس  والحيوانات والن باتات الط بيعية والبراري، وا 
 .فيها"
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ولة بهيئاتها إذ لم تقتصر على فرض واجب الحماية والر   ،إلى أبعد من ذلك عاية على الد 
المختلفة، بل جعلته التزاماً يقع على عاتق الأفراد أيضاً، منها الد ستور الهندي سنة 

المدسترة  06فقرة  21مادته  لأخير جاءتهذا ا ،6892ركي سنة ، والد ستور الت  6811
كنضمن بنود الباب الث   للحق البيئي حة والبيئة والس   .1امن الذي يحمل عنوان: الص 

ت مادته ، وال  6811وعلى ذكر الد ستور الهندي المعد ل سنة    06فقرة  29ذي نص 
ولة أن تعمل على حماية البيئة وتحسينها، وتحافظ على س : "على الد  لامة الغابات على أن 

ولة وحدها  والحياة البر ية للبلاد"، فلم يجعل الد ستور الهندي هذا الواجب مقصوراً على الد 
ساتها العام   ت ة، بل جعله اأو هيئاتها ومؤس  لتزاماً يقع على عاتق الأفراد أيضاً، حيث نص 

ب حماية من نفس الد ستور على أن ه: "يقع على عاتق كل  هندي  واج 06فقرة  26المادة 
فقة بالمخلوقات الغابات والبحيرات والحياة البر ية، بما فيها بيعيوتحسين البيئة الط   ة والش 

 .2الحي ة"

من دستور الموزمبيق، المادة  14من دستور الكونغو، المادة  21وأيضاً المادة  
ادر سنة ستور الأرجنتيني امن الد   26شاد، المادة من دستور الت   21 ة ، الماد6881لص 
 .6811ستور الفليبين سنة من د 41

 ص  لم يتناول الن   6829ستور س الد ستوري الفرنسي فنجد أن  دأم ا بالنسبة للمؤس   
، صدر في فرنسا الميثاق 4002مارس  06أن ه في  على حق الإنسان في البيئة، إلا  

ت الم 1ن ذي أطلق عليه تسمي ة ميثاق البيئة، حيث تضم  الد ستوري ال    06ادة مواد نص 
حفي أن يعي ى: "لكل  إنسان الحقمنه عل  .3ة"ش في بيئة متوازنة ومراعية للص 

                                                           
ابق، ص 1 ين زنكنه، المرجع الس   .616-610إسماعيل نجم الد 
ابق 2  .11، صأحمد عبد الكريم سلامة، المرجع الس 
ابق، ص 3  .10وردة مهني، المرجع الس 



 اني                                مرحلة دسترة الحق في بيئة سليمة وما بعدهاالباب الث  

 

~ 255 ~ 
 

منه على  28في المادة  4001 ومن جهته نص الد ستور المصري المعد ل سنة 
ي ة ال تات والحقوق والواجبات العام  يالث الخاص بالحر  في البيئة ضمن الباب الث   الحق

ك بها من قبل الأفراد، بيق تطبيقاً مباشراً، وقابلة للت  طتشك ل نصوصاً ملزمة قابلة للت   مس 
ت المادة على: "حماية البيئة واجب وطني وينظ   زمة دابير اللا  م القانون الت  حيث نص 

الحة" صراحة على  ، وبذلك يكون الد ستور المصري قد نص  1للحفاظ على البيئة الص 
ولة حماية البيئة، وهذا يؤد ي بدون شك  إلى تحقيق ال مزيد من الالتزام البيئي  من جانب الد 

ث، ويحافظ والأفراد، ويلزم الجميع بالعمل على المحافظة على البيئة وحما يتها من الت لو 
ثالمواطنين في بيئة نظيفة خالية من الت   على حق ت 4062، أم ا دستور 2لو  ، فقد نص 
يمنه على: " 11المادة  ، ة سليمة، لكل  شخص الحق في بيئة صح  وحمايتها واجب وطني 

ولة بات   حقوق الأجيال القادمة"، هذه زمة للحفاظ عليها، وضمان خاذ الت دابير اللا  وتلتزم الد 
مات الأساسيالمادة جاءت ضمن ا  ة للمجتمع.لباب المعنون بالمقو 

ريحة لهذا الحق  ة، صوص الد ستوريضمن الن   وعليه فإن  الحماية الد ستورية الص 
ن أبواب معنونة "بالحقوق الأساسية"، تجعل من هذا الحق حقًا ضم الموجودةخاصة 
بيعة الملزمة له، والقابلة ة، مم ا يعني الط  ظر إلى لغته وطبيعته الد ستوري، بالن  أساسياً 

وضوحاً مقارنة  قة بالبيئة أقل  ة متعل  أن ه توجد في بعض الد ول نصوص دستوري نفيذ، إلا  للت  
ستور تحت ة الواردة في أبواب الد  صوص البيئيك على الن  بما سبق ذكره، وينطبق ذل

صوص في ة"، حيث ترد مثل هذه الن  عنوان: "الأهداف القومية أو المبادئ الت وجيهي
ساتير، أمقد   تتمت ع بنفس الد رجة من  أن ها و تتم  صياغتها بصورة غامضة، إلا  مات الد 

ولة، ويذهب فريق من اسين أهدافاً ومبادئ تعتبر أسة، لأن ها تتضم  الفاعلي ة في حكم الد 
ع أكثر لمنح حقوق قابلة للنف اذ، كما يميل الفقه إلى القول بأن  هذه الأهداف تلهم المشر  

                                                           
ابق، ص 1  .88سامح سيد محمد، المرجع الس 
ابق، ص 2  .29عبد الله جاد الر ب  احمد، المرجع الس 
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الات جاه القضائي في كثير من الد ول إلى اعتبار هذه الن صوص تتضم ن حقوقاً ملزمة 
 .1وقابلة للن فاذ

د ول للبيئة وعناصرها ساتير بعض الدن يلاحظ أن  تلك الحماية ال تي كفلتها ولك 
ءاً ول العالم، وهي تقوم أساساً على مبدأ ضرورة سلامة البيئة، باعتباره مبدعلى صعيد د

ساتير مازالت غير حاسمة في تمييز هذا المبد إ قانونيًّا حديثاً، غير أن  صياغته بهذه الد 
 .2ةبيعيعن فكرة الحقوق الط  

 في بيئة سليمة حقمنية للثانياً: الدّسترة الضّ 

الأسلوب غير المباشر، لحماية  وفي الات جاه الآخر انتهجت دساتير بعض الد ول 
قة آمنة من المخاطر والأضرار الإنسان في بيئة سليمة ونظيفة، تكفل له الحياة بطري حق
ث، وتؤث  ي تترت  ال ت نمية ومعد لات ومن ثم  على خطط الت  ته، ر سلباً على صح  ب على الت لو 
 .3ي تحرص الد ول على بلوغها وتحقيقهالإنتاج ال تا

ى نص  ل في عدم تضمين مواد الد ستور علومحتوى هذا المنهاج أو الأسلوب، يتمث   
ولة والأفراد  صريح ومباشر بشأن حماية حق الإنسان في بيئة سليمة، وتقرير واجب الد 

ل إل لا  ات جاه تلك الحماية، إ أو  يها من خلال روح الن ص  أن ه يمكن استنباطها والت وص 
ي يكر سها مات الأساسية ال تة، أو المقو  صوص المتعل قة بالحقوق الاجتماعية والاقتصاديالن  

 .4الد ستور

                                                           
ابق، ص 1  .10وردة مهني، المرجع الس 
ابق، ص 2  .61أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع الس 
ابق، ص -ظام القانوني لحماية البيئة الن   –طارق إبراهيم الدسوقي عطية، الأمن البيئي  3  .149المرجع الس 
ابق، ص 4  .11-11داود عبد الرزاق الباز، المرجع الس 
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لى حمايتها، ي يهدف المشر ع إ" على المصالح ال تويطلق الفقه "روح الن ص   
ياسي أو  دعت لوجود الن ص  ي تصادية والاجتماعية والأخلاقية ال تة والاقوالاعتبارات الس 

وللوصول  ،إلى تحديد معناه على ضوء الغاية أو الحكمة منه ص  الت شريع، ويؤد ي روح الن  
، وكذلك ي يراد حمايتها من خلال الن ص  د  من إدراك المصالح والحقوق ال تإلى ذلك لاب
بيل عليهاالمساوئ ال ت  .1ي يرمي إلى قطع الس 

ساتير ال ت  ة مني، أو الحماية الد ستوريمس الأسلوب الض  ي يمكن أن نلومن الد 
منية للبيئة ضمن طي   ذي ن ص على ات نصوصها الد ستورية، الد ستور الإيطالي ال  الض 

حة من الحقوق الأساسي ولة رعايتهااعتبار الص  ، وكثير من 2ة للأفراد، وواجب على الد 
ق بالحق في ي تتعل  تصته من تفسير الن صوص الد ستورية ال  ة استخلالمحاكم الد ستوري

حية. الحياة، والحق  في الر عاية الص 

حادي لدولة الإمارات العربية المت حدة، حيث هج سار الد ستور الات  وعلى هذا الن   
حق  المواطن الإماراتي في بيئة  ىعل ، خالياً من الن ص  6816ت لسنة جاء الد ستور المؤق  

صوص الواردة بشأن الحقوق الاقتصادية لن  سليمة ونظيفة، لكن يمكن استنتاجه من خلال ا
ة، ضمن ت الحق في العدالة والر عاية الاجتماعيوالاجتماعية، حيث يتناول الد ستور المؤق  

ة ي المتعل ق بالد عامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسيانمجموعة من مواد الباب الث  
كافؤ مأنينة، وتالأمن والط   ة وتوفيرمساواة، والعدالة الاجتماعيفي ال للمجتمع، كالحق

حيفي الر   الفرص بين المواطنين، والحق ، 3ة والعلاجية للمواطنينبية الوقائية والط  عاية الص 
ت المادة  : ى مايليعل 6881من الد ستور الإماراتي لسنة  68وعلى سبيل المثال نص 

ح"يكفل المجتمع للمواطنين الر   الأمراض والأوبئة، ية ووسائل الوقاية والعلاج من عاية الص 

                                                           
ابق، ص 1  .614إسماعيل نجم الدين زنكنه، المرجع الس 
 .12عبد الفت اح مراد، شرح تشريعات البيئة، بدون ناشر، بدون تاريخ، ص 2
ابق، ص -الن ظام القانوني لحماية البيئة  -ئي طارق إبراهيم الدسوقي عطية، الأمن البي 3  .114المرجع الس 
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ة"، كما نص  العلاج العام   رِ ع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودُوَ ويشج    ة والخاص 
على: "لكل  مواطن الحق في  09مادته  في 4006ستور مملكة البحرين لسنة أيضاً د

حي حة العام  الر عاية الص  ولة بالص   ة...".ة، وتعنى الد 

ادر سنة بع ذات الأسلوب الد ستور اوات    حيث أن ه لم ينص  ،6814لكويتي الص 
، ولكن ذلك لا يمنع من استنباطها من نصوصه  صراحة على حماية البيئة بنص  مستقل 

ي تائج ال تة لاستخلاص الن  الأخرى، وذلك لأن  الاستنباط هو الط ريق لتفسير القواعد العام  
ادر على دستور الكو  يمكن تطبيقها على الحالات المشابهة، وبتطبيق هذه الآلي ة يت الص 

ث يمكن استنباطهالمواطن في حماية بيئته من الت   ، نجد أن  حق6814سنة  واستنتاجه  لو 
مات الأساسي  .1ة للمجتمع الكويتيمن المقو 

ومن ثم ، فإن  تقرير الأساس الد ستوري لحماية البيئة في دولة الكويت، لم يرد بشكل  
ذي تضم ن اني ال  كن استخلاصه من مواد الباب الث  صريح في نصوص الد ستور، ولكن يم

 ة.الحقوق الاقتصادية والاجتماعي

في سلامة البيئة، تكمن في  مني للحقبة على الإقرار الض  من الآثار المترت   ولعل   
ع العادي، حيث يجب عليه ل عبئاً على المشر  يشك   صراحة على هذا الحق أن  عدم الن ص  

تي يمكن الوصول إليها، س أو المشر ع الد ستوري، وال  ة للمؤس  منيلض  أن يلتزم حدود الإدارة ا
ة ذات صوص الد ستوريأو الوقوف عليها من خلال طرق الت فسير الواسع، بواسطة ربط الن  

ي مة لهذا الحق، وال تالقوانين المنظ   ى عملية سن  العلاقة مع بعضها البعض، عندما يتول  
ل في أحكامه، وتبي    .2ن معالمهتفص 

                                                           
ابق، ص 1  .94داود عبد الرزاق الباز، المرجع الس 
ابق، ص 2  .16-10وردة مهني، المرجع الس 
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بشكل مريح، لا يعني أن  هذا في البيئة دستورياً و  على الحق ثم  إن  عدم الن ص   
واد والش   الحق في المجال القانوني اح ر  غير معترف به، بل العكس تماماً، فالكثير من الر 

في سلامة البيئة هو أساس الت متع بالحقوق الأساسية الأخرى، لذا يمكن  يعتبرون الحق
كافل، وعدم قابلية منظومة حقوق ة عموماً، نتيجة ميزة الت  كتلة الد ستوريستخلاصه من الا

لم ا نعلم بأن  الحق  جزئة واعتمادها المتبادل على بعضها البعض، وبالأخص  الإنسان للت  
 الث.ا تضامنياً تكافلياً من حقوق الجيل الث  في البيئة أساساً يعتبر حقً 

 انيالمبحث الثّ 

 في البيئة جاه دسترة الحقتباين مواقف الدّول اتّ 

 إن  القرن العشرين كان قرن تدهور البيئة بدرجات كبيرة على المستوى العالمي، 
ة مع تفاقم المشكلات البيئي تها، مم ا جعلخاص  العالم يتخب ط في أزمة  ة وزيادة حد 

دت مصالحه وأر قت تفكير الإنسان ووجوده على سإيكولوجي طح الأرض، ة حقيقية، هد 
، ت البشريوجعل ة جمعاء تطلق العنان لتحد ي خطير يمكن أن يهز  كرامة الكائن البشري 

حي، الأمر ال   ة ذي قلب موازين القوى الحقوقيويدخله في دو امة اللااستقرار البيئي والص 
أن يكسب مكانة  ن طرف الد ستور، لذا استطاع الحق البيئيللإنسان المعترف بها م

 اً.ة، وفي وقت وجيز جد  ستورية الأساسيفي حقل الحقوق الد  مرموقة 

ة فمنذ انتصاف القرن العشرين، إلى يومنا هذا سارعت جل  دول العالم، خا  ص 
ة،  الكبرى منها، إلى دسترة الحق البيئي ولكن ضمن دساتيرها، كل  حسب طريقته الخاص 

فرق بين الحق ها، فلا ي يستحق  ة ال تالمكانة والقيم الهدف واحد، وهو إعطاء الحق البيئي
ك الحقوق الإنسانية، لأن  كل  حق يكمل ذي يعتبر ملفي الحياة، ال   في البيئة، والحق

في  ه في الحياة، إلا  من خلال اكتسابه للحقع الإنسان بحق  خر، فلا مناص من تمت  الآ
 سلامة بيئته ونظافتها.
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عت هذه الحركة كثيراً لتشسترة البيئيوبعد بداية حملة الد    مل مختلف قارات ة، توس 
، أو من حيث حجم صوص الد ستورية المكر سة للحق البيئيالعالم، سواء من حيث الن  

لطات له، فأصبح حقً الاهتمام الكبير ال   ا منتشراً، زاحفًا، عابراً للحدود ذي تعطيه الس 
وتكاتفت جهودهم من أجل مواصلة  ،والأجيال، اكتسب من ورائه البشر وعياً إيكولوجياً 

ع مستديم، فبالت   اكتساب كل  كائن بشري  لحق بيئي مسيرة كريس الد ستوري له أو لًا وبتوس 
ى أعلى درجات الانتفاع به وانتشار حركة الد سترة هذه ثانياً، لابد  من أن يصل الإنسان إل

وعليه فتفصيل هذه  ،ق إليه في هذا المبحث لخير دليل وشفيعطر  الت   ما سيتم   ولعل   ،اواقعيً 
في البيئة  ر ج الد ول الكبرى في دسترة الحقة سيكون من خلال المطلبين المواليين: تدقطالن  

ل(، ثم تأخ    اني(.في البيئة )المطلب الث   ر الد ول العربية في دسترة الحق)المطلب الأو 

 لالمطلب الأوّ 

 في البيئة ج الدّول الكبرى في دسترة الحقتدرّ 

، تجل ت معالمه في عديد 40انتصاف القرن ذي ظهر مع ال   بيئيلعل  الاهتمام ال 
ويد سنة  ولية، ومن أبرزها مؤتمري ستوكهولم عاصمة الس  المعاهدات والمؤتمرات الد 

، هذان المؤتمران هما 6884ة للبرازيل سنة وريوديجانيرو العاصمة الاقتصادي ،6814
بيعة من كافة ط  من صنعا حجر الأساس وتبن يا وضع الل بنات الأساسية لحماية البيئة وال

ولية من أجل المحافظة على بيئة ة إلا  رات، وما حركة الد سترة البيئيالمؤث    امتداد للجهود الد 
ساتير مبدأ كفالة الحق البيئيت العدالإنسان، حيث تبن   ل وحمايته، من خلا يد من الد 

 هذا الحق،ال تي تن ظم سيرورة ة لوضع الأحكام والقواعد تخصيص عدد من المواد الد ستوري
عاون ، إلى الت  لمصاحبة له، من نشر الوعي البيئيبالإضافة إلى المسائل والموضوعات ا

نفاذه، دون نسيان مسألة الت ربية البيئي، ووصولًا إلى آلي  ضامن البيئيوالت   ة ات تنفيذه وا 
سل م الد ستوري دفعة واحدة، بل عن طريق  ى دول العالم هذا الحقعليم، وطبعاً لم تتبن  والت  
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، حسب حاجة كل  دولة لدسترة هذا الحق ، ومن هذا المنطلق يمكن تمييز زمني  تدريجي 
سبة للد ول الكبرى، هاتين بالن   ، توز عت فيهما الحركة الد ستورية للحق البيئيمرحلتين اثنتين
يئة بعد اليين: الد ول الكبرى المدسترة للحق  في البتناولهما وفقاً للفرعين الت   المرحلتين سيتم  

ل في البيئة بعد إعلان  (، والد ول الكبرى المدسترة للحقإعلان ستوكهولم )الفرع الأو 
 اني(.ريوديجانيرو )الفرع الث  

 الفرع الأوّل

 في البيئة بعد إعلان ستوكهولم الدّول الكبرى المدسترة للحق

جال البوادر العالمية في م، والذي كان أولى 6814بعد انعقاد مؤتمر ستوكهولم  
عديد دول العالم إلى تكريس الحق في سلامة البيئة دستورياً،  سارعت الاهتمام البيئي

الة وناجعةحت ب اقة إلى ذلك، على غرار  ،ى يكتسب حصانة فع  فكانت دول أوروبا الس 
ة، مثل الجنوبيلخ، ولكن بعدها لحقتها دول أمريكا إإسبانيا، البرتغال، واليونان،...سويسرا، 
فراء "قارة يلي، وكولومبيا، ولكن قبل ذلك سنحاول الت  الش  البرازيل،  عريج على القارة الص 

، وستكون البداية من ول الأكثر إسراعاً في دسترة الحق البيئيآسيا" لنرى من هي الد  
منه على كل  مواطن هندي  26الد ستور الهندي الذي أوجبت الفقرة الأولى من المادة 

حيث تشمل هذه البيئة الغابات والبحيرات  سين صورتها،ة وتحبيعيحماية بيئته الط  
ة، وأن يكون لديه رحمة بالكائنات الحي ة، هذا الد ستور الذي صدر يوالأنهار والحياة البر  

 ذي ذكر بأن  الحق في الحياة يعني الحقوعقبه قرار القاضي الهندي، ال  ، 68961سنة 
بمعنى آخر الحاجة إلى  بيئة سليمة، ذي يستدعي العيش فيفي العيش بكرامة، الأمر ال  

ناعة والتخ  بيئة خالي جيج والص  ث الهواء والمياه والإشعاعات والض  طيط العمراني ة من تلو 
 ة.غير العقلاني والمنظر الحضري المتدهور، أي وجود بيئة ذات نوعي  

                                                           
ابق، ص 1  .21عبد الله جاد الر ب  أحمد، المرجع الس 
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ادر سنة  11نما أعطت المادة بي  ، كل  المواطنين 6819من الد ستور الكوري الص 
ولة وكل  المواطنين حماية البيئة،ال أم ا  حق  في العيش في بيئة نظيفة، وأوجبت على الد 

ادر في أفريل من سنة عبيين الش  ة الص  من دستور جمهوري 41المادة  ، فقد 6891ة الص 
ولة وسلطاتها حماية وتحسين البيئة الملائمة للحياة، والبيئة الإيك ة، ولوجيأوجبت على الد 

ث والمخاطر العام  ومنع وعلاج ال من الد ستور  02دة ة الكبرى، فضلًا عن المات لو 
ر المحافظة على سلامة ة تعتبما يلي: "في الجمهورية الإسلامي ت علىي نص  الإيراني، ال ت

ائرة نحو لأجيال القادمة حياتهم الاجتماعيي يجب أن يحيا فيها جيل اليوم واالبيئة ال ت ة الس 
ي إلى الت ي تؤد   ، خاصة تلكة وغيرهالذلك تمنع الفعالي ات الاقتصادي مسؤولي ة عامة، الن مو  

ث البيئة، أو إلى تخريبها بشكل لا يمكن جبره"  .1تلو 

ساتير الأسيوي   لإقبال الكبير لها في دسترة الحق البيئية هو اوما يلاحظ على الد 
ت حديثة العهد بعد مؤتمر ستوكهولم، وبشكل صريح ومفهوم، بالر غم من أن  أغلبها كان

ذي انتهجته الد ول هج ال  ، وهو ذات الن  ولوي ات أخرى، غير المجال البيئيبالاستقلال، لها أ
عن  الحديث ة، وفي هذا الإطار سيتم  في قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبيالكبرى الأخرى 

 (.: في أوروبا )أو لًا(، ثم  في أمريكا )ثانياً الد ول الكبرى المدسترة للحق البيئي

 أوّلًا: في أوروبا

ا  ل من إعلان ستوكهولم الص  ا إلى أن  للإنسان حقً  6814در سنة أشار المبدأ الأو 
ها بالعيش في بيئة يسمح له مستوا و ة والمساواة، وظروف الحياة الملائمة، يأساسيًا في الحر  

ساً لحماية وتحسين  في حياة كريمة ومرهفة ، ة من أجل بيئالوأن  على الإنسان واجباً مقد 
أجيال الحاضر والمستقبل، وعلى إثر هذا الإعلان اعترفت دول عديدة في دساتيرها 

                                                           
ابق، ص 1  .21-21عبد الله جاد الر ب  أحمد، المرجع الس 
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وكانت في سباق زمني تخطو الخطى من أجل ، 1في بيئة ملائمة لائقة بالحياة بالحق
ا بيئيًا جديداً، وكانت قارة أوروبا ، يحمل بين ثناياه حقً وصول سلس وسريع لإدراج دستوري 

ب   فصيل ي سوف يتم الت طر ق إلى بعضها بالت  عبر مجموعة من الد ول، وال ت اقة لذلكالس 
سبانيا.  الد ستوري المناسب للموضوع من خلال: سويسرا والبرتغال، ثم  اليونان وا 

 سويسرا والبرتغال -1

نت حركة  ال تي دولة سويسرا هي الوحيدة تقريباً من بين كل دول العالم  بدأت ودش 
دت على ذلك بعد انعقاده، ، وأك  6814قبل انعقاد مؤتمر ستوكهولم الد سترة البيئي ة، 

ويسري  س الد ستوري الس   ، في نص  6816أدرج البيئة صراحة من خلال دستور فالمؤس 
شريع لحماية الكونفدرالي ة بالت  اً على ما يلي: "تقوم حرفي   ، حيث تنص  06فقرة  42المادة 

ها، كما  ذي يتم  ، والاعتداء ال  بيعي من كل  الهجماتالإنسان ووسطه الط   الكشف عليه ضد 
ث الهواء" وضاء وتلو   .2تقوم بالخصوص على مكافحة الض 

ويسري بالجانب البيئيس الد  ر للمؤس  هذا الاهتمام المبك    الت طور  ، يعكسستوري الس 
 ك بعضتها، وما يثبت ذلذي تعرفه شوارعها وأزق  ال   ءقاة حالياً، والن  الكبير للبيئة السويسري
ة، حيث أن  نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بقيت ثابتة منذ الإحصائيات الإيجابي

جمالي الن  ، وذلك بالر غم من تزايد الن  6880سنة  اتج المحل ي، كما يشير شاط الاقتصادي وا 
ثة للهواء، بسبب المركالحراري، والغاإلى استقرار نسبة الاحتباس  ل زات الملو  بات عند معد 

دة ، وكذلك من المؤش  4000منذ سنة  12% رات الإيجابية تراجع نسبة الأخطار المهد 
، وبفضل الإجراءات 4002و 6892بين سنة  %88لطبقة الأوزون في سويسرا بنسبة 

ي ات كافية ي لا تزال تحتفظ سويسرا بكم  م ت المحافظة على الموارد المائية، ال تالمعتمدة، ت
                                                           

ابق، صعبد الفت ا 1  .12ح مراد، المرجع الس 
ستوري للبيئة في القانون المغربي المقارن، المجل ة المغربية للإدارة المحل ية والت نمية،  2 عبد الكبير يحي، الت أطير الد 
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ها و  غابات، حيث لم يستعمل ولم يستهلك من نسبة نمة لموارد السبمنها، وكذلك الأمر بالن  
 .1%10سوى 

س الد ستوري البر   سنة  تغالي بركب الد ول المدسترة للحق البيئيوالتحق المؤس 
من  06فقرة  11ت المادة ، أي أربع سنوات بعد إعلان ستوكهولم، فقد نص  6811

ا ة سليمة ئة إنسانيفي بي شخص الحق على: "لكل   6811در سنة الد ستور البرتغالي الص 
فاع عنها"ذي يتحم  ومتوازنة إيكولوجياً، في نفس الوقت ال    .2ل فيه واجب الد 

قال إلى حقبة تَمَّ فيها الانت مادة بالبيئة وجودة الحياة، وال تيفقد عُنْوِنَتْ هذه ال 
كائز من الر   وتوازنها طبيعياً، وجعل هذا الحقفي سلامة البيئة  جديدة، بتكريس الحق

وزناً وقيمة عن الحقوق الأساسية  ة في حياة المواطن البرتغالي، وهو لا يقل  اسيالأس
دما ربط الد ستور البرتغالي الحق في البيئة بأبعاد الأخرى المدسترة، وهو ما يظهر جليًّا عن

هو أن  ها، وما يفهم من هذا ي جاء بن مكم لة له ومتم مة للأهداف ال تستورية، لتكو أخرى د
ة أخرى لا تغني عنه، فيجب تجميع كل  هذه المواد الحق البيئي مرتبط بمسائل دستوري

دماج كل  جوانبها وأحكامها مع بعضها ا ة لبعض، من أجل إعداد قاعدة قانونية دستوريوا 
 مة ومهيكلة على أحسن وجه.منظ  

مل بين ثناياه يح هذا ما دفع الفقه البرتغالي إلى القول بأن  الد ستور البرتغالي 
ساتير زه عن الد  ي تمي  ، لأن ه يمتاز بعديد الخصائص ال تحقيقياً وبمعنى الكلمة دستوراً بيئياً 

ركيز، فالد ستور ة الت  ة والانسجام والت نظيم وقو  موليسم بالش  ة في دول أخرى، فهو يت  البيئي
ة قواعد دستوري د قواعد دستورية بسيطة وعادية، بل هيمجر  البرتغالي ليس فقط  البيئي
زة تركيزاً شديداً، تحاول أن تجعل المواطن البرتغالي سي د نفسه وبيئته، فهو ة ومرك  نمحص  

ة نمية المحل ية فيها بموجب ضوابط، تجعل من أساليب الت  نميط عجلة الت  من يحر كها وينش  
                                                           

ويسرية سنة  1  .4001تقرير "البيئة في سويسرا" صادر عن الحكومة الس 
ابق، صعبد الله جاد الر ب  أحمد، ا 2  .22لمرجع الس 
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من حجم  يادةع الد ستوري البرتغالي الز  ة لها، وقد حاول المشر  صديقة للبيئة، لا عدو  
عديل ة، وذلك من خلال الت  لطات الإدارية البرتغالي، خاصة من طرف الس  الاهتمام البيئي

بيعية، وجعلها في حيث رفع من قيمة حماية البيئة والموارد الط   6894الد ستوري لسنة 
ولة، فلقد زاد من ا ولة والس  المراتب الأساسية الأولى للد  لطات لتزامات وواجبات الد 

ثة، وتصحيح آثار الت  ، فكل فها برقابة الن  ةالعمومي ث، وتآكل الت  شاطات الملو  ربة، لو 
نمية ذي تمَّ رفعه إلى رتبة الأهداف الخاصة بالت  وازن الإيكولوجي، ال  والمحافظة على الت  

لها لمراقبة نشاط سلطات البلدي ة فيما ة تدخ  الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى إمكاني
رعي ة، أو في إطار صلاحي  ق برقايتعل    .1ةاتها الأساسيبة الش 

ة من ت البيئيأم ا المواطن البرتغالي، فقد تمَّ إدخاله في المسائل المتعل قة بالر هانا 
ث، لو  خلال تفعيل دوره كمشارك ومساهم فيها، على سبيل المثال تهيئة الإقليم، ورقابة الت  

ياسات البيئية ال تي يصعب  كل   ،2ةت سيير العقلاني للموارد الط بيعيوال هذا يندرج ضمن الس 
ها مصالح وأهداف مشتركة عابها وتقب لها كحقوق شخصي ة، بل يمكن الاعتقاد بأن  است

عاد العديد من الأب ع الد ستوري البرتغالي أعطى للحق البيئيللجميع، كما أن  المشر  
د مجالات الحياة والتي تأخذ ماً وشاملًا لعديا دستورياً عاوالمظاهر، حت ى يجعل منه حقً 

شكل ضمانات دستورية بيئية كالحق في الحصول على المعلومة البيئية، الحق في تكوين 
ة صنع القرار الإداري البيئي، في المشاركة والمساهمة في عملي   ات بيئية، الحقي  جمع
 .ي تؤد ي إلى تدهور البيئة والإضرار بهاشطات ال تفي طلب توقيف كافة الن   الحق

ع على ضرورة تمت   ، تدعو وتلح  6894من تعديل سنة  28بينما جاءت المادة  
حة والن  ف البرتغالي بكافة شروط الر  العامل والموظ   ه ظافة، وأَكملها بنص  احة والأمن والص 

حة لا تتأت ى إلا   على  من خلال بيئة نظيفة وسليمة.أن  شروط الص 
                                                           

ستوري البرتغالي لسنة  1  .81، 96، 19، 11المواد  ،6894الت عديل الد 
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 ء عليه، بالقول بأن ه دستور بيئي  نالي، والث  غم مم ا قيل عن الد ستور البرتغاوبالر   
، إلا   بيئي، ومن ال ت الحقفت على أن ها عيوب مس  ى بعض الانتقادات، وصن   أن ه تلق  حقيقي 

ل من القسم الث   ضمنها تصنيف الحق البيئي نون بالحقوق اني المعضمن الجزء الأو 
مانات ة من حيث الض  قو   أقل  ة، حيث جاءت قافية والث  والواجبات الاقتصادية والاجتماعي

يات اني المعنون بالحقوق والحر  ي كر سها الد ستور في الجزء الث  الد ستورية، من تلك ال ت
ة يات الاقتصاديفرقة هو حاجة الحقوق والحر  مييز والت  د هذا الت  ة، وما يؤك  والمدني ياسيةالس  

من أجل تفعيل حمايتها، حيث  ل المشر ع القانوني البرتغالية لتدخ  قافيوالاجتماعية والث  
في سلامة البيئة إلى عبارة "وفقاً  مواد في هذا الجزء من بينها الحقأشارت عديد ال

 .1للقانون"، أي إحالة هذه الحقوق إلى القانون من أجل تنظيمها وتفعيلها

عديل الد ستوري البرتغالي هذا، وشد  بعض الفجوات من خلال الت   ص  ولقد تدارك الن   
بط في المادة 6898توري لسنة الد س جوء الل   منه، أين تم  بموجبها إعطاء حق 24، وبالض 
لطات الإداريالمب أجل حماية البيئة ة، من البرتغالي ة إلى المحاكماشر للمواطن أو الس 

 ة.وا عطائها فاعلية حقيقي

ا يئيً ال عن الد ستور البرتغالي البيئي أن ه فعلًا كان دستوراً بوآخر ما يمكن أن يق 
س أو ها من أولوي ات اهتمام المؤس  وار كبيرة في حماية البيئة، وجعلحقيقياً ساهم بأد

ساتير العالميع الد ستوري، وهو ما جعله معياراً وقدوة يقتدالمشر   ة، ومن ى به لكثير من الد 
 قطة الموالية.اكتشافه في الن   ها الد ستور الإسباني، وهو ما سيتم  أهم  

سب -2  انيااليونان وا 

 ،في البيئة ، كان من المدسترين الأوائل للحقستوري اليوناني بدورهس الد  المؤس   
 ي تنص  ، وال ت06فقرة  42ي المادة بط ف، وبالض  6812في دستور  ى هذا الحقحيث تبن  
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ولة حماية الوسط الط   "يُعَد   ما يلي: على م عليها اعتماد قافي، ويتحت  بيعي والث  من واجب الد 
ة الإجراءا  .1بغية ذلك" -جريةالقضائية والز  –ت الخاص 

ا، في تشديد العقاب على من  ص  وما يفهم من هذا الن         أن ه كان صارماً وحازماً جدًّ
لطة القضائية في وجعله عقاباً ردعياً زجرياً، من خلال تفعيل دور الس   لى البيئةيعتدي ع

ولة هي بمثابة العملة الواحدة ذ ات الوجهين، فهي منوطة بواجب حماية هذا المجال، فالد 
لة قانوناً في اعتماد لة والمخو  قافي، وفي نفس الوقت هي المؤه  بيعي والث  الوسط الط  

ة لمتاب  بحرمتها. ي تعتدي على البيئة وتمس  عة الأشخاص والهيئات ال تالإجراءات الخاص 

البرتغالي، فكان أيضاً من  ذي جاء مقتدياً بنظيرهبينما الن ص الد ستوري الإسباني ال        
ساتير الس    ز مدى اهتمامه بحماية البيئة كحق، حيث أبر اقة إلى دسترة الحق البيئيب  بين الد 

عيشون على تراب ذين يوواجب في نفس الوقت، يقع على عاتق كل  المواطنين الإسبان ال  
، تدعو 6819سنة لاث من دستور في فقراتها الث   22ة، فقد جاءت المادة المملكة الإسباني

ا لحماية البيئة كافل الاجتماعي، باعتباره ضرورياً جدًّ ضامن والت  على فكرة الت   وتلح  
ذي يحيا فاع عن الوسط البشري والمحيط ال  بيعة، وتحسين نوعي ة وجودة الحياة، والد  والط  

ت المادة  ادر في سنة  22فيه، فقد نص   على ما يلي: 6819من الد ستور الإسباني الص 
نساني  مت  في الت   شخص الحق لكل   -" ته، مثلما أيضاً ع ببيئة ملائمة لتطوير شخصي ته وا 

 عليه واجب الحفاظ عليها.

ة بهدف والر شيد لكل  الموارد الط بيعي ة على الاستخدام العقلانيلطات العموميتسهر الس   -
جوء إلى اسي بالل  ة الحياة، وا عادة تأهيل البيئة وتعزيز دورها الأسحماية وتحسين نوعي  

روري.الت    ضامن الجماعي الض 

                                                           
ابق، ص 1  .21عبد الله جاد الر ب  أحمد، المرجع الس 
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فاع عنها إفي حالة مخالفة مبد - ، فإن  القانون يضع جزاءات الحفاظ على البيئة والد 
داري  .1ي لحقت بهذه البيئة"تزام بتعويض الأضرار ال تبالإضافة إلى الال ،ةجنائية وا 

مو  الوصول إلى ب لهسمحت  ستورياً في إسبانيافعملية تكريس الحق في البيئة د         الس 
، وما يمكن بالمجال البيئي قي  ه مقارنة بغيره، وذلك من أجل الر  ذي يستحق  والعلو  ال  
هو استعمالها  نة الحق الد ستوري البيئي،ح المواد المتضم  من خلال تصف   ملاحظته

ة، بهدف ة المستدامنميظ، خاصة عند الحديث عن الت  حف  لمصطلحات وعبارات تتمي ز بالت  
راع ال   نمية من من جهة، والت   بيعي البيئيذي نشب بين الوسط الط  تلطيف الجو  بعد الص 

حي ز والميلان لأحدهما على حساب الآخر، والت أكيد على الي تفادي الت  جهة أخرى، وبالت  
 .2ناسق الكبير بينهماحجم الت  

ترشيد قراراتها على ة السلطات العمومي تحث   22من المادة  04فإذا كانت الفقرة  
هة لها ة الموج  لهذه الأحكام والقواعد الد ستورية، فإن  إهمالها وعدم اكتراثها وسياساتها البيئي

خصوصاً، وبقائها بعيدة عن ترسيخ الحماية القانونية والإدارية للبيئة، وذلك بعدم وضع 
ث البيئيالت   ة الممنهجة ضد  كافة أنواعياسة البرامجيوعدم تطبيق الس  خطط مدروسة  ، لو 

كون له صدى سلبي، ة، سيبيعيروات والموارد الط  بالإضافة إلى إسرافها وسوء استغلالها للث  
ع الد ستوري الإسباني تها، وهذا ما جعل المشر  على حياة الأفراد ونوعي  ووقع أثره كبير 

ن خلال حثِ  ذاتها، م 22انية من المادة يتدارك هذا الخلل، ويحاول إصلاحه في الفقرة الث  
ة، وتكريسها على طات البيئية على المبادرة نحو تفعيل البرامج والمخط  لطات العموميالس  

ة في أحد ستورية الإسبانيته فيما بعد المحكمة الد  أرض الواقع وبعقلاني ة، وهذا ما أكد  
ادرة سنة   .68943أحكامها الص 

                                                           
ابق 1  .22، صعبد الله جاد الر ب  أحمد، المرجع الس 
ابق، ص 2  .642عبد الكبير يحي، المرجع الس 
 .641المرجع نفسه، ص 3
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عُنْوِنَتْ طة منها تشبه كثيراً ما ، أو الفكرة المستنب22ذي جاءت به المادة العنوان ال   
في البيئة وجودة الحياة،  به الأحكام الد ستورية البيئية في الد ستور البرتغالي، أي الحق

س الن ص   أطراف  ة تجمع بين ثلاثةيالإسباني لعلاقة تكامل الد ستوري البيئي حيث أس 
ودة الحياة، وذلك عن ة، وجنميلا وهي: حماية البيئة، الت  متمايزة عن بعضها البعض، أ

طريق العمل الد ؤوب على حماية وتطوير العيش في سلام وكرامة للفرد والجماعة، 
اً ة والمحافظة عليها وا عادة تجديدها، وهذا ما يعتبر مستجد  نطلاقاً من حماية الموارد البيئيا

 .68191ومستحدثاً دستورياً عبر دستور 

نا نجدها من الد ستور، فإن   22المادة ذي جاءت فيه ص الموقع ال  ومن خلال تفح   
ل المُعَ  الث من بط في الجزء الث  ة، وبالض  نْوَن بالحقوق والواجبات الأساسيضمن الباب الأو 

ياسية ة الس  ات الأساسيالث عنوان: الحقوق والواجبهذا الباب، حيث يحمل الجزء الث  
لبيئي في إسبانيا ذو قيمة والاجتماعية والاقتصادية، وهذا ما يجعل من الحق الد ستوري ا

ة، كما أن  له قانونية ودستورية أسمى وأعلى، وله أهم ية بالغة في خريطة الحقوق الأساسي
حولات الحاصلة على ، مع مراعاة الت  لزامية لأي  عمل إداري أو تشريعي أو قضائيطبيعة إ

 ة.علمي، وفي كافة المجالات الحياتيالمستوى ال

 ةبيثانياً: في أمريكا الجنو 

سالة الخالدة للقانون بصفة عامة وللد ستور بصفة خاصة، هي د أن  الر  من المؤك   
ر الحق  في صورة واضحة لا تدع مجالًا أن يكفل حماية الحقوق لأصحابها، بأن يقر  

، والحقللش   ع للإنسان، ي اعترف بها المشر  ئة ملائمة هو من أهم  الحقوق ال تفي بي ك 
ن   ساتير،ولذلك فقد بدأت بعض الد   بوضع آفاق بعيدة المدى لهذا ما ليس فقط بإقراره، وا 

ة، مهما كان صوص القانونيليصبح بذلك مبدءًا يعلو كل  الن   ،ضمن نصوصها الحق

                                                           
ابق، ص 1  .642عبد الكبير يحي، المرجع الس 
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ة ساتير العالم، وكيفي  ونية للبيئة، وعلى اختلاف دوزنها، ويضمن فاعلي ة كبيرة للحماية القان
عطت حي زاً دستوريًا ي أ صوص الد ستورية ال تالن   ، فإن  هناك بعضتعاملها مع الحق البيئي

لت فيه أي ما تفصيل، على غرار المؤس  كبيرًا للحق البيئي س الد ستوري البرازيلي، ، وفص 
واد في دسترة الحق ذيال   ي البيئة، وعلى ذكر البرازيل ال تي تقع في قارة ف يعتبر من الر 

نت الحق البيئي، وضم ته إلى ي حص  رة ال تناك أيضاً دول من هذه القاة، هأمريكا الجنوبي
ق إلى دسترة طر  الت   وعليه سيتم   ،يلي وكولومبياة، من بينها دولتا الش  نصوصها الد ستوري

الي: البرازيل، ثمَّ حو الت  لاث على الن  ة الث  بية الجنو الحق البيئي في هذه الد ول الأمريكي
 يلي وكولومبيا.الش  

 البرازيل -1

بط في سنة 6814كهولم قبل مؤتمر ستو   ل المشر ع الد ستوري 6818، وبالض  ، عد 
ل مر ة في المادة  م فيه مصطلح البيئة لأو  ، ولكن 6141دستور دولة البرازيل، حيث قد 

قًا بمصطلح البيئة بحد  ذاته، بل كان بطريقة تكميلية لمجالات أخرى فالغرض لم يكن متعل  
ر  قًامتعل   غم من ذلك فإن  هذه ة وكيفيات استثمارها، وبالر  اعيبوسائل استغلال الأراضي الز 

ر بالخير لمستقبل البيئة في البرازيل، فالمجتمع المدني في المبادرة تعتبر علامة تبش  
ة ه إلى إثارة عديد القضايا البيئية، وهذا ما دفعئيالبرازيل أصبح أكثر وعياً من الن احية البي

ياسيلمنتخبين أمام العب الي الش  رفقة ممث   لطات الس  ة في البرازيل، بالإضافة إلى عقد س 
البارزة أنذاك  عاتجم  دوات والاجتماعات حول هذا الموضوع، وعلى رأس الت  العديد من الن  

ي انعقدت في عديد برازيلية لقانون البيئة ال تة الفي المجال البيئي، نذكر الجمعية البيئي
دستوريًا عن طريق  ي الحق البيئيراحات لتبن  ة اقتالمدن البرازيلية، حيث قامت بتقديم عد  

د فعلًا على أرض الواقع، تعديل الد ستور البرازيلي، لتظهر هذه البوادر والاقتراحات وتتجس  
                                                           

ستور البرازيلي لسنة  614تنص  المادة  1 د  6818من الد  على ما يلي: "... باستخدام الخبرة البيئية، والقانون سيحد 
راعية في حالة الكوار   ث الط بيعية...".استخدام الأراضي الز 
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، بيد أن ه كان لا بد  من 6892المعد ل لدستور سنة  6899من خلال الد ستور الجديد سنة 
ري في بيئة سليمة الد ستو  سترة سابقاً، والحقيد الفارق بين الحماية الد ستورية للبيئة المدتأك

ل دستور برازيلي  يشير أو   6899ستور ، وبذلك يعتبر د6899وصحيحة المدستر سنة 
ية كحق  .1شخصي معترف به للجميع إلى الحق في بيئة صح 

 قة هنا وهناك،، نجد العديد من المواد المتفر  6899ح حيثيات دستور وعند تصف   
قة من قريب أو من بعيد بهذا ، أو لها علاوعها حول الحق البيئيوال تي يتمحور موض

في البيئة، حيث جاء  صراحة على الحق ي تنص  ال ت 442الحق، ولعل  أهم ها المادة 
ها كالت   الح العام لاستخدام في بيئة متوازنة بيئيً  شخص الحق الي: "لكل  نص  ا، وهو الص 

حالمجتمع لعب، وضروري  للحكومة، وواجب الش   فاع عن الحياة الص  ية، والحفاظ على لد 
الية هذا الحق، يقع على الحكومة البيئة، من أجل أجيال الحاضر والمستقبل، لضمان فع  

 ة ما يلي:مسؤولي

اةحفظ واستعادة العملي   -الأولالقسم  من طرف الإدارة  ات الإيكولوجية الأساسية والمؤد 
 ة.البيئية للأنواع والن ظم الإيكولوجي

     ع الجيني وسلامة البلاد، وذلك بتوفير كيانات مكر سة نو  الحفاظ على الت   -           
 ة.راف عن الت لاعب بالمواد الوراثيللبحث والإش

ناتها ال تتحديد جميع وحدات ومساحات الأ -            ن راضي الاتحادية ومكوِ   ي تكو 
 ل القانون.تغيير يسمح به فقط من خلا مع أي  يصاً ات خص  المحمي  

ي ن دراسة مسبقة للأثر البيئي، ال تب كما هو منصوص عليه في القانو تتطل   -           
 تي قد تسب ب تدهور كبير للبيئة.عمال أو الأنشطة ال  الأ كافةيجب أن تكون علني ةً ل

                                                           
ابق، صنسرين  1  .609شايب، المرجع الس 
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ي تحمل لت قني ات والأساليب والمواد ال تصنيع وتسويق وتوظيف اضبط الت   -           
 على الحياة في نوعي ة الحياة والبيئة. خطراً 

ة، والوعي العام بضرورة عليميعلى جميع المستويات الت   عليم البيئيتعزيز الت   -           
 الحفاظ على البيئة.

حو المنصوص ي تحظر وتكاد تفقد على الن  باتات ال تحماية الحيوانات والن   -           
 عليه في القانون.

بها وكالات ي تتطل  اً للحلول الت قنية المناسبة ال تاستعادة أي  تدهور بيئي وفق -انيالث  القسم 
حو المنصوص عليه في القانون، سواء كانوا أفراداً أو كيانات، الحكومة على الن  

خضاعها  لوك أو الأنشطة ال توا  قابة من أجل الحد  من الس   ة بالبيئة.ي تعتبر ضار  للر 

ظر عن الالتزام الن   ة، بغض  للعقوبات الجنائية والإداري ل  يخضع الك -الثالث  القسم 
 .1ة، وغابة الأطلسي"يليبإصلاح الأضرار الن اجمة عن غابة الأمازون البراز 

ذي يحمل عنوان: الن ظام الاجتماعي، امن ال  لقد جاءت هذه المادة ضمن الباب الث   
ريح والمباشر عن الحق وقد تضم نت تسع فقرات كاملة، عُنِيَتْ الأولى منها بالإعلا ن الص 

ص، وهذا ما ين، وذلك عندما استخدم عبارة: لكل  شخلي  يالبراز  أساسي لكل   في البيئة كحق
ن   يعني عدم اقتصار الحق البيئي ه لكل  مواطن على شخص دون الآخر، وا  ما هو موج 

الد ستوري من ص  ي يهدف إليها الن  لأهداف والقيم المشتركة والجماعية ال تبرازيلي، نظراً ل
 في سلامة البيئة ونظافتها. وراء دسترته للحق

في ذات المادة مجموعة كبيرة من  ع الد ستوري البرازيليولقد سرد المشر   
ورعايته، والاعتناء  عاتق الحكومة، من أجل كفالة الحق البيئيات الملقاة على المسؤولي  

                                                           
ستور البرازيلي لسنة  1 ادس من الباب الث امن، المادة 6899الد   .442، الفصل الس 
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ة والأفراد، وعلى هذا الأساس بنيت ات يشترك في تنفيذها كل  من الحكومبه، هذه المسؤولي  
ة، ات بيئيهذه المسؤولي ات على شكل برنامج تضامني وتكافلي  صيغ على شكل أخلاقي  

ة الأجيال القادمة أيضاً، وهذا ما ات البيئيويضاف إلى من يشترك في تنفيذ هذه المسؤولي  
عة في ي نمية البيئية المستدامة، وال تيعب ر عنه بطريقة غير مباشرة بالت   نوقشت بطريقة موس 

ة اته المادة أعطيَ للإدارة البيئي، ومن خلال ه1من ذات الد ستور 610مضمون المادة 
لاحي   ظم ة، عن طريق توفير الأنواع والن  جل تحقيق الكفاءة والجودة البيئيات لأكافة الص 

مع تكليف  ة المفقودة،ات الإيكولوجية الأساسية، والعمل على استعادة العملي  الإيكولوجي
فظ على ي تحابيعية على أساس المبادئ والأسس ال تالط اقات البشري ة باستخدام المواد الط  

 اتينظيم الذ  ات الت  ل البشري في آلي  من الت دخ   سلامة الهياكل الإيكولوجية، مع الحد
 ة.للكائنات الحي ة والبيئة المادي

خص ستور أن  كرامة الش  من نفس الد   06أن أيضاً ذكرت المادة وفي هذا الش   
ة البرازيلية، وأيضاً جودة واحدة من الد عائم والر كائز ال تي تقوم عليها الجمهوريهي  البشري 

 ، فقد جاء في نص  نظيفة ومتوازنة إيكولوجياً حية المرتبطة بمدى توافر بيئة الحياة الص  
فصم عن الد ول ي لا تنجمهورية البرازيل الاتحادي ة، ... ال تما يلي: " 06المادة 

ست يمقراطية من القانون تأس  ة، دولة الد  حاديطقة العاصمة الات  والمحافظات، فضلًا عن من
ة للعمل الإنسان، رابعاً القيم الاجتماعييادة، ثانياً المواطنة، ثالثاً كرامة عليه: أو لًا الس  

ينما أجازت المادة ، ب2ة"يلطة الد ستور در الس  ياسية مصدية الس  عد  والمبادرة الحر ة، خامساً الت  
ة من أجل توقيف أو إلغاء مواطن برازيلي أن يرفع دعوى شعبيلكل   ومنحت الحق 02

 قافي.اريخي والث  أعمال مضر ة بالت راث العام أو البيئة، والت راث الت  
                                                           

ستور البرازيلي لسنة  610المادة  1 ابع من الد  ل من الباب الس  ، وال تي تنص  على ما يلي: "الن ظام 6899من الفصل الأو 
على تقدير قيمة وهدف العمل البشري والمشاريع الحر ة ليضمن للجميع حياة كريمة وفقاً لمقتضيات الاقتصادي يقوم 

 العدالة الاجتماعية...".
ستور البرازيلي لسنة  06المادة  2 ل من الد   .6899من الباب الأو 
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لاحي   42و 41أم ا المادتين   ة ات والاختصاصات البيئيفقد ساهمتا في توزيع الص 
ظام ي تدخل في إطار الن  وتحديد المجالات البيئية والط بيعية، ال تلة، على سلطات الد و 

ت ا لمادة الإيكولوجي الواجب احترامه، ورعايته، والعمل على توازنه والاعتناء به، فنص 
ولة الات حادية والولايات والحكومة الفدرالي 41 ة تكون قوى مشتركة لحماية البيئة على: "الد 

ث الص   ت أيضاً المادة ومكافحة الت لو  على ما يلي: "يجب  42ادر عن أي  شركة..."، ونص 
ولة الات   زامن للغابات ة الحماية بالت  عات والولايات والحكومة الفدرالية والمقاطحاديعلى الد 

لطة الت شريعي ة القيام ب يد وصيد الأسماك والحيوانات،... على الس  سن  القوانين للحفاظ والص 
ي قافي والفن  ة، وحماية الت راث الث  ع عن الت ربة، والموارد الط بيعيفاة، والد  على الط بيع

ياحي، والمناظر الط بيعية الخلا   ث، والمسؤولية عن بة، وحماية البوالس  يئة ومكافحة الت لو 
ة ياحي... الس   ةتهلكين والممتلكات والحقوق الفن ية والجمالية والت اريخية، المسالأضرار البيئي

 .1ظر الخلا بة..."وقيمة المنا

مه ، فنظ  جاه الحق البيئيع الد ستوري البرازيلي وف ى وكف ى بكافة وعوده ات  فالمشر   
ص له أكبر حي ز   ة ممكن من المواد الد ستورية، وال تأحسن تنظيم وخص  ي نالت حص 

ساتير المدع مة للحق  الد ستوري الأسد، ولذلك صُنِ    البيئيفَ الد ستور البرازيلي من أقوى الد 
 على المستوى العالمي.

 يلي وكولومبياالشّ  -2

ساتير ال تي عملت على إدماج 6890دستور الشيلي لسنة   ل الد  ، يعتبر من أو 
ث، مع ما أوجبه علالحق في الحياة على بيئة خالي ولة في حرصها على ة من الت لو  ى الد 

ز يلي يتمي  الش  في د ستوري وحمايتها للوسط الط بيعي، فالمشر ع ال عدم المساس بهذا الحق

                                                           
ستور البرازيلي لسنة  42و 41المادتين  1                      .9689من الفصل الث اني من الباب الث الث من الد 

 .James R-May, Op-cit, p150وأيضاً 
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أن  فيالبيئي في البلدان الأخرى  على نظرائه من المدسترين للحق طريقة تعامله مع الش 
ى من عديد الحقوق الفردية، كالحق في أسم بيئي، حيث بادر إلى جعل هذا الحقال

 ات وضماناتآلي  ة والن شاط الاقتصادي، بالإضافة إلى ما جاء به من ة الخاص  الملكي
من  40ة، خصوصاً الط عن من أجل حماية البيئة، وذلك في مضمون المادة ضائيق
 .68901يلي لسنة ستور الش  د

ادر أم ا دستور دو   اً للبيئة ، فقد أعطى اهتماماً خاص6886سنة لة كولومبيا الص 
من  ة نابعة من كونه ربط الكثيرالد ستور الإيكولوجي، هذه الأحق يإلى درجة أن ه لقِ ب ب

من خلال مهامها وأدوارها  ةقوق الأساسية بالحق في سلامة البيئة، كالحق في الملكيالح
حة أيضاً م البيئية، والحق ة، وكذا واجب الحفاظ ن خلال علاقتها بالن ظافة البيئيفي الص 
ة الفريدة من نوعها، أو ار لبعض المجالات بقيمتها البيئيع الحيوي، والإقر نو  على حالة الت  
 .2ةالموارد الط بيعيق خاص للمحافظة على إحداث صندو 

أيضاً، عريج على أمريكا الوسطى ة، لا بأس بالت  وعلى ذكر دول أمريكا الجنوبي 
ة دولة المكسيك، وال ت ادر سنة د ي ينص  خاص  بط في المادة 6892ستورها الص  ، وبالض 

ولة،  01فقرة  42 ار العدالة ووفقاً لمعيعلى ما يلي: "... يكون أيضاً من مهام الد 
روط ة وبتعزيز القطاع الاجتماعي الخاص، الت أكيد على الت قي د بالش  الاجتماعية والإنتاجي

الح العام، والاستخدام للن فع العام للموارد الإنتاجية والمحافظة عليها  والأوامر المتعل قة بالص 
 .3بالإضافة إلى المحافظة أيضاً على البيئة"

 

 
                                                           

يلي لسنة  1  .40، المادة 6890دستور الش 
ابق، صنسرين  2  .601شايب، المرجع الس 
ابق، ص 3  .21عبد الله جاد الر ب  أحمد، المرجع الس 
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 انيالفرع الثّ 

 في البيئة بعد إعلان ريوديجانيرو كبرى المدسترة للحقالدّول ال

حدة، من مؤتمر ريوديجانيرو لم يسبق له مثيل على مستوى مؤتمرات الأمم المت   
حدة رت به جميع مؤتمرات الأمم المت  حيث حجمه ومجال الاهتمام بمضمونه، فقد تأث  

ك  لاحقاً، وال ت ة ومدى الحاجة الماسة نميوالت  ان ي بحثت في العلاقة بين حقوق الإنسان والس 
حياة الإنسان إلى هذه الأخيرة، حيث برزت في الأفق ملامح جديدة لتفعيل دور البيئة في 

يجاد صيغة تناسقي ة المستدامة، كما واصل المشاركون في المؤتمر نمية بينها وبين الت  وا 
دأبوا على مواصلة  أن ن لهم إلا  الة لحماية البيئة، فما كارحلة بحثهم عن الوسائل الفع  

سبة للد ول ال تي لم تدستره قبل في سلامة البيئة، بالن   كريس الد ستوري للحقرحلة الت  
ظرت وقتاً ي انتلى غرار دولة فرنسا الكبرى، وال تول ليست بالقليلة شأناً، عالمؤتمر، وهي د

د ول الكبرى ة، وللحديث عن الوبطريقتها الخاص   طويلًا حتى تقدم على دسترة الحق البيئي
بعد إعلان ريوديجانيرو، وقع اختيارنا على دولتين وهما على  المدسترة للحق البيئي

 والي: في فرنسا )أو لًا(، وفي الأرجنتين )ثانياً(.الت  

 أوّلًا: في فرنسا

ا د  يه بموجب القانون تبن   ذي تم  ى ميثاق البيئة، وال  ستورياً يسم  وضعت فرنسا نصًّ
، فعلى المستوى القانوني يبدو 4002مارس  06خ في المؤر   (02/402ستوري )الد  

ا، ذلك أن  المبادئ ال تمضمون هذا الميثاق مت ي كر سها كانت موجودة مسبقاً في واضع جدًّ
ولية ولكن هذا الميثاق جاء ليرفع مضمونه إلى فاقي  القانون الوضعي، بموجب الات   ات الد 

بل إن  الت جديد الحقيقي   ،ذاته طابع الت جديد ذي لا يحمل في حد  المستوى الد ستوري ال  
ة بالميثاق، فبالإضافة إلى كونه خصوصي   كل الخاص  والعنصر الأكثر بروزاً هو الش  

جديد ذي لم يسبق أن كر س البيئة، كما يمكن الت  الأوروبي الأطول ال   ص  ة، فإن ه الن  فرنسي
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والوحيد في العالم  ص  المستقل  لن  في تكريس المبادئ في ميثاق مدرج في الد ستور، فهو ا
 .1ذي جاء بهذا الشكلال  

يباجة ال تجوع إلى موبالر    وابط المختلفة بين ح الر  ي توض  ضمون الميثاق فإن  الد 
دة من ة على هذه الأخيرة، اعتبرت مجر  شاطات الإنسانيوكذا تأثير الن   ،بيعةالإنسان والط  

يها إلى الحقوق ت الإشارة فمواد، تم   60من  ن الميثاقة، بينما يتكو  كل  قيمة قانوني
ة في المجال البيئي، ن الميثاق الإشارة إلى ثلاثة مبادئ هام  ة، كما تضم  والواجبات البيئي

افع، ومبدأ الحيطة، مم ا حظي بالت   ث الد  كريس في الميثاق وهي مبدأ الوقاية، مبدأ الملو 
في  ل تي جاء بها الميثاق، الحقواجبات ا، ومن بين الحقوق وال2الفرنسي الملحق بالد ستور

وازنة ومحترمة كل  شخص في بيئة مت فقد كر ست المادة الأولى منه حق سلامة البيئة،
حة وكر س الحق في الإعلام والحق منه،  01مضمون المادة في المشاركة أيضاً في  للص 

، وقبل ذلك 3ن ه لم يدسترذي كثيراً ما يكر س تتم ة لهذه الحقوق، فإفي الط عن ال   بينما الحق
 فقد جاء في ديباجة الميثاق ما يلي:

 عب الفرنسي.باسم الش   -

دت ظهور الإنسانية، أن  وبالأخذ بعين الاعتبار: أن  موارد الط بيعة  - وتوازنها قد حد 
 ة.دها لا ينفصل عن بيئتها الط بيعية ووجو مستقبل بقاء الإنساني

 راث المشترك للبشر.أن  البيئة هي الت    -

  به. قييم الخاص  ف الحياة، وعلى الت  يمارس الإنسان تأثيراً متزايدًا على ظرو  -

                                                           
ابق، ص 1 ف، المرجع الس   .660وردة خلا 

رة ماجستير، جامعة الجزائر  خالد عبد العزيز، مبدأ الحيطة في المجال 2 ، كل ية الحقوق، 06البيئي، مذك 
 .16-10، ص4062/4062

ابق، ص 3 ف، المرجع الس   .660وردة خلا 
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ر بالعديد من أنماط ة تتأث  م المجتمعات البشريع البيولوجي وحيوي ة الفرد وتقد  نو  أن  الت   -
 ة.ستغلال المفرط للموارد الط بيعيالاستهلاك أو الإنتاج أو الا

سبة دفاً منشوداً، كما هو الحال بالن  ن  الحفاظ على البيئة يجب أن يكون هأ -
 ة.ة الأخرى للأم  للمصالح الأساسي

صة لتلبية حاجات ائة الد  نميأن ه من أجل ضمان الت   - مة فإن  الخيارات المخص 
ة عوب على تلبيتنال من قدرة الأجيال المقبلة، وغيرهم من الش   الحاضر، يجب ألا  
ة.  احتياجاتهم الخاص 

 هجة، منوحدها، تعتبر شديدة الل   الميثاق البيئي ها ديباجةب تفالعبارات الت ي جاء   
كلية والموضوعي  ي تهم  باً بكافة الجوانب والمعطيات ال تة، وألم ت تقريحيث صياغتها الش 

قرار من طرف المشر ع المادة الأولى منه، الاعتراف والإ في خضم   الجانب البيئي ليأتي
 .1وكريمة ومتوازنةالمواطن في بيئة سليمة  الفرنسي بحق

وتلت المادة الأولى منه، مجموعة من المواد تعنى بالواجبات الملقاة على عاتق  
ة، فقد أوجبت المادة المواطنين الفرنسي   منه على كل  الأشخاص المشاركة في  04ين خاص 
ي قد تلحق بالبيئة أو الحد  من عواقبها لبيئة، مع ضرورة منع الأضرار ال تحفظ وتحسين ا

ابقتين،  01تعذ ر ذلك بناءً على نص  المادة  إن أيضاً، وبنفس وتيرة ومضمون المادتين الس 
موا في الاستفادة من الأضرار لتفرض على كل  الأشخاص أن يساه 02جاءت المادة 

روط ال ت دها القانون.ال تي تحدث للبيئة وفقاً للش   ي يحد 

لاحي   01و 02المادتين   نتا بعض الص  ي يمنحها صاصات البيئية ال تات والاختتضم 
هر على تنفيذ إجراءات تقييم المخاطر، وات  لطات العام  الميثاق للس   خاذ تدابير ة، مثل: الس 

                                                           
ادر في مارس  06المادة  1 تنص  على ما يلي: "لكل  شخص الحق في أن يعيش  4002من ميثاق البيئة الفرنسي الص 

ية ومتوازنة وكريمة".  داخل بيئة صح 
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رر، وذلك عند وقوع ضرر غامض من الن  مؤق   احية تة ومناسبة، بهدف تلافي حدوث الض 
ياسات العامة لس  أثير على البيئة بشكل خطير، بالإضافة إلى تعزيز االعلمية، من شأنه الت  

نمية الاقتصادية وفيق بين حماية البيئة والت  نمية المستدامة، وذلك عن طريق الت  للت  
 ة.والاجتماعي

ي في الحصول على المعلومة المواطن الفرنس فقد اعترفت بحق 01أم ا المادة  
 09دة عن الما ، فضلاً 1ة للبيئةفي المشاركة في صنع القرارات العام   البيئية، وكذا الحق

ات في ممارسة ، وجعلت استحقاقهم من الأولوي  ثقيف البيئيعليم والت  عت على الت  ي شج  ال ت
 .2الحقوق والواجبات

إلى ضرورة أن  08، حيث دعت المادة 60و 08واكتمل نصاب الميثاق بالمادتين  
ن  هذا أ فقد أعلنت 60لبيئة، أم ا المادة م البحث والابتكار، ويساهم في حفظ وتعزيز ايدع  

عيدين الأوروبي والد ولي.  الميثاق يلهم أفعال فرنسا على الص 

جعي، في ميدان ص  الد ستوري المر وعليه فإن ميثاق البيئة الفرنسي يعتبر الن   
ص  الد ستوري الأوروبي الأطول في البيئة، كما يعتبر أيضاً الن   الحماية الد ستورية للحق

ص للبيئة، أكثر من الد   البرتغالي والد ستور الإسباني، غير أن  هناك بعض ستور والمخص 
شكيك في الوصف الد ستوري لميثاق البيئة، ن ورجال الفقه الد ستوري ذهبوا إلى الت  يالبرلماني  

ة ، ولا يأخذ وصف القواعد القانونية فقطه يحوي أهدافاً ذات قيمة دستوريعي عليه بأن  والن  

                                                           
من ميثاق البيئة الفرنسي تنص  على ما يلي: "لكل  شخص الحق في الحصول على المعلومات المتعل قة  10المادة  1

دها القانون، وكذا المشاركة في وضع القرارات العام ة  روط والحدود ال تي يحد  لطات العامة وفق الش  بالبيئة في حوزة الس 
 ال تي تؤث ر على البيئة".

ة الفرنسي تنص  على ما يلي: "ينبغي أن يساهم الت عليم والتثقيف البيئي في ممارسة الحقوق من ميثاق البيئ 09المادة  2
 والواجبات المنصوص عليها في هذا الميثاق".
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حةتهم واهيأن  حج  ة المكتوبة، فَرُدَّ عليهم بالد ستوري فالميثاق  ،ة، لا أساس لها من الص 
 .1ة أخرى مكتوبةق أبدًا عن أي ة قاعدة دستوريالبيئي لا يفر 

 ثانياً: في الأرجنتين

يلي، ة، على غرار البرازيل، الش  يضاً دولة من دول أمريكا الجنوبيالأرجنتين أ 
ت واعترفت عن طريق ث أقر  ، حيين بالمجال البيئيأيضاً من المهتم   وكولومبيا، وتعد  

ادر سنة  ان بالحق، بتمت  26بط في المادة وبالض   6882دستورها الص  ك  في  ع جميع الس 
ما بين ذي يعيشون فيه، كما حاولت أيضاً الموازنة والت وفيق سلامة البيئة والمحيط ال  
س لمفهوم جديد للت نمية المسالاقتصادي، أي و  الحفاظ على البيئة، والن م تدامة، ولم ن أس 

س الد ستوري الأرجنتيني، إلى أن وصل  ، بل زادت مطامع المؤس  يقف الأمر عند هذا الحد 
أكيد أيضاً ، مع الت  ربي ة والإعلام البيئينو ع البيولوجي والت  ص  على حماية الت  به الحد  إلى الن  

فقد جاء ، 2فايات إلى أراضيهاة، ومنع إدخال الن  لى وجوب إصلاح كل الأضرار البيئيع
ادر سنة  26نص  المادة  كالت الي:  6882من القانون الأساسي الد ستوري الأرجنتيني الص 

ي"يتمت   كان بالحق في بيئة صح  ي ة، بحيث تلب  نمية البشرية ومتوازنة مناسبة للت  ع جميع الس 
أثير على احتياجات الأجيال القادمة، ة الاحتياجات دون الت  الأنشطة الإنتاجية الحالي

ة، ب في أضرار بيئييكون من واجب الجميع الحفاظ على البيئة، ويجب على من يتسب  و 
رر  ، وفقاً لأحكام القانون.كأولوي ة إصلاح هذا الض 

ستخدام الر شيد للموارد الط بيعية للحفاظ على والا لطات الحماية لهذا الحقر الس  توف   
 ثقيف بشأن البيئة.علومات والت  ع الإحيائي والمنو  قافي، والت  والث   الت راث الط بيعي

                                                           
ابق، ص 1  .16خالد عبد العزيز، المرجع الس 
ابق، ص 2  .649عبد الكبير يحي، المرجع الس 
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ولة سن  قوانين تضمن ال  رورييقع على عاتق الد  ة حد  الأدنى من الموازنة الض 
رورية لاستكمال القوانين الوطنيلحماية البيئة، ويقع على عات ة، ق الأقاليم سن  القوانين الض 

 ر تلك القوانين من سلطة الاختصاص المحل ي.دون أن تغي  

يحتمل خطورتها، والمواد الإشعاعية إلى ي الخطرة أو ال تفايات ن  يمنع دخول ال 
 ة".الأراضي الوطني

ول إلى ت العديد من الد  بعد انعقاد مؤتمر ريوديجانيرو، انضم   وفي هذه الفترة أي 
البيئي، فكان منهم دولة سلوفينيا، دولة التشيك، دولة أوكرانيا،  ركب الد ول المدسترة للحق

 ية أيضاً.وروسيا الفدرال

 انيالمطلب الثّ  

 في البيئة ر الدّول العربية في دسترة الحقتأخّ 

لات، فقد ة تحو  ة هي تجربة فتي ة، عرفت عد  جربة الد ستورية في الد ول العربيإن  الت   
ة الإنسانية في إقرار الحقوق البيئي لات على ضوء المطالبحو  حاولت مسايرة هذه الت  

ة في ظ ة داخل هذه الد ول، كمشاكل ه القضايا البيئيتشاب ل  والاعتراف بها، خاص 
حر، وتدهور الموارد المائي ناعي ة، والغابات والمراعي والوسط البحري، والت  الت ص  ث الص  لو 

راعي، وتدن ي ظروف العيش وغيرها، حيث أن  هناك بعض الد ول العربية  والحضري والز 
راً الحماية ول أخرى أقر  ، ودبيئةة غير المباشرة للمنية الض  ال تي أخذت بالحماي ت مؤخ 

ريحة والمباشرة، الد ستوري حماية  ت كل  ي تبن  ولأجل معرفة من هي الد ول العربية ال تة الص 
تي سيتمحور الحديث حولها، حسب المعيار ة ال  تقسيم الد ول العربي على حدة، سيتم  

سيم هذا المطلب إلى تق الجغرافي، دول عرب إفريقيا، ودول عرب آسيا، وعليه سيتم  
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ل(، ودسترة الفرعين الت   اليين: دسترة الحق في البيئة في الدول العربية الإفريقية )الفرع الأو 
 اني(.ة )الفرع الث  الحق في البيئة في الد ول العربية الأسيوي

 الفرع الأوّل 

 ةدسترة الحق في البيئة في الدّول العربية الإفريقي

ات ي  ، ولازالت تواجه العديد من الت حدشمال إفريقياة في واجهت البيئة العربي 
تها هذه الد ول، ي تبن  نمية الاقتصادية والاجتماعية ال توالمشاكل في إطار سياسات الت  

ر عليها من ي تتوف  روات البيئية، ال تة، والث  لى استغلال أقصى الموارد الط بيعيوالقائمة ع
العام،  أنأن  القائمين على تسيير الش   مة، إلا  تقد  ة في الد ول المنميحاق بركب الت  أجل الل  

ولية من جهة، وتحت ضغط الكوارث البيئي لة وضرورة تنفيذ الالتزامات الد  ة ذات الص 
وا نظام قانوني تبلور شيئاً فشيئاً،  بموضوع حماية البيئة من جهة أخرى، سرعان ما أقر 

دارة وحماية العناصر اظام يت  هذا الن   ه ظل  وج  ة المختلفة، غير أن  هذا الت  ئيلبيصل بتنظيم وا 
ذي لم يظهر نظيم الد ستوري، ال  شريعي والفرعي، دون الت  نظيم الت  محصوراً على مستوى الت  

ن ة، من خلال الد سترة في كل  منة على حد، وقبل أخذ كل  عي  1راً فقطمؤخ   ه إلا  وج  فيه الت  
جربة الد ستورية شارة قليلًا إلى الت  لا بأس من الإالجزائر، ليبيا، تونس، والمغرب، 

د الد ساتير ال تي تم تبن يطو  ي شهدت عديد الت  الموريطانية، ال ت ادة ها منذ استعرات، بتعد 
موريطانيا لسيادتها الإقليمية من الاحتلال الفرنسي، وقيام الجمهورية الإسلامية 

ل د ماي  40دستور  م  ث ،6828مارس  44ستور في الموريطانية، حيث تم  إصدار أو 
يات، إلا  أن ه لم ينص ذي عالج عديد الحقوق والحر  ، ال  6886، قبل صدور دستور 6816

ي عرفها هذا الد ستور، عديلات الد ستورية ال تفي بيئة سليمة، ورغم الت   في متنه على الحق
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ع، شريللت   بل اكتفى بإحالة مسألة الن ظام البيئيلم يعترف بالحق في سلامة البيئة ونقاوتها، 
حيأن   إلا    ة.ه اعترف ببعض الحقوق ال تي لها علاقة بحق الإنسان في البيئة الص 

ادر سنة   ، فلم يرد فيه أي  نص  يشير صراحة 6816أم ا الد ستور المصري الص 
إلى حماية البيئة، أو المحافظة عليها، ولم يكن هذا الوضع يتماشى مع اهتمام مصر 

، ونتيجة لذلك، ومسايرة من 1ة بشكل أقوى نميبط بينها وبين الت  والر   المتزايد بقضايا البيئة،
 28تعديل نص  المادة  ر العالمي في مجال البيئة، فقد تم  طو  المشر ع الد ستوري المصري للت  

زمة م القانون الت دابير اللا  من الد سترة لتصبح كالت الي: "حماية البيئة واجب وطني وينظ  
حو الت الي: "حماية قبل تعديله على الن   28، حيث كان نص  المادة 2للحفاظ على البيئة"

المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني"، وبذلك يكون الد ستور المصري 
ي بدون شك  إلى تحقيق المزيد من الالتزام قد نص  صراحة على حماية البيئة، وهذا يؤد  

ولة والأفراد، وي لزم الجميع بالعمل على المحافظة على البيئة، البيئي من جانب الد 
ث، ويحافظ على حقوحمايتها من الت   ث.المواطنين في بيئة نظيفة خالية من الت   لو   لو 

بير لنرى ل المغرب العربي الكومصر، سيأتي الد ور الآن على دو  وبعد موريطانيا 
اليين: في نصرين الت  ، وذلك وفقاً للعمدى مساهمتها الد ستورية في تكريس الحق البيئي
 الجزائر وليبيا )أو لًا(، ثم في تونس والمغرب )ثانياً(.

 أوّلًا: في الجزائر وليبيا

تي تان، تقعان في شمال إفريقيا، وهما من الد ول ال  الجزائر وليبيا دولتان مغاربي   
ايتها في ي الد ستوري للبيئة وحمبن  ت حماية البيئة في مختلف تشريعاتهما، غير أن  الت  تبن  
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ة عوامل، وهذا ما سوف يتم    اكتشافه عند الحديث عن كل   كل  منهما تأخ ر كثيراً، نظراً لعد 
 الحديث عن: الجزائر ثم ليبيا. دولة على حدة، حيث سيتم  

 الجزائر -1

على الد ستور الجزائري أن ه ضي ق من دائرة الحقوق ي كانت تعاب من الأمور ال ت 
ا إب ان رة بيئيً في البيئة، رغم أن  الجزائر كانت من الد ول المتضر   قوالحر يات، بتغييبه للح
صدار تشريعات أن  الغياب الد ستوري للبيئة لم يمنع الجزائر من إ الاستعمار الفرنسي، إلا  

ة بالبيئة، غير ة البيئة في صدارة أن  زيادة الأخطار المحدقة بالبيئة، وبروز قضي   خاص 
ر رأيه، ويحاول إعطاء ع يغي  قاش على المستوى العالمي، جعلت المشر  القضايا المعني ة بالن  

 .1قيمة كبرى للبيئة بجميع عناصرها

جارب الد ستورية في المنطقة وأعرق الت   ة تعتبر من بين أهم  جربة الجزائريفالت   
ين رئيسيين حسب طبيعتها ة دساتير يمكن تصنيفها إلى قسمة، حيث عرفت عد  العربي
 هما: دساتير البرامج ودساتير القوانين.ة و القانوني

، تم  6814جويلية  02ة على أراضيها في استرجاع الجزائر لسيادتها الوطنيفعقب  
ل دستور برنامج سنة  إلى  64لأساسية من المواد ذي تضم ن الحقوق ا، وال  6811وضع أو 

ي ومنها الن ص   ،44المادة  ة تأسيس ر يحافة، حر ية وسائل الإعلام، حة الص  على حر 
يالجمعي   قابي، وحق الن   ية الاجتماع، الحقوحر   ،عبير ومخاطبة الجمهورة الت  ات، حر 

 في هذه المواد، باعتبار أن  الحق في الأمن البيئيأن ه لم ترد مسألة البيئة  الإضراب، إلا  
ت منه نص   61بعينات، إلا  أن  المادة ذي نشأ في بداية الس  الث، ال  من حقوق الجيل الث  

كل  فرد في حياة لائقة..."، وطبعًا لا وجود لحياة  على ما يلي: "تعترف الجمهورية بحق
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ت ضمنيًا على لائقة دون العيش في بيئة سليمة، حيث يمكن  القول بأن  المادة قد نص 
 .1ئقة للمواطني تضمن الحياة اللا  حماية البيئة ال ت

يات ضم ن الحر  لجزائر، فقد تاني في ا، دستور البرنامج الث  6811ا دستور أم   
ل، وبالت  في الفصل الر   ، وذلكوحقوق الإنسان والمواطن الأساسية حديد ابع من الباب الأو 

ستوري لم يقم س الد  المؤس   غم من أن  ، وعلى الر  11إلى  18ضمن أحكام المواد من 
ح، إلا  وواضفي بيئة نظيفة أو ملائمة بشكل صريح  الإشارة ضمن هذه المواد إلى الحقب

حية، وهذا الحق مضمون عن طريق في الر   أن ه أدرج ضمن هذه الحقوق، الحق عاية الص 
ية عامة ومجاني ائم الوقائي، والت   ة، وبتوسيع مجال الط ب  توفير خدمات صح  حسين الد 

مانات لتحقيق وتكريس مفهوم عام، لظروف العيش والعمل، حيث تنصرف كل  هذه الض  
ل ألا وهو البيئة  .2يمةالس 

ريح بالحق في ص  الد ستوري أنذاك الاعتراف الص  ى الن  أن  الملاحظ أن ه لم يتبن   إلا         
، ويرجع ذلك عموماً إلى كون الجزائر في هذه الفترة، لم تدرج مسألة البيئة ضمن البيئة
اتها، حيث كانت بحاجة إلى إعادة بناء وهيكلة على جميع المستويات، حيث اعتبرت أولوي  
ات الد ول حديثة الاستقلال لضرب اقتصادي   ،ةباً من المناورات الإمبرياليماية البيئة ضر ح

جعل من حماية البيئة ، 6811، ولكن ما يلاحظ أن  دستور و  ائرة في طريق الن موالس  
شريع الت   وضعشريع، حيث عبي الوطني في مجال الت  إحدى اختصاصات المجلس الش  
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وحماية الحيوانات  ،ة الحياةعمار الإقليمي والبيئة، ونوعي  الخطوط العريضة لسياسة الإ
 .1ظام العام للمياهالن  و ظام العام للغابات، الن  و حماية الت راث الث قافي والت اريخي، و  ،باتوالن  

قد تم  إقراره واعتماده بعد انعقاد مؤتمر  6811غم من أن  دستور وعلى الر   
ل ال  ذي يعتبر الو ، ال  6814ستوكهولم لسنة  ذي ثيقة المنبثقة عن دستور البيئة العالمي الأو 

اً من حقوق ناسبة لحياة الإنسان باعتباره حقفي البيئة الملائمة والم كر س مفهوم الحق
لم يجد له انعكاساً واضحاً وصريحاً على مستوى دستور  الث، إلا  أن  هذا الحقالجيل الث  
لى ، ويعود ذلك إلى عدم مشاركة وانخراط ال6811 جزائر في هذا المؤتمر من جهة، وا 

ولة الجزائريتوج   ة بمختلف صورها من نمية حديثة العهد بالاستقلال، نحو تحقيق الت  ه الد 
ر ي تتوف  لال استغلال كل  الموارد الط بيعية، والث روات البيئية ال تجهة أخرى، وذلك من خ

الي لم تكن عب، وبالت  رفاه الش  مة، وتحقيقًا لعليها، بهدف الل حاق بمصاف الد ول المتقد  
ن   رالبيئة محو  ابقة الذ  اهتمام، وا   .2كرما كانت وسيلة لتحقيق الأهداف الس 

ث وحماية البيئة،  6811كما أشار الميثاق الوطني لسنة          إلى مكافحة الت لو 
ناعياجمة عن الومكافحة المضار الن   بيئة ة، فأدرجت حماية البناء العمراني والأنشطة الص 

ولة، ونضمن مخط   م كل  ما يلزم خذ وتنظ  سوف تت   يرورية ال تدابير الض  على الت   ص  ط الد 
ك   ة وحياة الس  ان، بالإضافة إلى لصيانة المحيط، والوقاية من كل  ظاهرة مضر ة بصح 

 .3ي كان يدعو لها الميثاقودعم زراعة الأشجار وتطويرها ال تشجير سياسة الت  

عب بضرورة الإصلاح، ة، واستجابة لمطالب الش  صادية العالميوعقب الأزمة الاقت 
سم بإقرار العديد من الحقوق ة الحديثة، ات  تمَّ إقرار دستور جديد  للجمهورية الجزائري

                                                           
ادر بموجب الأمر )6811ر لسنة دستور الجزائ 1 ستور 6811نوفمبر  44( المؤر خ في 11/81، الص  ، والمتضم ن الد 

، 6818جويلية  01( المؤر خ في 18/01، والمعد ل والمتم م بالقانون )42، 42، 41، 44فقرة  626الجزائري، المادة 
ستوري، والقانون ) ستوري.6890ي جانف 64( المؤر خ في 90/06والمتضم ن الت عديل الد   ، والمتضم ن أيضا الت عديل الد 
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ا ها لم تتضم  أن   المعنون بالحقوق والواجبات، إلا   ابعدستورياً ضمن الفصل الر   ن نصًّ
ا إلى مصاف الد ول انضمام الجزائر رسميًّ غم من البيئي، بالر   ي الحقصريحاً بتبن  

فاقيات ، ومصادقتها على العديد من الات  6884المشاركة في مؤتمر ريوديجانيرو سنة 
ولي ل في المسار الإيديولوجي سنة ة المتعل  الد  ، حيث لم تشهد 6898قة بالبيئة، ورغم الت حو 
، 6881، 6898ساتير ئر أي  اعتراف دستوري صريح بالحق البيئي في كل  من دالجزا

ي تعتبر كل ها دساتير قوانين، وأسندت مسألة حماية البيئة إلى ، وال ت4009، 4004
باط بعض ، بينما يمكن استن1أنة في هذا الش  عبي الوطني لتحديد القواعد العام  المجلس الش  

 على الإنسان في البيئة من خلال الن ص   مظاهر الحماية الد ستورية غير المباشرة لحق
حيفي الر   الحق في الحياة، والحق  6898من دستور  12ة، حيث تنص  المادة عاية الص 

 يات، وعلى كل  الحقوق والحر   ضد  على ما يلي: "يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة 
ستور دائماً من ذات الد   22المادة  ، كما تنص  2ة"ما يسم ى سلامة الإنسان البدنية والمعنوي

ولة بالوقاية من الأللمواطنين، تتكف   حية حقية الص  عاعلى: "الر   مراض الوبائية ل الد 
 .3ة وبمكافحتها"والمعدي

، من 4009ى سنة إل 6811ة من سنة وبذلك تكون الجزائر خلال الفترة الممتد   
الجزائري وجود د الفقه ة، حيث أك  أشارت ضمنياً إلى المسألة البيئيي طائفة الد ول ال ت
لات حو  ة، والت  مينفي البيئة من خلال ارتباط هذا الأخير بواقع الت   بالحقاعتراف ضمني 

ولية، وأيضاً من خلال احة الس  ي تطرأ على الس  ال ت ياسية والاقتصادية والاجتماعية والد 
 ذي يشمل الوقاية من الأمراض والأوبئة.ة ال  حيعاية الص  في الر   الحق
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ابقة، في بيئة سليمة لم ترد في ا فعبارة الحق  ساتير الجزائرية الس  ولة لد  إذ اكتفت الد 
في البيئة  مع تزايد الاهتمام الد ولي بالحقأن ه  اخلية، إلا  بتنظيمه من خلال تشريعاتها الد  
جهت دولة الجزائر من خلال دستور ة المستدامة، ات  نميمن منظور علاقته الوثيقة بالت  

ة رعيسليمة، ليضفي عليها بذلك الش   المواطن في العيش في بيئة إلى تقنين حق 4061
 .1ةستوريالد  

ادر سنة   ة: " الييغة الت  ديباجته جاءت بالص   فإن   4061وبالعودة إلى الد ستور الص 
ة، والقضاء أجل الحد  من الفوارق الاجتماعي كاً بخياراته منعب الجزائري متمس  الش   يظل  

في إطار الت نمية  منتج، وتنافسي   فاوت الجهوي، ويعمل على بناء اقتصادعلى أوجه الت  
ع الد ستوري الجزائري على حماية وبالت الي فقد نص  المشر   ،المستدامة والحفاظ على البيئة"

ة المشر ع الكبيرة في إلقاء على ني   ة المستدامة في ديباجة الد ستور، ما يدل  نميالبيئة والت  
د على منه لتؤك   19فجاءت المادة  ه من الاهتمام،وء على هذا الجانب، وا عطائه حق  الض  

ولة على الحفاظ على ما ورد في الد   يباجة بقولها: "للمواطن الحق  في بيئة سليمة، تعمل الد 
د القانون واجبات الأشخاص الط   وهذا ما ، 2ين لحماية البيئة"بيعيين والمعنوي  البيئة، يحد 

 .3ةبيعيالحفاظ على الموارد الط  حماية البيئة و  يندرج ضمن مجالات

 منه، يمكن أن نستنتج ما يلي: 19من خلال ديباجة الد ستور والمادة و  

الد ستوري في  ري على العلاقة الوثيقة بين الحقع الد ستوري الجزائتأكيد المشر   -
ليمة، البيئة  ابع الاقتصادي لهذا ة المستدامة، ليضفي بذلك الط  نميومسارات الت  الس 
 .الحق

                                                           
ابق، ص 1  .491نوال زياني، عائشة لزرق، المرجع الس 
ادر بموجب القانون ) 4061دستور الجزائر لسنة  2 جمادى  4061/41مارس  01(، المؤر خ في 61/06الص 

ستوري لسنة 6211الأولى  .19، المادة 62، ج رع 4061، والمتضم ن الت عديل الد 
ابق، ص 3  .491نوال زياني، عائشة لزرق، المرجع الس 
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لحاقه يئيالر فع من شأن الحق الب - ة القابلة بمصاف الحقوق الأساسية الد ستوري، وا 
ابع تحت عنوان: الحقوق ها أدرجت ضمن الفصل الر  نفيذ المباشر، لأن  للت  

 والواجبات.

في البيئة كحق  ريح بدسترة الحقصع الد ستوري الجزائري بالت  عدم اكتفاء المشر   -
ن   ق وواجبات تقع على ما محاولة جعله محور حقو أساسي من حقوق المواطن، وا 

ولة ومؤس   زمة لحمايته وتفعيله، وعلى خاذ الإجراءات اللا  ساتها بات  عاتق الد 
 ين حمايته.ين والمعنوي  الأشخاص الطبيعي  

د القانون واجبات الأشخاص الط   - ين لحماية ين والمعنوي  بيعي  من خلال عبارة "يحد 
ه " البيئة " وحماية محل   الحق الد ستوري اعتبر حماية هذا عالبيئة"، يظهر أن  المشر  

لطات العام  ة والمرافق العام  من عناصر الوظيفة العام   ة صلاحي ة ة، حيث منح الس 
 .1ل من أجل حماية البيئةواختصاص الت دخ  

رة كثيراً للمشر ع الد ستوري الجزائري للحق  في سلامة غم من الد سترة المتأخ  وبالر         
الة بأن  الجزائر قد خطت خطوة عملاقة  البيئة، فإن ه يمكن القول في طريق إرساء حماية فع 

الحقوق والقواعد الد ستورية في مواجهة بقي ة الحقوق والقواعد  ، بفضل سمو  للحق البيئي
فاذ في تها، ليس هذا فحسب، بل أصبحت من القواعد الواجبة الن  برم  الأخرى ة القانوني

طبيق الفعلي  خاص العاديين، وذلك عن طريق الت  مواجهة كل  من المشر ع والقاضي والأش
 من الد ستور. 19لنص  المادة 

وكملاحظة أخيرة، يجدر الإشارة إلى أن  الت عديل الأخير للد ستور الجزائري لسنة       
قيت ذات اعتماد الحق في سلامة البيئة وحمايتها، وب، لم يأت بأي  جديد في مجال 4040

                                                           
ابق، ص 1 ابق، ص   مقتبس عن.   14وردة مهني، المرجع الس   .491نوال زياني، عائشة لزرق، المرجع الس 
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، في الد ستور الجديد 12إلى المادة  19ير أن ها انتقلت من المادة المادة سارية المفعول، غ
 .الت نمية المستدامة إلى الحق البيئيبُعْدِ مع إضافة 

 ليبيا -2

يادة ست بعد استرجاع الس  تأس   ،ة عربية من دول شمال إفريقياليبيا دولة مغاربي 
افي وصول العقيد معمر القذ  ، إلى غاية 6826ستور ليبي سنة ل دإقرار أو   ة، وتم  الإقليمي
لطة في إلى ا ، حيث بدأ العقيد الر احل في فرض سياساته على جميع 06/08/6816لس 

ى " الكتاب الأخضر"، ب إعمالًا لكتابه المسم  المجالات، حت ى إعلانه قيام سلطة الشع  
ة ظرينظير لفكر جديد وفق مقاربة الن  افي الت  ذي حاول من خلاله العقيد معمر القذ  وال  
 .1رينالثة، وهي محل  تقدير ونقد في نفس الوقت من العديد من المفك  الث  

ادر في 498حدة رقم ة للأمم المت  الثة من قرار الجمعي ة العام  وتطبيقاً للفقرة الث    ، الص 
ته ذي أقر  يبي، وال  حادي الل  إقرار الد ستور الات   ، بخصوص استقلال ليبيا، ثم46/66/6828

، حيث تم  01/60/68262يبية المنعقدة بمدينة بنغازي في ة الل  ة الوطنيووضعته الجمعي
د، ورغم الن ص  ي الن  تعديله لتبن   يات في هذا الد ستور على بعض الحقوق والحر   ظام الموح 

ة الاعتقاد والفكر، منه، بخصوص حر ي 48، 41، 44 ،46ة، مثلما جاء في المواد العام  
حافة والط باعة، حر  حر   رتيب، إلا  أن ها لم عليم على الت  ة الت  لغة، حر ية استعمال أي  يية الص 

شأة حديث الن   يمة، وذلك راجع إلى كون هذا الحقلفي البيئة الس   تنص صراحة على الحق
 على المستوى الد ولي.

                                                           
وحة،  1 ياسات، الد  ستورية في ليبيا، المركز العربي للأبحاث ودراسة الس  ، 4066محمد علي أحداش، تقويم الحالة الد 

 .4ص
ياسية والإدارية، دار الكتاب الجديدة، ب 2 ستوري الل يبي والن ظم الس  ، 4002يروت، صالح أحواس خليفة، القانون الد 

 .44-46ص
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ليبيا، وهو عبارة عن في  04/01/6811عب يوم وتم  إصدار إعلان سلطة الش   
د الأسسوثيقة سياسي ياسي من خلال ظام الس  الكبرى لنظام الحكم في ليبيا، أي الن   ة تحد 

يمقراطيتبن   ، ورغم ذلك فإن  هذه الوثيقة 1ةعبية المباشرة عن طريق المؤتمرات الش  ي فكرة الد 
 إلى الوثيقة الخضراء من حقوق الإنسان، بالإضافة لم تنص على الحق في البيئة كحق
، غير أن  على الحق البيئي تنص صراحة أيضاً  ة لملحقوق الإنسان في عصر الجماهيري

ات في ييكون هناك دستور أكثر تحديداً للحقوق والحر   عوا أنريين في ليبيا أنذاك توق  المفك  
 المستقبل.

ي أسقطت الن ظام عبية ال تورة الش  ، وذلك بعد الث  4061وفعلًا هذا ما حدث سنة  
ابق، حيث تم  إصدار الد ستور الل   ات هذا الد ستور عهد ليبيا الجديدة، وفي طي  يبي في الس 

يبي س الد ستوري الل  تم  تخصيص مادة كاملة، تحت عنوان حماية البيئة، ألزم فيها المؤس  
ولة وكافة الأشخاص المقيمين بها والعابرين لإقليمها بحماية البيئة الل   بالإضافة  ،ةيبيالد 

ناتها من الت  تها وصون زمة لتنمي  دابير اللا  خاذ الت  إلى ات   ثعناصرها ومكوِ  والمحافظة  ،لو 
لامة، وتكفل نو  على الت   ع الط بيعي والحيوي، واستغلال ثرواتها وفق موجبات الت وازن والس 

ري س الد ستو أيضاً تعويض الأضرار الن اتجة من قبل المسؤولين عنها، هذا واعتبر المؤس  
دون  عام ، وهي دعاوى حقلامة البيئةي ترفع بشأن سالل يبي أن  الد عاوى القضائية ال ت

 .2قادمة، ولا تسقط الجرائم المتعل قة بها بالت  رسوم قضائي

كريس كريس الد ستوري لحماية البيئة بطريقة مباشرة، والت  د فعلًا الت  وهذا ما جس   
الد ستوري للحق في البيئة بطريقة غير مباشرة، لأن ه من خلال حجم الالتزامات والواجبات 

ولة والمواطنينالملق ئة سليمة ونقي ة د إلى ترسيخ بيستضفي بشكل مؤك   ،اة على عاتق الد 
على يبي هو نفسه ما عِيب ص  الد ستوري الل  ، ولكن ما يعاب على الن  لكل  مواطن ليبي

                                                           
ابق، ص 1  .1-4محمد علي أحداش، المرجع الس 
ادر سنة  2  .41، المادة 4061دستور ليبيا الص 
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ر ر الكبير أخ  النص  الد ستوري الجزائري، أي  الت   في  نصيص على الحقفي الت  وغير المبر 
 رياً.دستو سلامة البيئة 

 ثانياً: في تونس والمغرب

غم ، بالر  ائل الد ول العربية المدسترة للحق البيئيدولتا تونس والمغرب كانتا من أو  
، وفي 4062ة في تونس لسنة ي ذلك، حيث تعود الد سترة البيئيرهما أيضاً فمن تأخ  

ي ف ر مركز الحققطة تطو  وسنرى من خلال هذه الن   ،4066المغرب الأقصى إلى سنة 
الحديث  ة، وعلى هذا الأساس سيتم  ونسية والمغربيالت  الد ستوري تين جربتين بيئة سليمة في الت  

 عن تونس، ثم المغرب.

 تونس -1

ل دستور عربي 6916ر يعتبر دستو   تكريس العديد من ساهم في  في تونس، أو 
ياسية الهامة، وقبله د ة، ا الإقليمياسترجاع تونس لسيادته ستور قرطاج، وبعدالمبادئ الس 

ي عرفها ديلات ال تعلأزيد من نصف قرن، رغم الت   ذي استمر  ، وال  6828ثم  إقرار دستور 
 .4062ستور جت بصدور دي تو  ونسية، وال تورة الت  إلى غاية قيام الث  

ت خالية من أي  أن ها جاء ، إلا  6828يلات المتلاحقة لدستور عدغم من الت  وبالر   
ة إلى ونسية الت  مات والهيئات الحقوقي، وهذا ما دفع المنظ  يإشارة صريحة للحق البيئ

ذي عرض على المطالبة بضرورة الن ص  على البيئة في مشروع الد ستور الجديد، وال  
الجديد مقاربة شاملة لضمان  ونسيالد ستور الت   عب، حيث يقر  أسيسي والش  المجلس الت  

أكيد على لى مقاربة حماية البيئة هو الت  أن  الط ابع الغالب ع الحق في بيئة سليمة، إلا  
د بتعتيم حمانميالت   ة، يمكن أن تحجب ية البيئة في مقاربة اقتصادية المستدامة، ما قد يهد 

 الأصل، وهو المحافظة على البيئة، لتعلي الجانب الاقتصادي على البعد البيئي.
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ادسة من توطئة بصفة صريحة، في الفقرة الس   قد أقر الد ستور الجديد هذا الحقف 
: "ووعياً بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة 4062الد ستور لسنة 

ليمة، ب ة، واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال ما يضمن استدامة مواردنا الط بيعيالس 
ولة الحق 22 ، ثم  أقر  الفصل1القادمة،...." نة في بيئة سليمة، ومتواز  بما يلي: "تضمن الد 

ث  ولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على الت لو  والمساهمة في سلامة المناخ، وعلى الد 
وجاء  ،من حقوق الإنسان ف بذلك كحق، هذا الإقرار جاء عاما وشاملًا، ويصن  2البيئي"

بذلك شبيهاً  ع به، ويكون مت  محمولًا على الد ولة ضمانة، وليس فقط المساعدة على الت  
 الث.ة، أكثر منه بحقوق الجيل الث  قافية والث  قتصادية والاجتماعيبالحقوق  الا

يث في الماء، ح حماية عناصر البيئة، لاسيما الحقنصيص أيضاً على كما تم  الت   
: "الحق 22أك د الفصل  المحافظة على الماء وترشيد -في الماء مضمون  على أن 

ولة والمجتمع" ة، بموجب ة مستقل  ء هيئة دستوري، كما تم  إنشا3استغلاله واجب على الد 
حقوق الأجيال القادمة، وال تي أُنيطَ ة المستدامة، و نمي، تحت مسم ى: هيئة الت  648 الفصل

ة، حيث جاء  في الفقرة الأولى من هذا الفصل: " تستشار هيئة بية وجو بها مهام استشاري
قة بالمسائل انين المتعل  ة المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وجوباً في مشاريع القو نميالت  

ة، وللهيئة أن تبدي رأيها في ية، وفي مخط طات الت نمالاقتصادية والاجتماعية والبيئي
 .4المسائل المت صلة بمجال اختصاصها"

مانات إلى و  نا نلاحظ بأن ه عمدجوع إلى الد ستور ذاته، فإن  وبالر    ضع بعض الض 
في سلامة البيئة من بين حقوق الإنسان  حقللت مت ع بالحق في البيئة، حيث اعتبر أن  ال

ص للحقوق والحر  المكر سة في الباب الث   من  يات، وبذلك بات هذا الحقاني المخص 
                                                           

ادر في 4062دستور تونس لسنة  1 ستور.4062فيفري  60، والمنشور في 4062جانفي  41، الص   ، توطئة الد 
 .22المذكور، الفصل  4062دستور تونس لسنة  2
 .22المذكور، الفصل  4062دستور تونس لسنة  3
 .06فقرة  648المذكور، الفصل  4062دستور تونس لسنة  4
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ي لا يجوز أن ينال الت عديل منها، كما أن  كتسبات حقوق الإنسان "فوق دستورية" ال تم
وابط المتعل  ذي يحالقانون هو ال   د الض  ضمونة بهذا الد ستور، يات المقة بالحقوق والحر  د 

 .1وممارستها بما لا ينال من جوهرها

ة، جاء ق بالحقوق البيئيوعليه فإن  نظرة الد ستور الجديد في تونس لكل  ما يتعل   
ستليؤك   ائد قبل إصدار هذا الد  ور، وليرفع من قيمته د المسار الت شريعي والقضائي الس 

لالتزام بهذه المبادئ ر عن مدى اي سيعب  ذهو ال   شريعيأن  المستقبل الت   العليا، إلا  
 الد ستورية.

 المغرب -2

، تم  إصدار الد ستور المغربي بعد استفتاء شعبي، ورغم بعض 62/64/6814في  
يات الأساسية، ي تضم نها فيها يخص  إقرار جملة من الحقوق والحر  ات والمزايا ال تالإيجابي  

ياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا   ، ومع في سلامة البيئة أن ه لم ينص على الحقالس 
إلا  أن ها لم تتعر ض لهذا  ،6884، 6814، 6810ة لأعوام: توالي المراجعات الد ستوري

، تم ت مراجعة وتنقيح الد ستور المغربي من جديد، 6881وكذلك في سنة  ،مطلقاً  الحق
ة حقوق وحر   حق  في بيئة سليمة بشكل لق إلى ان ه لم يتطر  أيات عامة، غير وقد تضم ن عد 

لحقوق ال تي لها علاقة وثيقة دستوري معترف به لاسيما وأن ه تضم ن بعض ا صريح كحق
 .بهذا الحق

ادر سنة  بينما يعد    مجال إقرار وحماية نقلة نوعي ة في  4066الد ستور المغربي الص 
لميالحقوق البيئية، فبعد مطالب شعبي بإقرار الحقوق  ة بضرورة الإصلاح والت غيير الس 

ة، تم  الإعداد داخل المملكة المغربي لخيات العامة والعدالة الاجتماعية والمساواة،...إوالحر  
ل مر ة، ومن بين أهم  والمصادقة على هذا الد ستور، وال    ذي نص  على جملة من الحقوق لأو 

                                                           
 .28المذكور، الفصل  4062دستور تونس لسنة  1
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ت الي: "تعمل على الن حو ال 16ذي أدرج في الفصل في بيئة سليمة، وال   هذه الحقوق، الحق
ولة والمؤس   ة على تعبئة كل  الوسائل المتاحة لتيسير سات العمومية والجماعات الت رابيالد 

 في:  طنين، على قدم المساواة، من الحقأسباب استفادة المواطنات والموا

 حية.العلاج والعناية الص   -

حية، والت ضامن الت  غطية والت  الحماية الاجتماعي - م من لدن عاضدي أو المنظ  ة الص 
ولة.  الد 

 ر الولوج وذي جودة.ميس   الحصول على تعليم عصري  -

  .ة الر اسخةوابت الوطنية والث  ث بالهوي ة المغربيشب  نشئة على الت  الت   -

 ة.ربية البدنية والفن يكوين المهني والاستفادة من الت  الت   -

كن اللا   -  ئق.الس 

لطات العموميغل الش   - ن منصب شغل أو في ة في البحث عوالد عم من طرف الس 
 اتي.شغيل الذ  الت  

 ة حسب الاستحقاق.ولوج الوظائف العمومي -

 الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة. -

 .1ة المستدامة"نميالت   -

داث مجلس ولأجل تفعيل هذه البنود والأحكام وتطبيقها على أرض الواقع، تم  استح       
، هذا المجلس 621، 624، 626ل مت أحكامه الفصو ، نظ  اقتصادي واجتماعي وبيئي

ة نمية للاقتصاد الوطني والت  ة، ويدلي برأيه في الت وجهات العام  بالقضايا البيئي يهتم  
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ي إلى أن   12الثة من الفصل المستدامة، وقد أشارت الفقرة الث   ولة تضمن حر  ة المبادرة الد 
ن شأنها تعزيز العدالة م ة مستدامة،نافس، كما تعمل على تحقيق تنمية بشريوالمقاولة والت  

 .1ة، وعلى حقوق الأجيال القادمةروات الط بيعية الوطنية، والحفاظ على الث  الاجتماعي

ساتير ال ت وعليه فإن  الد ستور  في بيئة سليمة  الحق ي كر ستالمغربي يعتبر من الد 
غيره ر عن ، ولكن هذا لا يشفع لمن أصدر الد ستور المغربي، لأن ه تأخ  4066منذ سنة 

، فقد سبقه العديد من الأمم، ومنذ عقود كثيرة، ولكن يأمل كثيراً في دسترة الحق البيئي
ون المغاربة أن يساهم ذلك في الواقع العملي من خلال سن  تشريعات تراعي البيئة الحقوقي  

سات لحماية البيئة، والعمل على احترام بنود هذا  حية، وأيضاً من خلال إنشاء مؤس  الص 
ست  ور.الد 

 انيالفرع الثّ 

 ةدسترة الحق في بيئة سليمة في الدول العربية الأسيوي

ي أصبحت سيا بحجم المضار والمصائب الكونية ال تة في آت الد ول العربيلقد أحس   
ة، وفي ير، وتفاقم سريع للمشكلات البيئيكب نها، وال تي أد ت إلى تدهور بيئيالبيئة تعاني م

الإنسان في البيئة دستورياً، وذلك من خلال منع  إقرار حقابل ذلك رأوا مدى أهم ية مق
ناعة قة بالص  شريعات والأنظمة المختلفة المتعل  المشر ع من تجاهل البيئة عند وضع الت  

ة هذه القوانين والأنظمة، استناداً ثمار، تحت طائلة عدم دستوريياحة والاستراعة والس  والز  
ولة، ومنح الأفراد ومنظ  إلى مبدأ سمو  الد ستور على باقي تشر  مات المجتمع يعات الد 

لطات العام  ة بالبيئة رخصة قانونيالمدني المهتم   لزام الس  فاع عن البيئة، وا  ة المختلفة ة للد 
 ة، بالإضافة إلى وضع قيد على صن اع القرار في أجهزةلبيئيل ومراعاة الاعتبارات ابالت دخ  

ولة المختلفة، بعدم الت ضحي قة بالبيئة، لتحقيق مصالح أخرى، إلى لح المتعل  ة بالمصاالد 
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لدى  ه الإسهام في تعزيز الوعي البيئيجانب أن  ورود حماية البيئة في الد ستور من شأن
سات، باعتبار أن  الد    .1ة في الد ولةستور هو أكثر الوثائق القانونية أهم يالأفراد والمؤس 

ار إفريقيا أيضاً، في ة في آسيا، على غر مني الكبير للد ول العربي  ر الز  أخ  فهذا الت   
ة بشؤون ى اهتمام شعوب هذه الد ول العربية الأسيويلا يعكس أبداً مد ،البيئي دسترة الحق

ة، وتفعيل ساتية والمؤس  شريعية الت  لبنيالبيئة، فلقد سعت هذه الد ول إلى توفير ا
ي تكفل حماية البيئة، يعات ال تشر ة، بالإضافة إلى إصدار الت  ات الوطنية البيئيالاستراتيجي  

لطات المعني ة  وتنظيم  ة،بإدارة الأزمات والكوارث الط بيعيمع العمل على رفع جاهزي ة الس 
ث، ونشر الوعي بأهم يات مكعملي    .2ة الحفاظ على البيئة وسلامتهاافحة الت لو 

د ول ت بها سلطات وشعوب الي بادر شاطات البيئية ال تكل  هذه المبادرات والن   
ئي ضمن البي بهم إلى الإقبال على دسترة الحق ة في آسيا جعلت المطاف ينتهيالعربي

على بعض هذه الد ول الر ائدة في هذا  يتم  الت عريجوسوف  مضامين دساتيرهم المختلفة،
ل ستتم   ي سوف يتم  وال ت المجال، فيه دراسة دسترة الحق  تقسيمها إلى قسمين: القسم الأو 

فيه دراسة دسترة نفس  اني فستتم  ة في لبنان والعراق )أو لًا(، أم ا القسم الث  ليمفي بيئة س
 في البحرين والكويت )ثانياً(. الحق

 أوّلًا: في لبنان والعراق

غرافياً إلى قسمين: دول الخليج، ودول شبه الجزيرة الد ول العربي ة في آسيا تتوز ع ج 
ف على كيفية عر  للت  وذلك ما: لبنان والعراق، ة، هذه الأخيرة اخترنا منها دولتان هالعربي

ساتير فيهما مع الحق ي جعلتهما لبيئة، وعن الأسباب والعوامل ال تفي سلامة ا تعامل الد 
                                                           

دار الثقافة  -ة ة للقانون البيئي مع شرح الت شريعات البيئية العام  ظريالن   – اصر زياد هياجنة، القانون البيئيعبد الن   1
 .609-601، ص4062وزيع، الأردن، شر والت  للن  
ستوري البحريني، معهد البحرين للت  بيئة سليمة في الن  شيخة أحمد العليوي، حق الإنسان في  2 ياسية، نمية الس  ظام الد 
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نظراً للأزمات  غم من حاجتهما الماسة لذلك،إدماج البيئة دستورياً، بالر   لىران كثيراً عيتأخ  
الحديث عن الد سترة  بها المنطقة، وعليه سيتم   ر  والمشكلات البيئية ال تي مر ت ولا تزال تم

 العراق.في ة في لبنان، ثم  البيئي

 لبنان -1

في لبنان لم يتطر ق الد ستور إلى موضوع البيئة وحمايتها، وهذا يعود بالأساس إلى  
ياسيالحالة ال  الثة،ة الث  تعديل الد ستور، إب ان الجمهوري ي كانت قائمة عندات ال تة والأولوي  س 

ع ة البيئة والمحافظة عليها، ويمكن للمشر  بناني بإدراك أهم يع الل  ر المشر  وأيضاً إلى تأخ  
ة، حيث يمكن أن يدمج البيئة في ميثاق خاص، دون جربة الفرنسيالل بناني أن يستأنس بالت  

ي، حيث قام وهذا ما فعله نظيره الفرنس ،الل جوء إلى تعديل الد ستور في حالته القائمة
 والإنسان في بيئة سليمة ذ ة نص  له قيمة دستورية مراعاة لضرورة اعتبار حقبإضاف
 .1نص  قانوني لاحق ة، ينبغي البناء عليها عند وضع أي  ة قانونيأولوي  

الاعتبار  في هذا الإطار من شأنه أن يساهم في رد   ية وضع نص  دستوري إن  أهم   
ع قد اختصر ، يكون المشر  دستوري  د وضع نص  بيئية، إذ بمجر  لجميع الجوانب البيئي

 ة بطريقة غير مباشرة.ات البيئيحقة بالالتزام بالأولوي  ريق، وألزم كل  القوانين اللا  الط  

ة إلى ، ظهرت الحاجة الالبيئي وفي سبيل ملء الفراغ الد ستوري في المجال  ماس 
د الإ ة لحماية البيئة، أقل  تكريس المبادئ الأساسي طار القانوني صورها هي قانون يحد 

ولية ال تفاقي  ة، فبعد سلسلة الات  تنفيذ سياسة حماية البيئة الوطنيالعام ل ي ات والمعاهدات الد 
ة، بالإضافة إلىوق   ولة، وصادقت عليها من خلال أجهزتها المختص  بعض  عت عليها الد 

البيئة رقم  من قانون حماية 01المادة  ة والقوانين المصاحبة لها، وبعد نص  القوانين البيئي
ادر في  222 ببيئة  رفت صراحة بأن ه لكل  إنسان الحقي اعت، والت48/01/4004الص 
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هر على حماية البسليمة ومستقر   يئة وتأمين حاجات الأجيال ة، ومن واجب كل  مواطن الس 
س أو ن دون المسة مالحالي المشر ع اس بحقوق الأجيال القادمة، فإن ه لم يبق للمؤس 

حت ى بناني، ، ضمن فحوى الد ستور الل  بناني إلا  الإقبال على دسترة هذا الحقالد ستوري الل  
وهذا ما تدعو إليه كافة الأطراف  ،بنانية للمواطن الل  يرتقي لمصاف الحقوق الأساسي

 .1الفاعلة في هذا المجال

 العراق -2

قليم  ة، الأرضي ها الجغرافي مت صل بالكرةدولة العراق باعتبارها جزءاً من العالم، وا 
ث البيئة، ولاسيما ،  وال تةر بالمشكلات العالميكان من الط بيعي  أن يتأث   ي منها مشكلة تلو 

في الآونة الأخيرة، وبصورة  ي برزتقة بالبيئة، وال تأن  لديها الكثير من المشاكل المتعل  
ازل، وظاهرة البناء غير ، في ظاهرة فضلات المصانع والمن4001خاصة بعد سنة 

ث الهواء بسبب دخان الس  ومشاكل الط   انونيالق حي، وتلو  ارات والمصانع، وقد ي  مر الص 
بذلت العراق جهداً كبيرا في مسايرة الاهتمام العالمي بحماية البيئة فصادقت سلطاتها على 

ولية، من بينها مؤتمر قم    6884نمية سنة ة الأرض للبيئة والت  العديد من المعاهدات الد 
، وأيضاً استحداث لجنة للبيئة في مجلس 4001م  إنشاء وزارة للبيئة سنة بالبرازيل، وت

 .2الن واب

بفروعها المختلفة بالمجال ة ت الد راسات الجامعيوفي المجال الأكاديمي، اهتم   
ات العلوم في مختلف جامعات العراق حول البيئة ي  ، حيث عقدت مؤتمرات في كل  البيئي

                                                           
 .40-68ابق، صموسى ميشال، المرجع الس   1
ث، دراسة مقارنة في ضوء المادة ر عيحسين جب   2 ستوري لحماية البيئة من الت لو  ستور العراقي  11د، الأساس الد  من الد 
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ثها، كما بادرت بعض كل ي   ة، كما هو الحال سة إلى إنشاء قسم للهندسة البيئيات الهندوتلو 
 .40011ة سنة نم  استحداث قسم للهندسة البيئي في جامعة بابل، إذ

ث بالن  ولقد تو    ص  في ج دور العراق في الاهتمام بمجال حماية البيئة من الت لو 
ولة، على ضرورة حماية البيئة وكفالتها من ق 4002افذ لسنة الد ستور الن   وذلك في بل الد 
 حو الت الي:نت فقرتين، على الن  ي تضم  منه، وال ت 11نص  المادة 

                                          .ةة سليمحق  العيش في ظروف بيئي لكل  فرد -6"
 2ع الإحيائي والحفاظ عليه".نو  ولة حماية البيئة والت  تكفل الد   - 4

س الد ستو    ا إلى أبعد الحدود، في تكريس حقري العراقي صريحاً جدًّ فلقد كان المؤس 
غموض أو لبس،  الد ستوري أي   ص  الن   شُبْ الإنسان في سلامة بيئته ومحيطه، ولم يَ 

ولة فرد عراقي في العيش في ظروف بيئيفاعترف بحق  كل   ة سليمة، وألقى على عاتق الد 
 ع الإحيائي.نو  حماية الت   واجب الكفالة بحماية البيئة والحفاظ عليها، وأيضاً 

 ثانياً: في البحرين والكويت

ة، الإمارات العربية عودية الس  ة، وهي: المملكة العربيدول الخليج في آسيا ست   
وقع اختيارنا على دولتين ومن بين هذه الد ول، عم ان، البحرين، الكويت،  ،حدة، قطرالمت  

دولة  كل  دستور ة تعامل ث في كيفيالبحوذلك من أجل البحرين والكويت، اثنتين هما: 
والأسلوب المعتمد من طرف من عدمه،  في سلامة البيئة دسترة الحقموضوع منهما مع 

الخوض في دسترة  وعليه سيتم  كل  دستور في معالجة هذه الظ اهرة القانونية الجديدة، 
 الكويت.في البيئي في البحرين، ثم  الحق

                                                           
 .240ابق، صار عيد، المرجع الس  ن جب  حسي 1
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 البحرين -1

ادر سنة رينلم يشر الد ستور البح  الإنسان في بيئة  صراحة إلى حق 6811ي الص 
رع ، ش6888ي الملك الحالي مقاليد الحكم في مملكة البحرين سنة سليمة، ولكن منذ تول  

ة، أين وضع مشروع ميثاق العمل الوطني في سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعي
ت و  ص 4006الوطنية، وفي سنة اجتماعي جديد في المسيرة  كوثيقة للعهد، وركيزة لعقد

ة ساحقة، وتضم ن هذا الميثاق أهم  وثائق يني لصالح الميثاق الوطني بأغلبيعب البحر الش  
هضة ات الن  وكافة عملي   ،ة البعيدة المدىؤية الاقتصادية المستقبليالإصلاح الأساسية، والر  

صديق على الت  امل في مختلف المجالات، وبعدها صدر الأمر الملكي بوالإصلاح الش  
 .1ميثاق العمل الوطني

ولة نحو ا  لاستغلال الأمثل للموارد ولقد أشار ميثاق العمل الوطني إلى سعي الد 
هات وج  ة المواطن، كما تأخذ بعين الاعتبار الت  ة وصح  ار  ة غير الض  نمية، والت  الط بيعي
ع إستراتيجية ذلك من خلال وضة الكبرى، و في منع ومعالجة المشكلات البيئي ةالعالمي
ث ة المناسبة للحد  من الت  شريعيدابير الت  خاذ جميع الإجراءات والت  ة لحماية البيئة، وات  وطني لو 

ناعيسهيلات للش  من مصادره المختلفة، وتوفير الت   ل إلى الإنتاج الن  ة للت  ركات الص  ظيف، حو 
ولة  وضرورة إجراء دراسات تقييم البيئة قبل البدء بتنفيذ المشاريع، ومن جهة أخرى تقوم الد 

ة البيئات الط  الفطري بالمحافظة على الحياة ز بها ي تتمي  عة ال تبيعية المتنو  ة، وخاص 
ناتها الحيوانية والن باتيالبحرين  .2ة، بما في ذلك مكو 

ب إجراء تعديلات على ولم ا كان تفعيل المبادئ الواردة في هذا الميثاق يتطل   
ي تضم نها الميثاق، وهذا ما كان فعلًا، مع الأهداف الكبرى ال ت، ليتلاءم الد ستور القائم

                                                           
ابق، ص 1  .611شيخة أحمد العليوي، المرجع الس 
ابق، صحسين جب ار عي 2 لبي ة، منشورات الحدساتير الد ول العربي   مقتبس عن.   210-248د، المرجع الس 
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ل الد ستور البحريني سنة  ادرة عديلات الد ستوري، ومن جملة الت  4004حيث عُدِ  ة الص 
ي: "تأخذ ذي نص  على ما يل، وال  6811من دستور سنة  08أضيف بند جديد إلى المادة 

ولة الت دابير اللا   رت المذك  1ة"والحفاظ على الحياة الفطريلبيئة زمة لصيانة االد  رة ، وقد فس 
ة لصيانالت   ة البيئة، وطالبت بوضع فسيرية للد ستور هذه المادة بأن ها قد أعطت عناية خاص 

ة المناسبة للحد  من الإجراءات والت دابير الت شريعي خاذ جميعة وطنية لحمايتها، وات  إستراتيجي
ث، ولذلك أضيف البند ح إلى ولة بات  08المادة  الت لو  خاذ الت دابير اللا زمة ، لكي يلزم الد 

ة، ما يمكن القول معه أن  الد ستور البحريني لبيئة والحفاظ على الحياة الفطريلصيانة ا
 .2أولى اهتماماً بموضوع البيئة، ما جعله ينص  عليها في الد ستور

، سليمة ونظيفة ئةالإنسان في بي لى الن ص الد ستوري البحريني لحقكما يعاب ع 
ل الهدف والغاية ي تمث  الت نمية المستدامة، ال تأن ه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى 

الحالية ن انتفاع الأجيال عى إليها من خلال حماية هذا الحق البيئي، حيث تضمي يسال ت
إن  المشر ع بالإضافة إلى ذلك ف حقة كافة بهذا الحق،اللا  دون الت فريط في انتفاع الأجيال 

ي في حماية البيئة والمحافظة عليها من عن واجب المواطن البحرين الد ستوري أغفل الن ص  
ولة فقط ذلكة كل  أشكال الانتهاكات والاعتداءات، وأوكل مسؤولي ، كل  هذا يمث ل على الد 

 أبرز العيوب والسلبي ات ال تي جاءت بها دسترة الحق البيئي في مملكة البحرين.

الإنسان في البيئة،  هو أن  اهتمام مملكة البحرين بحقما يمكن الإشادة به،  ولكن 
ة الد ستورية، وذلك عندما على رفع مسألة حمايتها لهذا الحق إلى مصاف الحمايانعكس 
ي هذا الحق إلى جملة الحقوق الد ستورية الأخرى ال ت 4004ت الت عديلات لسنة أضاف
 .عليها دستور مملكة البحرين ينص  

                                                           
ادر في 4004رين لسنة دستور مملكة البح 1  08، المادة 4261، والمنشور في ملحق ج رع 4004فيفري  62، الص 

ل والمتم   ستوري لسنة البند ح، والمعد  ادر في  4064م بالت عديل الد   .1020، والمنشور في ج رع 4064ماي  01الص 
ابق، ص 2  .612شيخة أحمد العليوي، المرجع الس 
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 الكويت-2

س الد ستوري اللم يت    ريح للحقبع المؤس  في البيئة، ولكن ه  كويتي شكل الاعتراف الص 
ساتير الأخرى، وبالت الي فإن  ف به ضمنيًا عير نصوصه الد ستورياعتر  ة، اقتداءً ببعض الد 

يرد صراحة، ولة الكويت لا يشترط له أن اس الد ستوري لحماية البيئة في دتقرير الأس
تور، بل يمكن استنباطه من نصوص دستورية من نصوص الد س ص  لألفاظ نفسها في نوبا

ة تلك ال تي تكر س الحقوق الاقتصادية والاجتماعي  ة.أخرى، خاص 

ث يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع الحق في الإنسان في بيئة سليمة وحمايتها من الت لو   فحق 
مات الأساسي وره يعتبر أحدة، وهذا الأخير بدحية الص  الر عاي  ة للمجتمع، فقد أقر  المقو 

حية من خلال ، حق المواطن الكويتي في الر عاي6814الد ستور الكويتي لسنة  ة الص 
ولةعلى الن   66حيث جاءت المادة ، 1منه 62و 66المادتين  المعونة  حو الت الي: "تكفل الد 

ر لهم خدمات توف  يخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما للمواطنين في حالة الش  
حأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والر  الت    .2ية"عاية الص 

حة العامة، وبوسائل 62أم ا المادة   ولة بالص  ت على ما يلي: "تعنى الد  ، فنص 
 .3الوقاية والعلاج من الأوبئة"

 ماية البيئة، وتقرير حقان الد ستوريان هما المنطلق الأساسي لحص  فهذان الن   
حية،  توفيراطن في بيئة سليمة، حيث كفل للمواطنين المو  وسائل وقايتهم و الخدمات الص 

 .4ي قد تصيبهمبدانهم، وحمايتهم من الأوبئة ال تمن الأمراض، والاعتناء بسلامة أ

                                                           
ستوري في الكويت، دار الن  ظاح حسن، مبادئ الن  عبد الفت   1  .621، ص6819ة، بيروت، هضة العربيام الد 
 .66، المادة 6194جمادى الثاني ة  6814/62نوفمبر  66ادر في ، الص  6814دستور دولة الكويت لسنة  2
 .62المذكور، المادة  6814دستور دولة الكويت لسنة  3
ابق، ص 4  .99داود عبد الرزاق الباز، المرجع الس 
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ر الد ول العربية ، وتأخ  ول الكبرى في دسترة الحق البيئيج الد  فصيل في تدر  وبعد الت   
مجموعة أخرى من  ن كل  فئة، فلا بأس أن نشير أيضاً إلىفي ذلك، مع أخذ عي نات م

 دستورياً، وعلى سبيل الإيجاز والاختصار. دول العالم، ال تي كر ست الحق البيئي

ت المادة   ة عوديظام الأساسي للحكم في المملكة العربية الس  من الن   14فقد نص 
ادر سنة  على البيئة وحمايتها  ولة على المحافظةعلى ما يلي: "تعمل الد   6884الص 

ث عنها"  .1وتطويرها ومنع الت لو 

ولة على: "تكفل الد   ي تنص  ، وال ت11في المادة  6814مجر سنة وكذلك دستور ال       
ث"  .2العيش في بيئة سليمة، خالية من أشكال الت لو 

ولة القيام  6882من الد ستور المقدوني لسنة  18المادة  وتنص    على: "تمنع الد 
ولة استغلال الموارد الط بيعية والإحيائيعمل من شأنه الإضرار بالبيئة، وتكفل  بكل    ة".الد 

نه على ما يلي: "تكفل م 41المادة  ، إذ تنص  6811وأيضاً دستور الفلبين لسنة  
ولة حق  .3ث"لو  ادر الت  وخالية من مصالفرد في العيش في بيئة سليمة، نظيفة،  الد 

على ما يلي: "تعمل  ص  للن   6881ن دستور ليتوانيا لسنة م 42بينما ذهبت المادة  
ولة على ات   ث".الد  بل الكفيلة لحماية البيئة من الت لو   خاذ كل  الس 

 منه، عندما 21في المادة  6882ة سنة وكذلك ما ورد في دستور اليمن العربي 
ت على: "حماية البيئة مسؤولي ولة نص  على كل   يوالمجتمع، وهي واجب ديني ووطنة الد 

 مواطن".

                                                           
ابق، ص ب  د الله جاد الر  عب 1  .21أحمد، المرجع الس 
ابق، صحسين جب   2  .248ار عيد، المرجع الس 
 .210المرجع نفسه، ص 3
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على:  61 في مادته 6889ي نص  دستورها سنة ودان العربية ال توأيضاً دولة الس   
ولة على ترقية ص وعلى حماية البيئة وطهرها وتوازنها الط بيعي ، ة المجتمع... ح  "تعمل الد 

لامة، والت    ة المستدامة لصالح الأجيال".نميتحقيقاً للس 

ولة على ما يلي: "تكفل الد   6882تور جورجيا لسنة من دس 26المادة  كما تنص   
 .1ة في البلاد"بيعيروة الط  حماية البيئة وتطويرها وحماية الث  

ادر في ودستور غينيا    عب الحقعلى: "للش   ي تنص  ال ت 68في مادته  6892الص 
 .2في المحافظة على تراثه وثقافته وبيئته"

ولة على ما يلي: "تت   11ا في مادته ي نص  دستورهوال ت ،وجارتها غانا أيضاً   خذ الد 
 ،ةفاهية، والمحافظة عليها لتحقيق الر  روري ة لحماية البيئة القوميالإجراءات الملائمة والض  

وليوتتعاون مع الد ول الأخرى و   .3ة لصالح البشري ة جمعاء"المنظ مات لحماية البيئة الد 

ادر سنة    06فقرة  641نص  في مادته  ذي، وال  6818وكذلك دستور البيرو الص 
 ةمتوازن إيكولوجياً، وملائم لتنميفي العيش في وسط سليم و  على ما يلي: "للكل  الحق

 ة، وعلى كل  شخص واجب الحفاظ على ذلك الوسط".الحياة وصيانة المناظر الط بيعي

ادر سنة   على ما  40ذي ينص  في مادته ، ال  6888وأيضاً دستور دولة فنلندة الص 
مكاني: "تعمل اليلي ولة على أن تكفل لكل  فرد الحق في بيئة سليمة، وا  ة المشاركة في د 

 القرارات المتعل قة بالبيئة".

                                                           
ابق، ص 1  .216-210حسين جبار عيد، المرجع الس 
ابق، ص 2  .601-601شيخة أحمد العليوي، المرجع الس 
 .660المرجع نفسه، ص 3
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ادر سنة   س الد ستوري الكيني في الد ستور الص  وسار على نهج سابقيه أيضاً المؤس 
ق في بيئة نظيفة : " لكل  شخص الحما يلي  ، عندما نص  على24، في مادته 4060

يو   .1ة"صح 

ادر سنة   ساتير المدسترة للحق البيئي، بالد ستور الفلسطيني الص  ونختم سلسلة الد 
ت على: "البيئة المتوازنة الن  ال ت 41بط في مادته ، وبالض  4006 ظيفة حق من ي نص 

ة وحمايتها من أجل أجيال الحاضر ن، والحفاظ على البيئة الفلسطينيحقوق الإنسا
لت في د2معية ورسمية"والمستقبل مسؤولية مجت  ،4001ستور ، هذه المادة بدورها عد 

ت على ما يلي: "البيئة المتوازنة الن  ال ت 62ليصبح مضمونها في المادة  ظيفة هدف ي نص 
ولة لتحقيق ولة والمجتمعه، والحفاظ على البيئة الفلسطينية مسؤوليتسعى الد  ويقع  ،ة الد 

 .3الإخلال بها تحت طائلة القانون"

ة، فإن ه يحتاج طلاقاً من كونه ذو تركيبة قانونية دستورية، وانوم الد سترة البيئيفمفه 
لياً بين سائر اأ مكاناً عة تتبو  لد ستوري، كون القاعدة الد ستوريس اإلى تكليف من المؤس  

على  نصيصالإنسان في بيئة سليمة يعني الت   د الأخرى، فالأساس الد ستوري لحقالقواع
ة، أسيسية الأصليلطة الت  ي تصدر عن الس  الوثيقة الد ستورية ال ت هذا الحق في صلب

هذا الاعتراف بدأ مع اعتماد إعلان مؤتمر  ،فيعترف به على نحو صريح أو بشكل ضمني
ى د ومعارض، وحت  ة، فتباينت مواقف الد ول بين مؤي  نميستوكهولم المعني بالبيئة والت  

ة، كلية أو الز منية، سواء من الن احية الش  سترة البيئينماط تعاملهم مع الد  دين تضاربت أالمؤي  
ساتير العالميغير أن ه لا يختلف اثنا  ،الد ستوري  ت هذا الحقة تبن  ن في أن  معظم الد 

 وساهمت في كفالته ورعايته. ،ةنته بين جوانب قواعدها الد ستوريوحض

                                                           
ابق، ص 1  .661-646شيخة أحمد العليوي، المرجع الس 
ادر في 4006دستور فلسطين لسنة  2  .41، المادة 4006فيفري  62، الص 
ادر في 4001دستور فلسطين لسنة  3  .62، المادة 4001أكتوبر  06، الص 
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 انيالفصل الث  

 ستوري في سلامة البيئة ووسائل حمايتهتشخيص جودة الحق الد  

ولة ة عيات الفردية والجماعيل الاعتراف بالحقوق والحر  يشك    نصراً من عناصر الد 
ر وجود دة، إذ يتعذ  القانوني ولة من هذا القبيل من دون أن يكون للأفراد فيها حقوق ر تصو 
ولة للقانون ما وجد إلا  يات، نظراً إلى أن  مبدوحر    من أجل حماية حقوق أ خضوع الد 
لطات الحاكمة من الت عد ي عليها يوحر    .وانتهاكهاات الأفراد، ومنع الس 

ولة الحديثة، فهو في سلامة البيئة من جواهر الن   ويعد  الحق  ظام الد ستوري في الد 
ولة، بل د فقط العلاقات بين الأفراد والجماعات والد  إن ه يتغلغل أيضاً في هياكل  لا يحد 

ولة وعملي   لر قابة، وتبدأ العلاقة بين الحق البيئي والقيم الد ستورية ات صنع القرار واالد 
يمقراطية مع عملي ة إدراج الحق وبعدها العمل به، ومن هنا يأتي  ،المعني دستورياً  الد 

فراد والجماعات الواردة ذي يحمي حقوق الأالن ظر إلى الد ستور بوصفه القانون الأعلى ال  
د مدى احترام، أو عدم احترام ذي يعد  بمثابة المقياس ال  فيه، وال   ذي على أساسه يتحد 
لط ساتير الحديثة لم تعد ترك  ات العامة لهذه الحقوق الد ستوريالس  ز فقط ة، ولذلك فإن  الد 

ساتي والإجرائي في عمليعلى الب كر تنظيم بالذ   ة وضع وتعديل الد ستور، ونخص  عد المؤس 
ولة وأجهزتها، بل أصبحت تهتم  بوضع الأفراد والجماعات ورفاهي   تهم وتلبي ة مطالبهم الد 
في البيئة إلى لب   وطموحاتهم، ولذلك انتقلت ضمانات حماية حقوق الإنسان وبالأخص  

 .1القانون الد ستوري 

هذه الأحكام وفي خفايا هذا الت مهيد، سيطرح أمامنا إشكال مفاده مدى مطابقة  
ة والإجراءات مع ما بعد تكريس الحق في سلامة البيئة دستورياً، فإذا قارنا بين دستوري

                                                           
ابق، ص 1  .651شيخة أحمد العليوي، المرجع الس 
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يت مع غيره من الحقوق المدسترة سابقاً، فإن نا نجد بأن  هذه الأخيرة قد حظ الحق البيئي
ر في البيئي المدست بالحماية والر عاية الد ستورية والقانونية، وهذا ما اكتشفناه مع الحق

الأخرى، غير أن  نمط الحماية ال تي يكفلها حاق بركب الحقوق بدايات طريقه نحو الل  
لبقي ة الحقوق الأخرى،  يء عن نمط الحماية المكفولةتختلف بعض الش   الد ستور لهذا الحق

الث لحقوق الإنسان، على ا تضامنياً من حقوق الجيل الث  كون الحق البيئي يعتبر حقً 
ل والث  ع الحقوق الأخرى ال تكس تماماً مالع  اني.ي تندرج ضمن حقوق الجيلين الأو 

ه ينتفي فيها أن   ة، حيثيات حقوقا نسبي  وهذا لا يمنع من أن تكون الحقوق والحر   
نعزال عن بعضها البعض، فممارستها لا يجوز أن تكون من خلال صفة الإطلاق والا

ود، الأحوال، فلممارسة هذه الحقوق حدات، وفي جميع يقوق والحر  ة بغيرها من الحضحيالت  
ل هذه الحدود حي زاً متناسباً ومعقولًا، مع مراعاة الهدف دق ة حت ى تشك   يجب تفسيرها بكل  

أي  تد رج بين القواعد اة من وراء تقريرها، إلى جانب أن  الد ستور لا يعرف والغاية المتوخ  
ات ير وجود تنازع بين الحقوق والحر  ات، كما لا يتصو  ية، أو بين الحقوق والحر  الد ستوري

ظام القانوني في نصوص الد ستور، إذ أن  أي  تنازع ظاهري  ينتج يمكن حل ه من خلال الن  
 القائم على وحدة الد ستور ووحدة الجماعة.

من وجودها واستقرارها في بيئة سليمة هو جوهر هذه الحقوق، ومك ولأن  الحق 
ته وتطبيقه، ل نطاق ممارسذي يشك  بينه وبين هذا الحي ز ال  ة، لابد  من الر بط كحقوق سامي

مات الأساسي ر أحكاما إلزامية لفإذا ورد الحق البيئي ضمن المقو  ولةلمجتمع، فقد يقر   ة للد 
والأفراد إلى جانب أحكام إلزامية أخرى، في حين أن  ورود الحق البيئي ضمن الحقوق 

ر أحكاما  ة فإن هوالواجبات الأساسي ولة والأفراد.إلزامييقر   ة قاطعة للد 

قرير أن، سنحاول دراسة حيثيات هذا الت  ولأن  دساتير العالم تضاربت في هذا الش   
البيئي  م أداء الحقبمختلف أبعاده، من خلال الد خول في صلب موضوع الد سترة، لنقي  
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لك من خلال ، وذذا الحقرة لهج على مختلف أنواع وأنماط الحماية المقر  دستورياً، ونعر  
 ل(، ثم  في سلامة البيئة )المبحث الأو   ين: تقييم الأداء الد ستوري للحقاليالمبحثين الت  

 اني(.الد ستوري في سلامة البيئة )المبحث الث   وسائل حماية الحق

 لالمبحث الأو  

 في سلامة البيئة تقييم الأداء الد ستوري للحق

 ة تبعاً لعلو  ي إلى تدعيم مكانته القانونيالإنسان في بيئة سليمة، تؤد   إن  دسترة حق 
 المعني في صوص القانونية، ذلك أن  الن ص  على الحقسلسلي للن  الد ستور في الهرم الت  

ولة الد ستور يضفي عليه صبغة إلزامي ة، ويمنح صاحبه امتيازات في مواجهة هياكل الد 
ولة جملة مة للحق  تضع على كاه، إلى جانب أن  القيمة الد ستوريوالغير ن الالتزامات ل الد 

ولة يسه وسهولة مراقبة مدى جودته من عدمها، في مواجهة الأفراد والد  الر امية لضمان تكر 
أن  ى البيئة بحد  ذاتها، ولأن  عمل الإنسان مهما كانت قيمته أو درجته العلمية، لابد  وحت  

 وتعالى. قص، ولكن الن قص درجات، والكمال دائماً لله سبحانهيشوبه الن  

عاً لها، نالت إشادة كبيرة من في سلامة البيئة، ومثلما كان متوق   ة دسترة الحقفعملي   
ات ومزايا د في شكل إيجابي  أي العام، وهذا ما يجس  عديد أهل الفقه والقانون، وحت ى الر  

أو جماعات، ولكن هذا  اً ، سواء كانوا أفرادود بالإيجاب على ممارسي هذا الحقومنافع تع
ه لم يشفع لهذه العملي ة أن تنال الإشادة المطلقة، بل لاقت بعضًا من الإنكار ل  ك

لبي   بعض الأطراف من وراء دسترة  ي تكب دهاات والمضار ال توالاعتراض، نظراً لحجم الس 
سترة صوص المدلب على الن  ات، عادت بالس  ي ظهرت في شكل سلبي  الحق البيئي، وال ت

البيئي  ين أن  الد ول غير المدسترة للحقخاطبين به، في حالم قلها، وعلى أشخاص الح
تطو رت لتصبح على شكل ي وائب والمشكلات البيئية، ال تظهرت عليها العديد من الش  

ط ضمن عناصر اقفصيل في هذه الن  الت   ة، يصعب تدارك آثارها، وعليه سيتم  كوارث بيئي
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الد ستوري  ات الحقات وسلبي  ن: إيجابي  الييهذا المبحث، من خلال تقسيمه إلى المطلبين الت  
ل(، وأهم ية دسترة الحقفي سلام في البيئة وعواقب عدم دسترته  ة البيئة )المطلب الأو 

 اني(.)المطلب الث  

 لالمطلب الأو  

 الد ستوري في سلامة البيئة ات الحقات وسلبي  إيجابي  

مجال القانوني، الد ستوري في البيئة من الحقوق المستحدثة في ال يعتبر الحق 
ولكن  ظر عم ا يقال هنا وهناك،الن   ولذلك لا تزال مرحلة تقييمه وتقويمه في بداياتها، بغض  

الية وكفاءة في بيئة سليمة قبل دسترته تراءت للعيان بوادر عديدة في الأفق حول فع   الحق
منح ادر ستورياً من عدمه، وبناءً على هذه البو هذا الحق البيئي من خلال إدماجه د

، محاولًا وضع أسس ومبادئ تجعل ى فيه هذا الحقه إطاراً موضوعياً، تبن  الد ستور لنفس
دت سترته تأك  لب، وبعد دنفعه أكثر من ضرره، وحجم أثره يميل إلى الإيجاب أكثر من الس  

دت على أرض الواقع، في صورة إيجابي  بعض الت   ات ومنافع، وانتفى جزء خمينات وتجس 
ات وسلبي ات مايز بين إيجابي  خمينات، وظهر في شكل سلبي ات، هذا الت  آخر من هذه الت  

تيين: ي هذا المطلب من خلال الفرعين الآطرق إليه فالت   يتم  محاولةة، سالد سترة البيئي
ل(، وسلبي ات الحقالد ستوري في سلامة البيئ ات الحقإيجابي   الد ستوري في  ة )الفرع الأو 

 اني(.سلامة البيئة )الفرع الث  

ل  الفرع الأو 

 الد ستوري في سلامة البيئة ات الحقإيجابي  

ساتير المختلفة المدسترة للحقبالغوص في أعماق ا  في سلامة البيئة ونظافتها،  لد 
ي نحاول الوصول إليها، وذلك من خلال دراسة ات ال تى لنا بعض من الإيجابي  سيتجل  
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صياغة مضمونه وفحواه، حيث يظهر لنا  ، وطريقةكلي للحق الد ستوري البيئيالإطار الش  
بعد دسترته مباشرة،  ع الكبير بالحماية الد ستورية، ال تي أصبحت تكتنف الحق البيئيمت  الت  

ة إلى أن  الد سترة جعلت ويصونه، بالإضاف ذي يحمي هذا الحقها الحصن المنيع ال  وكأن  
 .ن لم نقل أرفعها وأسماهاة، إمن الحق البيئي حقاً سامياً من الحقوق الأساسية الد ستوري

ات الد ستور شكلًا ومضمونًا، أم ا خارج هذا ما تم  استنتاجه واستخلاصه من حيثي   
ع الكبير للحق البيئي وس  ات أخرى تتمحور حول الت  أسوار الد ستور، فتظهر أيضاً إيجابي  

ص عليها من المنصو ة أخرى، ويساهم في تفعيل الإجراءات بعد دسترته ليشمل حقوقاً بيئي
ظهور أبعاد ومظاهر وآفاق اجتماعية ا، فضلا عن الن احية البيئية سواء إدارياً أو قضائيً 

قطتين ق إليه من خلال الن  طر  الت   ة، كل  هذا تم  جمعه، ليتم  من جر اء الد سترة البيئي
المستنبطة من ات ات المستنبطة من الد ستور بحد  ذاته )أو لًا(، والإيجابي  المواليتين: الإيجابي  

 خارج أسوار الد ستور )ثانياً(.

 مستنبطة من الد ستور في حد  ذاتهات الأو لا: الإيجابي  

ة الموضوعي لمضمون الد سترة البيئيكلي و مثلما سبق الإشارة إليه، فإن  الإطار الش   
لها، أو  ة ل الحماية الد ستوريمن خلاله بعض الإيجابي ات والمزايا، حيث تشك   يجعلنا نستشف  

عنونة هاتين  ة ثانيها، وعليه سيتم  وضمان الحق البيئي لمكانة عليا ضمن الحقوق الأساسي
ة الكاملة، سلامة البيئة بالحماية الد ستوريالد ستوري في  تين كالت الي: تمت ع الحقالإيجابي  

 ة.لمكانة عليا ضمن الحقوق الأساسي الد ستوري في سلامة البيئة حقوضمان ال

 الكاملةة سلامة البيئة بالحماية الد ستوريالد ستوري في  لحقا تمت ع -1

 صوص القانونية، فإن  دسترة حقسلسلي للن  تبعًا لسمو  وعلو  الد ستور في الهرم الت   
فع منها، ة والر  ى تدعيم مكانته ومنزلته القانونيي لا محالة إلالإنسان في بيئة سليمة تؤد  
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، ويمنح صاحبه أيضاً امتيازات ة الإلزامية لهذا الحقغيالص   حيث يمنح الن ص  الد ستوري 
ولة والأفراد، فلا شيء يعلو فوق الد ستور ، إضافة إلى أن القيمة الد ستورية في مواجهة الد 

ولة وهياكلها جم للحق البيئي إلى ة لة الواجبات والالتزامات الر اميتضع على كاهل الد 
الة لهذا الحق لطة المنوط بها هذا الالتزام تحت رقابة ، بما يضع الضمان حماية فع  س 

 .1ادستوريً  القانون والقاضي المختص  

ولة إزاء حق  ليمة، الإنسان في بيئة س هذه الالتزامات ال تي تقع على عاتق الد 
، تتطل  تكريساً للحماية الد ستوري ولة ومن جميع أجهزتها وهيئاتها ة لهذا الحق  ب من الد 

لامتناع عن فعل أي  شيء ينتهك حق الإنسان في بيئة لك با، وذالحق واجب احترام هذا
ولة أيضاً ومن جهة أخرى يتطل   ،هذا من جهة ،بسوء هذا الحق س  سليمة أو يم ب من الد 

ولة أو الأفراد الآخاذ الإجراءات اللا  واجب الحماية عن طريق ات   خرين، زمة لمنع أجهزة الد 
ظر أيضاً عن الن   مة بيئته، دون أن نغض  الإنسان في سلا أو الجماعات من انتهاك حق

كل  رورية، حت ى تضمن حقخاذ الإجراءات الض  ، من خلال ات  واجب تنفيذ الحق
وليالأشخاص الموا قة ة المتعل  لين لها في إشباع الاحتياجات ال تي تعترف بها المعاهدات الد 

ولة أن تؤم نها بمجبحق الإنسان في سلامة البيئة، وال ت هوداتها الذ اتية، مستعملة ي يمكن للد 
 .2ةفي ذلك الوسائل العام  

ولة، لابد  أن يكون حق الإنسان في وبالتالي، فحت ى تفرض هذه الالتزاما  ت على الد 
حماية الكاملة ة، وذلك لتحقيق الصوص الد ستوريا دستورياً مفع لًا في الن  بيئة سليمة حقً 

ه من قوانين ة، وما تسن  شريعيلطة الت  ، سواء كان ذلك من خلال الس  للمواطن صاحب الحق
لطة الت   لتوضيح هذا الحق رساء قواعده، أو من خلال الس  ة، وما نفيذيالد ستوري وتطبيقه وا 

                                                           
، 3162حث العلمي، لبنان، ديسمبر ليلى اليعقوبي، الحق في بيئة سليمة، مجل ة جيل حقوق الإنسان، مركز جيل للب 1
 .55، ص13ع
ابق، ص 2  .611شيخة أحمد العليوي، المرجع الس 
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ئحي ات واختصاصات إدارية تمارس بمقتضاها الت شريع اللا  له لها القانون من صلاحي  يخو  
ة للأفراد ي الحاجات العام  لب  ي توائح والت نظيمات ال تمن خلال وضع الل  والفرعي، وذلك 

الد ستوري للمواطن المحل ي في أن يعيش في بيئة  ذ القوانين للوفاء بمقتضيات الحقوتنف  
لطة القضائية ال تلحياة، أباسليمة ولائقة  ي تسهر على تطبيق و أيضاً من خلال الس 

صدار الأحكام والقرارات الر دعيالقوانين و  ة، يشريعة ضد  المخالفين للن صوص الت  ا 
 .1والمنحرفين عن أحكام القانون 

في سلامة البيئة هي حماية  وعليه فإن  الحماية الد ستورية ال تي يتمت ع بها الحق 
لة المباصوص الد ستوريمستنبطة من الن   فهيواحي، كاملة من كل  الن   شرة أو ة ذات الص 

 و أن  إدراج حقل هوما يمكن قوله في هذا المجا غير المباشرة بحماية الحق البيئي،
لا يكفي لوحده لوقف الانتهاكات  ،ةليمة في مضمون الوثيقة الد ستوريالإنسان في بيئة س

ة ا الإدراج الد ستوري بضمانات دستوريوالاعتداءات على البيئة، بل لاب د من اقتران هذ
امية ال تأخرى تحميه وتدافع   الحق اهذع بها ي أصبح يتمت  عنه، لتحافظ على المكانة الس 

ة الأدنى منه درجة، ز والمخالفة من القواعد القانونيبعد دسترته، وتحميه أيضاً من الت جاو 
لطة الت   مانات في تقييد الس  سات ة والت  شريعيحيث تتمث ل هذه الض  نفيذية بما تصدره المؤس 

ص  ة من نصوص وأحكام، وأيضاً إصدارها لقوانين وتنظيمات موافقة للن  الد ستوري
مانات أيضاً ة، ومن الض  على تنفيذها وتطبيقها بكل شفافية ومصداقي ري، وتسهرالد ستو 

ة من المخالفة والانتهاك، وهذا ما سوف يأتي صوص الد ستوريى حماية الن  وجود جهة تتول  
 الحديث عنه لاحقاً.

                                                           
ابق،  1 طارق إبراهيم الدسوقي عطية، الن ظام القانوني لحماية البيئة في ضوء الت شريعات العربية والمقارنة، المرجع الس 

 .263ص
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ة كاملة د ستوري في سلامة البيئة حماية دستوريال وهكذا فقط يضم ن الحق 
س على مبدأ سمو  الد   ومتكاملة، في ظل   ستور، ومبدأ سيادة القانون، نظام قانوني مؤس 

خٌ بمفهوم الد  ج القواعد القانونير  وتد  .1ة أيضاً رعيد بمبدأ الش  ة، ومقي  يمقراطية، ومُرَسَّ

مكانة عليا ضمن الحقوق الد ستوري في سلامة البيئة ل ضمان الحق -2
 ةالأساسي

الث من وليًّا، وتصنيفه ضمن الجيل الث  ئة دفي البي الإنسان منذ الاعتراف بحق 
 لماسة لبقي ة الحقوق الأخرى للحق البيئي، وذلك لأن  حقحقوق الإنسان ظهرت الحاجة ا

يشي ي تكفل له مستوى معتبط بالعديد من حقوق الإنسان ال تالإنسان في بيئة سليمة ير 
ينمية، افي الت   يليق بالحياة الكريمة، كالحق في الحياة، الحق ة يعبير وحر  ة الت  لحق في حر 

ة، ناهيك عن العلاقة الوثيقة ال تي تجمع ما يحعاية الص  في الر   ات، الحقتكوين الجمعي  
زامن معه كحر ية ات الأخرى المستحدثة بالت  يالحديث، والحقوق والحر   بين هذا الحق

ا بينها، لتسهيل ي تحتاج جميعها إلى توضيح أوجه الت رابط فيمالوصول إلى المعلومة، وال ت
ة مع دق   حقوقي وقانوني في الأوساط المحل ية ة استخدام كل مصطلح عملي ة الر بط، وخاص 

ولي  .2ة مستقبلاً ؤى القانونية، بما يضمن تحقيق الر  والد 

ك  يفمسألة حماية وتحسين البيئة حاليًا تُعَدُّ ذات أهم    ان ة كبيرة، تؤث ر في رفاه الس 
ة للأشخاص ال  ة نمية الاقتصاديوالت   يعيشون تحت أدنى  ذينفي العالم بأسره، وخاص 

ق بالغذاء روريات فيما يتعل  زمة لحياة الإنسان الكريمة، المحرومين من الض  المستويات اللا  
حة والن  والملبس والمسكن والت   فاع عن البيئة وتحسينها ظافة، وبذلك أصبح الد  عليم والص 
ة ينبغي العمل على إنجازها، ة، ومهم  ئيسياً للإنسانيالمقبلة هدفاً ر للأجيال الحاضرة و 

                                                           
راسات والبحوث، البحرين، عبد العزيز محمد سلمان، أصول الحر يات العام ة في ممل 1 كة البحرين، مركز البحوث للد 

 .22، ص3112
ابق، 2  .22ص رياض صالح أبو العطا، المرجع الس 
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ليمة شرطاً مسبقاً للت مت ع بحقوق نميللوصول إلى أعلى مستويات الت   ة، وبذلك تعد  البيئة الس 
اس ى للن  حيثما يتسن   سان وكرامته لا يمكن أن تصان إلا  الإنسان، حيث إن  حياة الإن
ث الهواء والمياه  دهور البيئي، فالت  ءقاظافة والن  العيش في بيئة مفعمة بالن   بما في ذلك تلو 

نة من حقوق الإنسان كالحق في الحياة، ع بحقوق معي  مت  ر على الت  والأرض، يمكن أن يؤث  
حيفي الر   والحق  .1ةعاية الص 

، يوجد صراحة في دستورها على الحق البيئي دولة تنص   611فمن بين أكثر من  
ضمن نفس القسم أو الفصل مع غيره من  ت هذا الحقأو أكثر أدمج دولة 11قرابة 

ة بالمثل لجميع حقوق الإنسان ال تي تم  حقوق الإنسان الأخرى، وهذا ما يعكس المعامل
دستوراً في العالم ضمن  31في أكثر من  اعتبارها أساسية، كما تم  إدماج الحق البيئي
ي ذصنيف ال  وهو الت   ،ةالث قافيدية والاجتماعية و القسم أو الفصل الخاص بالحقوق الاقتصا

من دمجه وكر سه مع الحقوق المدنية ة أدنى، مقارنة بيعتبر عموماً على أن ه ذو أهم ي
ياسي  ة.والس 

ة ات  فقد عرفت الممارسات الد ستوري  في سلامة البيئة،  جاهات في دمجها للحقة عد 
في  ، فإن  الحقمجصنيف والد  مع غيره من حقوق الإنسان الأخرى، ومهما كان نمط الت  

ك من ة الأخرى، إن لم نقل تعلوها، فهناضمن مكانة تماثل الحقوق الأساسي البيئة
ساتير من دمجت هذا الحق أقسام معنونة بالحقوق  ضمن أبواب أو فصول أو الد 

ات ي، أو الحقوق والحر  2ةيات العام  ة، الحر  الاقتصادية والاجتماعية، الحقوق الجماعي
   ، 5ةيات الأساسي، أو الحقوق والحر  4، أو حقوق وواجبات المواطنين3ةوالواجبات العام  

                                                           
ابق، ص 1  .51-54فاطنة طاوسي، المرجع الس 
نيغال  2  .3112، ودستور رواندا 3116مثل دستور الس 
 .3161 ، ودستور مدغشقر3112، دستور تركمنستان 3112على غرار دستور مصر  3
 .3162، ودستور الفيتنام 3161، دستور كينيا 3116، دستور جزر القمر 6422ومن أمثلة ذلك: دستور إسبانيا  4
 .3161، ودستور الجزائر 3165، دستور تونس 3166، دستور المغرب 3111مثل: دستور كوت ديفوار  5
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لطة الت  1أو الحقوق بصفة عامة و من حملت عنوان ، أ2ةنفيذية والت  شريعي، أو علاقة الس 
، أو 5ن حملت عنوان المواطنة، أو م4ة، أو المبادئ والحقوق الأساسي3ةالمبادئ الأساسي

 .6ةأيضاً عنوان الموضوعات الهام  

ذي ينتمي إليه الحق في وبالت الي مهما كان عنوان القسم أو الفصل أو الباب ال   
ة الأخرى، كما يظهر موافقاً ومماثلًا للحقوق الأساسيفإن ه سيكون ملازماً و  ،ةسلامة البيئ

وات مهم ة ل حقوق الإنسان أدلازم القانوني والد ستوري لهذه الحقوق جميعاً، عندما تمث  الت  
ستويات ة، بحيث يمكن استخدام حقوق الإنسان من أجل بلوغ مالمسائل البيئي لتناول

 ة.ملائمة من الحماية البيئي

رر ال  مت  ر الت  وحقوق الإنسان يمكن أن يتأث    ذي يلحق بالبيئة، ولا ع بها بسبب الض 
لة المباشرة بالبيئة، بل يمتد   وق ذلك ليشمل الحق تعتبر من قبيل الحقوق الوحيدة ذات الص 

عبير، والحق في تكوين الجمعيات، ة الت  صل بالبيئة ظاهرياً مثل الحق في حر يي لا تت  ال ت
في المشاركة في عملية صنع القرار، ومن خلال  الحق في الحصول على المعلومة، الحق

ولة بصفة أث ر هذه، فإن ه يزيد من حجم اعلاقة الت   قطعية وواجبة، لإضفاء لتزامات الد 
الإنسان في بيئة سليمة، وهذا ما يساعد على توسيع دائرة المصلحة،  حقالحماية على 

ولة والأفراد والأشخاص المعنوي ة العام   لتشمل كل   ة، فالكل  منوط بواجب ة و من الد  الخاص 
ه ونظافتها، كما تجدر الإشارة يه الت مت ع بحق ه في سلامة بيئتة البيئة، حت ى يسهل علحماي

على حساب الحقوق الأخرى، وا عطائه  شأن الحق البيئي ب بعلو   إلى أن  هناك من يطال
                                                           

 .3111الن يبال ، ودستور 3111، دستور أندونيسا 6424ومن أمثلة ذلك دستور البيرو  1
ستور الموريطاني  2  .6446على شاكلة الد 
، ودستور جمهورية إفريقيا الوسطى 6445، دستور مالاوي 6443، دستور التشيك 6422على غرار دستور الفلبين  3

3115. 
 .6446مثل: دستور الغابون  4
 .3163، ودستور زامبيا 6442مثل: دستور بولونيا  5
 ولندا.ومن أمثلة ذلك: دستور ه 6
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وزنه، حت ى مهما كان  م الحقوق الد ستورية، لا يضاهيها فيها أي  حقمكانة مرموقة في سل  
 في الحياة. لو تعل ق الأمر بالحق

 لمستنبطة من خارج أسوار الد ستورات اثانياً: الإيجابي  

الفة إذا كانت الإيجابي    سبة ات الد ستور، سواء بالن  كر، مدرجة في طي  الذ  ات الس 
مكانة عليا ل للحماية الد ستورية ال تي أصبح الحق في البيئة يتمت ع بها، أو ضمان هذا الحق

ة، وأصبح يماثلهم في الد رجة، فإن  هناك جملة من ضمن الحقوق الد ستورية الأساسي
ع الحق ا الد ستور،ات المستخلصة بعيداً عن ثنايي  الإيجاب في البيئة بعد  حيث يبرز توس 
في البيئة بعد  خرى، وأيضاً ظهور أبعاد اجتماعية للحقة الأ، ليشمل الحقوق البيئيدسترته
 دسترته.

ع الحق -1  ة الأخرى ته ليشمل الحقوق البيئيفي البيئة بعد دستر  توس 

بقى دائماً ي تتر ع منه العديد من الحقوق البيئية، ال  في البيئة يتف لا شك  أن  الحق 
في  ، فالحق في الحصول على المعلومة البيئية، والحقالأم   مرتبطة وملتصقة بالحق

ة نمية، هي من أبرز الحقوق البيئيفي الت   ركة في عملي ة صنع القرار البيئي والحقالمشا
ولة عبر ربوع د 651ت بهذه الحقوق أكثر مند أقر  الأم، ولق عة عن الحق البيئيالمتفر  
 ،  وقبلت بالمبدإ6443تي شاركت في مؤتمر ريوديجانيرو سنة م، وهي ذاتها الد ول ال  العال

خاذ القرارات تي صنع وات  المواطنين في المشاركة في عملي   ق بحقالعاشر منه، والمتعل  
 قة بالمجال البيئي.المتعل  



 في بيئة سليمة وما بعدها مرحلة دسترة الحق                          اني      الباب الث  
 

~ 318 ~ 
 

ساتي  ة عن ر العالمية في دسترة هذه الحقوق البيئية المتفر عولقد تسابقت بعض الد 
، 1ةة من الجهات الوصي  الحق الأم ، على غرار الحق في الحصول على المعلومة البيئي

ة من الل   ذي يقصد به حقوال   وأيضاً الحق في الانتصاف البيئي جوء إلى المحاكم المختص 
ساتير أيضاً وأوجبت الحق، كما ذكرت 2ةفاع عن المصالح البيئيأجل الد   في  بعض الد 

 نمية الوطنية، والحقفي الت   نمية المحل ية، والحقفي الت   لمستدامة، والحقنمية اتكريس الت  
كر ، دون أن نغفل ذ3أيضاً في المشاركة وتحسين ورفع مستويات الحياة عند الأفراد

الحصول على الموارد البيئية، في  مجموعة أخرى من الحقوق البيئية الإجرائية، كالحق
 رر البيئي.في رد  الفعل عن حدوث الض   يئية، والحقعويض عن الأضرار البفي الت   والحق

 في البيئة بعد دسترته ية للحقظهور أبعاد اجتماع -2

في البيئة دستورياً، جملة من الآثار على مختلف الأصعدة، من  كان لتكريس الحق 
عيد الاجتم عت الإدارات البيئيبينها الص  المسؤولة عن كافة الأنشطة ة اعي، حيث توس 

ا من المواطن، ومن مسرح الن  ةالبيئي أيضاً، وهذا ما ساعد  شاط البيئي، فباتت قريبة جدًّ
نت من ، فتمك  قة بالمجال البيئيعلى تسهيل نشاطها ورقابتها ومتابعتها لكافة الأمور المتعل  

رر ال  دابير اللا  تحديد جميع الت   ة والهواء بيعيذي يلحق بالموارد الط  زمة لمنع أو تقليل الض 
طحية والباطنيت إدارة وتسيير الث  ء، وتول  والما ة ، من أجل تلبي ة احتياجات الت نميةروات الس 
ي من تشجيع تنفيذ سياسات الط اقة، ال تة، كما قامت ببيئة للأجيال الحاضرة والمستقبليوال

                                                           
ساتير المدسترة للحق في الحصول على المعلومة البيئية: دستور سلوفاكيا  1 ، دستور روسيا 6443ومن أمثلة الد 

، دستور 3115، دستور كينيا 6442، دستور بولونيا 6442، دستور جنوب إفريقيا 6442، دستور أوكرانيا 6442
 .3112تايلندا 

، دستور 6443، دستور غانا 6446، دستور كولومبيا 6421يلي ، دستور الش  6252مثل: دستور الأجنتين  2
 .6442، دستور ألبانيا 6445،  دستور أذربيجان 6445بيلاروسيا 

، دستور 6445، دستور إيثيوبيا 6442، دستور روسيا 6443، دستور البراغواي 6446على غرار دستور كولومبيا  3
 .3111سلوفينيا 
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عت على مشاركة كافة المواطنين ة، وشج  ياجات المواطنين الأساسيشأنها ضمان تلبي ة احت
 تجلى فعلًا في عديد الد ول المدسترة للحق البيئة وحمايتها وصونها، وهذا ما في إدارة
 .1البيئي

احة البيئي  ت ضامن الاجتماعي والبيئية نوع من الت  كما شهدت الس  ، فقد تفش 
ة ر عن مدى الأخو  ضامن البيئي بين الأجيال المختلفة، فكانت تعب  وانتشرت ظاهرة الت  

لطة بقصد رفع وتحسين مستوى ذي يعتبر آلي  ري، ال  رو ضامن الجماعي الض  والت   ة بيد الس 
صلاحها عاون مع أجهزة ولكن هذا يستدعي الت   ،جودة الحياة، ووقاية البيئة من الأضرار وا 

ولة، من أجل حماية البيئة وضمان الاستخدام المستدام للم  ة.وارد الط بيعيالد 

ة ى إلى ظهور ممارسات بيئيياً، أد  دستور  فضلًا على أن  تكريس الحق البيئي 
ذي عليم، ال  ة والت  ربيجديدة، مم ا جعل مختلف القطاعات تتبن اها، ولعل  أبرزها هو قطاع الت  

ة، ة البيئيربيبيعة والمحيط من خلال الت  الط   حب   شْء  ات جديدة لتلقين النَّ استحدث استراتيجي  
معرفة لدى الن اس، وزيادة وعيهم فيما م، الهدف منها زيادة الها عملي ة تعل  ي تعرف بأن  وال ت
ت والمهارات ي ترتبط بها، والمساهمة في تطوير الخبراات ال تحدي  ق بالبيئة والت  يتعل  

وافع لات  ي  حدعوبات والت  ص  المطلوبة لمواجهة ال خاذ ات والمعيقات، وكذلك تعزيز المواقف والد 
 .2قرارات رشيدة ومسؤولة

عليمي له جملة من الأهداف، ربوي والت  سار الت  ولعل  استحداث البيئة في الم 
م، وما تحتوي عليه من لاع الأفراد والجماعات على البيئة المحيطة بهص في اط  تتلخ  

ة بين عناصر البيئة الحي ة وغير بادلية، وتعريفهم بها، وا علامهم بالعلاقة الت  أنظمة بيئي
محيطة بهم، وذلك بتوضيح المفاهيم اب الن اس وعياً بالبيئة الالحي ة، بالإضافة إلى إكس

                                                           
ابق، صأحمد لكحل، دور الجماعات المح 1  وما بعدها. 612ل ية في حماية البيئة، المرجع الس 
ودورها في الت نمية المستدامة، رسالة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة، كل ية العلوم  ةربية البيئيفتيحة طويل، الت   2

 .55-55، ص3163/3162الإنسانية والاجتماعية، 
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ة الفهم بعناصر البيئة، وكيفية بادلية بين الإنسان والبيئة، وتنمي  ة والعلاقة الت  البيئي
عامل الإيجابي مع البيئة، كما تهم حول الت  كل الأمثل، بتوعي  استغلالها وصيانتها بالش  

بيعة ائد بأن  مصادر الط  ربية البيئية أيضاً إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ الس  تهدف الت  
بة عن سوء ات المترت  لبي  فضلًا عن إظهار الس   ،ضوبة وثابتة، وغير قابلة للن  مستمر  

ة ب عليها من نتائج وآثار اقتصادية ونفسيبيعة، وكل  ما يترت  استغلال مصادر الط  
 .1بهاوتجن   ابغية تفاديه ،واجتماعية

 انيالفرع الث  

 لامة البيئةالد ستوري في س ات الحقسلبي  

كريس الد ستوري للحق في استنباطها من وراء الت   ي تم  ات ال تعلى خلاف الإيجابي   
لبي ات يجب ن  هناك في الط  إول العالم، فبيئة سليمة في عديد د رف الآخر جملة من الس 
افاً، ولكن حقيقياً وشف   كون الحكم المطلق على دسترة الحق البيئيالوقوف عليها، حت ى ي

لبي  مهما  وما إقبال جل  دول العالم على  ات،ها لن تطغى على الإيجابي  ات، فإن  تعد دت الس 
لبي  لأفضل امتياز على غلبة الإيجابي   دسترة الحق البيئي ات، هذه الأخيرة يمكن ات على الس 

لبي ات الش   لبي  كليتقسيمها إلى الس   ات الموضوعي ة )ثانياً(.ة )أو لًا(، والس 

 ةكليات الش  لبي  أو لًا: الس  

وص الد ستورية المكر سة للحق البيئي في مختلف دول عند تفح ص مختلف الن ص 
كلي خول في المضمون، فإن نا نجد بأن  المعنى ة فقط، من دون الد  العالم من الن احية الش 
ياغة الل   واء من كلية تختلف من نص  دستوري إلى آخر، سة والش  غويواحد، ولكن الص 

فة ال تلمعنيين بالت مت  ة الأفراد اناحي ي تكتسبها البيئة ع بهذا الحق، أو من ناحية الص 

                                                           
ابق، صفتيحة طويل 1  وما بعدها. 12، المرجع الس 
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لبي ات الش   سترة، ومن هذا المنطلق سيتم  المد كلية إلى قسمين: شخصنة الحق تقسيم الس 
 ، وتقييد وصف البيئة المدسترة.البيئي

 شخصنة الحق البيئي -1

يغ م، اختلفت الص  نين بصفاتهلأجل توجيه الخطاب الد ستوري لأشخاص معي   
يغة ن البعض من إيجاد الص  ة، حيث تمك  عملة في كتابة الن صوص الد ستورية المعنيالمست

يغ المستعملة في عديد الن   المناسبة، وأخفق البعض الآخر، صوص هي: ولعل  جملة الص 
 لخ،ولة، للإنسان،...إان الد  ك  ، لكل  عامل، لسعبللش  مواطن،  لكل   ،فرد لكل  شخص، لكل  
يغ توز    عبر قارات العالم الخمس. مركزةعت بين مختلف الد ول المتكل  هذه الص 

يغة الأكثر رواجاً، هي استعمال ولا شك    مصطلح المواطن، أو تحديد  أن  الص 
ودان الحق في بيئة ذي جاء فيه: "لأهل الس  ودان ال  ستور الس  جنسية هذا المواطن مثل د

في بيئة  ذي نص  على: "لكل  كنغولي الحقالكونغو ال   ستور، ود1عة"ة نظيفة ومتنو  طبيعي
نص  على: "كل  أوغندي لديه الحق في بيئة  ذيولة أوغندا ال  ، وأيضاً دستور د2سليمة"

ي ة الأخرى، مثل: زامبيا، إلى دساتير بعض الد ول الإفريقي ، بالإضافة3ة"نظيفة وصح 
ذي بدأ ستور جنوب إفريقيا ال  دا، ودونغو برازافيل، روانزمبيق، إفريقيا الوسطى، الكو الم

ه بـ: "لكل  المواطنين بالت   ولة..... ساوي"، وحت ى دنص  ستور المغرب نص  على: "تعمل الد 
.... .في على قدم المساواة، من الحق أسباب استفادة المواطنات والمواطنين صبحلت

                                                           
ودان لسنة د 1  .66، المادة 3115ستور الس 
يمقراطية لسنة  2  .55، المادة 3115دستور الكونغو الد 
 .34، المادة 6445دستور أوغندا لسنة  3
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ي نص  ذزائر ال  ستور الج، دون نسيان د1الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة..."
 .2في بيئة سليمة..." على ما يلي: "للمواطن الحق

 الد ستور الملغاشي استخدم صيغة "لكل   حيث نجد أن   ،ونبقى دائماً في قارة إفريقيا 
 ،عامل لكل  حق في بيئة عمل آمنة  الي: "الحقص  الد ستوري كالت  عامل" عندما جاء الن  

" عب المالاوي" في مالاوي استعمل صيغة "للش  ، بينما دستور 3الحق  في المشاركة...
ادر سنة  ت على: "البيئة ، أم ا دولة جزر القمر في غ6445دستوره الص  رب إفريقيا نص 

 .4ان جزر القمر..."لجميع سك   حق

حيث استعملت ، صياغتها للن ص الد ستوري البيئي ة، فلقد تعد دتأم ا الد ول الأسيوي 
 -وكما ذكرنا سابقاً -عبارة "لكل  مواطن"، بينما في العراق ة وجزر المالديفكوريا الجنوبي

ه "لكل  فرد الحق في العيش في ظروف بيئي ، وأيضاً الد ستور 5ة سليمة"استعمل في نص 
ولة حقالفلبيني ال   ة لعيش في بيئة سليمة، نظيفة، خاليالفرد في ا ذي نص  عل: "تكفل الد 

ث"  ان".ك  ف مصطلح "الس  ذي وظ  تان ال  سمنولة تركدستور د، و 6من مصادر الت لو 

ب  وفي الد ول الأوربي  مصطلح،  ، فلقد تفادت استعمال أي  اقة لدسترة الحق البيئية الس 
صت توظيف صغير أن  ه ساتير الأوربية من خص  نة مثل: يغ معي  ناك القليل من الد 

ولة على أن تكفل لكل  ستور الفنلندي ال  الد   لحق في بيئة فرد ا ذي نص  على: "تعمل الد 
مكانية المشاركة في القرارات المتعل ق ذي ، والد ستور البلغاري أيضاً ال  7ة بالبيئة"سليمة، وا 

                                                           
 .26، المادة3166دستور المغرب الأقصى لسنة  1
 .12، المادة 3161دستور الجزائر لسنة  2
 .23، المادة 3161دستور مدغشقر لسنة  3
ستور.3112قمر لسنة دستور جزر ال 4  ، ديباجة الد 
 .22، المادة 3115دستور العراق لسنة  5
 .32، المادة 6422دستور الفلبين لسنة  6
 .31، المادة 6446دستور فنلندة لسنة  7
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ر في أن يعيش في بيئة سليمة مطابقة للمواصفات والمعايي نص  على: "لكل  مواطن الحق
ه ذي ذكر ف، والد ستور اليوناني أيضاً ال  1ة البيئة"المعمول بها، وعليهم واجب حماي ي نص 

ولة، وحقاً لكل  ل اة تشك  قافية والث  البيئي: "حماية البيئة الط بيعي فرد، وتلتزم  لتزاماً على الد 
ولة..."  .2الد 

ساتير هناك استعملت صيغة   ان العالم الجديد، فإن  معظم الد  وحيثما يستوطن سك 
ان" و"للفرد" ون"للس   ي، الد ستور الكولومبي، ستور الإكوادور جد أن  الد ستور الأرجنتيني، الدك 

ه كالت الي:"للكل  الحقذوالد ستور البرازيلي، وأيضاً الد ستور البيروفي ال   في  ي جاء نص 
ة الحياة، وصيانة المناظر ومتوازن إيكولوجياً وملائم لتنميالعيش في وسط سليم، 

" ة، وعلى كل  بيعيالط   مهورية وكذلك ج ،3شخص واجب الحفاظ على ذلك الوسط
ي لى غرار دستور دولة نيكاراغو ال تي استعملت مصطلح "للمواطنين"، عينيكان ال تالد وم

 ة والوسطى.ماليتقع في أمريكا الش  

نت لهذا الأمر، وابتعدت عن هذا الخلاف، من خلال ة من الد ول تفط  الأقل يوهناك  
ستور ، الد  الإسبانيستور "، أو "للجميع"، أو "للإنسان" مثل: الد  استعمال مصطلح: "للكل  

 لخ.البرتغالي،...إ

كلية، هي شخصنة من الن   ل نقطة سلبية لدسترة الحق  البيئيوعليه فإن  أو    احية الش 
 نين.لأشخاص معي   الحق البيئي، أي إقرار الحق البيئي

 

 

                                                           
 .55، المادة 6446دستور بلغاريا لسنة  1
 .35، المادة 3116دستور اليونان لسنة  2
 .16فقرة  632، المادة 6424دستور البيرو لسنة  3
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 سترةتقييد وصف البيئة المد -2

بيئة ستوري للد أيضاً في هذا الإطار نص   زيادة على أصحاب الحق البيئي، يرد 
عملة نذكر: بيئة سليمة، من المصطلحات والعبارات المستو المراد حماية حق ها وتكريسه، 

ي حياة، نقي ة، آمنة، صالحة، مواتية، دائمة، طبيعية، لائقة بال ،ة، نظيفة، متوازنةبيئة صح 
 لخ.متنو عة،... إ

ية، فمثلًا ل يصف البيئة بادستور للد و  31ففي إفريقيا مثلًا، هناك أكثر من         لصح 
يستو د ، دستور أوغندا 1ة، ..."ر كينيا نص  على: "لكل  شخص الحق في بيئة نظيفة وصح 

كالت الي: "كل  أوغندي لديه الحق في بيئة نظيفة الد ستوري فيه  ص  ذي جاء الن  أيضاً ال  
ي ساتير الإفريقي2ة"وصح  ، 6446و ة الأخرى، مثل: دستور بوركينافاس، والعديد من الد 

يجر دستور الن   ،6441، دستور الكاميرون 6445ثيوبيا ، دستور إ6443تور مالي دس
ة يمقراطي، دستور الكونغو الد  3112، دستور رواندا 3111، دستور كوت ديفوار 6441
ومال 3163، دستور زامبيا،  3166ودان ، دستور جنوب الس  3115 ، دستور الص 
الية: جنوب إفريقيا، جزر الد ول الت  عن دساتير  لا، فض3162، دستور زيمبابوي 3163

 لخ.وغو،... إالط   ،يشلأس الأخضر، البنين، الس  الر  

ليمة، على شاكلة الد ستور الجزائري   لسنة وهناك القليل مم ن وصفها بالبيئة الس 
ونسي ، الد ستور الت  26في مادته  3166ستور المغربي لسنة ، الد  12في مادته  3161
 .54في مادته  3112، والد ستور المصري لسنة 55في الفصل  3165لسنة 

ساتير ومصطلح نظيف  ، 3161مثل: دستور كينيا ة أيضاً، استعملته بعض الد 
، دستور 6442يشل ستور الس  ، كما ذكر أعلاه، ناهيك عن د6445ودستور أوغندا 

                                                           
 .53، المادة 3161دستور كينيا لسنة  1
 .34، المادة 6445دستور أوغندا لسنة  2
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ودان ، ودستور جنوب الس  3115ودان ، دستور الس  3112ستور رواندا ، د6445إثيوبيا 
3166. 

، استعملوا 6441نين ، ودستور الب6441زمبيق و ونشير أيضاً إلى دستور الم 
فوا مصطلح وظ  ، 3161، ودستور مدغشقر 3112ة" ودستور رواندا مصطلح "مواتي

ومال 3162"آمنة"، أم ا دستور زيمبابوي   استعملوا مصطلح، 3163، ودستور الص 
، 3115ودان ودستور الس   ،"دائمة"بينما دستور البنين، أك د على مصطلح  ،"ة"رفيه

، دستور 6443أس الأخضر فا مصطلح "صالحة"، وأخيراً دستور الر  ، وظ  3112ومصر 
هم ، استعملوا كل  3165، ودستور تونس 3166ودان ، دستور جنوب الس  6442يشل الس  

 عبارة "متوازنة إيكولوجياً" أو متوازنة فقط.

ساتير إلى مصطلح "صح  ة، فقد أم ا فيما يخص  الد ول الأسيوي  ية"، أشارت عديد الد 
من حق المواطنين العيش في بيئة الي: "ه كالت  ذي جاء نص  ة ال  مثل: دستور كوريا الجنوبي

ي ولة وجميع المواطنين إلى حماية البيئة"صح  سيا ي، ودستور أندون1ة وجميلة، وتسعى الد 
، وفي أن ء مادي ومعنوي ذي نص  على: "لكل  إنسان الحق في العيش في رخاأيضاً ال  

ية، ولكل  إنسان الحق في الحصول على يكون له مسكناً  ، وفي الاستمتاع بيئة جي دة وصح 
ي "رعاية صح  يبال ، الن  6442، قيرغستان 3113، بالإضافة إلى دساتير منغوليا 2ة

3111. 

 دة"، ومن أمثلة ذلك الد ستوروهناك أيضاً من استعمل أيضاً وصف "جديدة" أو "جي   
ادر سنة  16فقرة  32سي في مادته يالأندون والمذكور آنفاً، والد ستور الفيتنامي أيضاً الص 
ة" أو "آمنة" على غرار دستور تركمنستان سنة ، ومن استعمل أيضاً وصف "مواتي3162
، وكذلك وصف 6443، ودستور منغوليا أيضاً سنة 6442، دستور قيرغيستان 3112

                                                           
 .16فقرة  25، المادة 6422دستور كوريا الجنوبية لسنة  1
 .16فقرة  32، المادة 3113دستور أندونسيا لسنة  2
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، 3112جزر المالديف ، 6443وصفتها بذلك دساتير منغوليا "غني ة" أو "متوازنة"، أين 
رقي  .3113ة تيمور الش 

ي بينما في أوروبا فإن    ، 6423ة، مثل: تركيا غالبي ة الد ول استعملت وصف صح 
ساتير  ، ولعل  أهم  6445، أوكرانيا 6445، أذربيجان 6445مولدوفا ، 6446سلوفينيا  الد 

لى: "الحق في بيئة معيشية ذي نص  علبرتغال ال  سة لهذا الوصف هي دستور االمكر  
ي ، بالإضافة 1فاع عنها"زنة إيكولوجياً مكفول للجميع، وعليهم واجب الد  ة ومت  إنسانية صح 
ت على ما يلي: "لكل  شخص الحق ي نص  يئة الفرنسي في مادته الأولى ال تإلى ميثاق الب

، 6443رويج أن ننسى دساتير الن  ، دون 2ة متوازنة وكريمة"في أن يعيش داخل بيئة صح ي
 .6445فنلندا 

، صربيا 6424أم ا وصف "آمنة" أو "سليمة" فقد تم  توظيفهما في دساتير المجر  
ة" أو "متوازنة" فقد استعملتها دساتير بلغاريا ، وأوصاف "مواتي6445، ومولدوفا 3111
له الد ستور ة" استعم، ووصف "طبيعية وثقافي6423، وتركيا 6443، سلوفاكيا 6446

 .3113اليوناني سنة 

ة، فعمدت معظم ن له نصيب من هذه الأوصاف البيئيالعالم الجديد أيضاً كا 
يالد   ، دستور 6425ة" على غرار دستور الإكوادور ساتير هناك إلى استعمال وصف "صح 

، دستور كوستاريكا 6443، دستور البراغواي 6446، دستور كولومبيا 6422البرازيل 
، بينما لجأت دساتير أخرى إلى استعمال وصف 6444دستور فنزويلا ، و 6445

، 6443، دستور البراغواي 6422، دستور البرازيل 6425"متوازنة" مثل: الإكوادور 
ة فاختارت بقي ة ، أم ا الد ول المتبقي  6445، دستور كوستاريكا 6445دستور الأرجنتين 

الذي استعمل  6424ذلك دستور البيرو  رجها ضمن دساتيرها، ومثالالأوصاف البيئية لتد
                                                           

 .16فقرة  11، المادة 6421دستور البرتغال لسنة  1
 .16، المادة 3115ة ميثاق البيئة الفرنسي لسن 2
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متوازن في العيش في وسط سليم و  حيث نص  دستوره على: "للكل  الحقوصف "سليم" 
ة، وعلى كل  شخص واجب إيكولوجياً، وملائم لتنمية الحياة وصيانة المناظر الط بيعي

 ، فقد استعملا6442ما ودستور بن 6421يلي ، ودستور الش  1الحفاظ على ذلك الوسط"
ث"، إلى غير ذلك من دساتير الأمريكيتين.ة من الت  وصف " خالي  لو 

ساتير من   وصف البيئة ولم تلحق بها أي  وصف، على غرار  وظ فتوهناك من الد 
 ، دستور يوليفيا6424، دستور إيران 6442، دستور بولونيا 6441دستور كرواتيا 

 لخ.... إ6446، دستور موريطانيا 3113

لبي    ةات الموضوعيثانياً: الس 

كليفضلًا عن الس    الفة الذ  لبي ات الش  ات ونقائص كر، فإن  هناك أيضاً سلبي  ة الس 
ستر، حيث يمكن إجمالها في ق بصلب موضوع الحق البيئي المدة، تتعل  موضوعي

ة، وتعارض مى الحقوق الد ستوريفي سلامة البيئة كأس اليتين: عدم إدراج الحقلبيتين الت  الس  
 ة مع صكوك حقوق الإنسان.ية البيئد ستوريصوص الالن  

 ةالبيئة كأسمى الحقوق الد ستوريفي سلامة  عدم إدراج الحق -1

الث من حقوق الإنسان، وهذا في بيئة سليمة من بين حقوق الجيل الث   يعتبر الحق 
وليةعلى أن ه من الحقوق المستحدثة حديثاً والمستجد   ل  ما يد احة الد  ها وبما أن   ،ة على الس 

في بداياتها، فإن ها لن تظفر بمرتبة تعلو بها وتسمو على بقي ة الحقوق، وذلك مهما كان 
لَ البيئي ، ولكن مع بروز موضوع دسترة الحقحجم أثرها على بقي ة الحقوق الأخرى  ، أَم 

غير أن  غالبي ة  ،وزناً كبيراً وقيمة تليق به وا إعطاء الحق البيئيأصدقاء البيئة خيراً، وتمن  

                                                           
 .16فقرة  632، المادة 6424دستور البيرو لسنة  1



 في بيئة سليمة وما بعدها مرحلة دسترة الحق                          اني      الباب الث  
 

~ 328 ~ 
 

ق الأخرى، في نفس تصنيف الحقو  فوا الحق البيئيصن   -همإن لم نقل كل   -دساتير العالم
 ة المدسترة.وجعلوه في مرتبة مساوية وموازية لجل  الحقوق والحر يات الأساسي

ي تكفل له مستوى معيشي يليق به تبط بالعديد من حقوق الإنسان ال تالبيئة ير  فحق 
في الر عاية  نمية، والحقفي الت   في الحياة، والحق، كالحق  اها ويرغبهاوبحياة كريمة يتمن  

لت زامن مع الجديد با الإضافة إلى العلاقة الوثيقة ال تي تجمع ما بين هذا الحقة، بحيالص  
ية الحصول على المعلومة، وال ت لاقي ي تحتاج إلى ترسيخ أوجه الت  وجود حقوق جديدة كحر 

ة كبيرة، لبيئة حالياً، هي مسألة ذات أهم يلة حماية اة الر بط، فمسأبينهما، لتسهيل عملي
ك  تؤث   فاع عن البيئة ة في العالم بأسره، ولهذا أصبح الد  نمية الاقتصاديان والت  ر في رفاه الس 

مهم ة ينبغي تنسيق ة جمعاء، و والمقبلة هدفاً رئيسياً للإنسانيوتحسينها للأجيال الحاضرة 
لم والت  نجاز أ مراحل وخطوات إنجازها مع إ  .1ة بمختلف أنواعهانميهداف الس 

س شروط ر للن ا حيثما يتوف  فحياة الإنسان وكرامته لا يمكن أن تصان وتحترم، إلا   
ث الهواء والماء والأرض يمكن أن العيش في بيئة سليمة وصح ي ة، وفي مقابل ذلك فإن  تلو 

اة، هذا الأخير في الحي قق معي نة من حقوق الإنسان، كالحر على تمت ع الإنسان بحقو يؤث  
نوع، بل أن ه يكفل لجميع  لكل  إنسان الت مت ع به من دون تفرقة أو تمييز من أي   يحق

، الأشخاص الوصول الفع ال وعلى قدم المساواة إلى سبل الانتصاف من انتهاك هذا الحق
دة لا يمكن ليشمل جودة ونوعي ة هذه الحياة وهذه الجو  الإنسان في الحياة يمتد   كما أن  حق

ثة، ولذلك فإن  الحقوجود بيئة  توفيرها في ظل    و جزء من الحقفي البيئة ه فاسدة وملو 
ننا من ، مم ا يمك  2ة ضمن مجالههديدات البيئيفي الحياة بمفهومه الواسع، حيث تدخل الت  

ور ة، وهنا يظهر الد  يمارس فيه الإنسان حقوقه الأساسيذي القول بأن  البيئة هي الوعاء ال  
 ه في الحياة على أكمل وجه.في البيئة من أجل تمت ع الإنسان بحق   ذي يلعبه الحقالبارز ال  

                                                           
ابق، ص 1  .12شيخة أحمد العليوي، المرجع الس 
ابق، ص 2  .22رياض صالح أبو العطا، المرجع الس 
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ة، فإن  بينهما علاقة محكمة، حيث تعد  نميفي الت   أم ا ما بين الحق في البيئة والحق 
ن  الن  نميالبيئة وعاء الت   ر ة ستؤث  نميي قد تعتري البيئة خلال تنفيذ خطط الت  قائص ال تة، وا 

اتها، ومنه فإن  مراعاة صون الموارد حتماً تأثيراً مباشراً على تلك الخطط وتعيق عملي  
ة، ورفع المستوى المعيشي، نميب عليه نجاح خطط الت  ة وترشيد استغلالها، سيترت  بيعيالط  

ادر عن فاهيوتوفير الر   ة للمواطنين، وهذا استناداً إلى ما أشار إليه إعلان ريوديجانيرو الص 
:  ،6443ة سنة لمت حدة للبيئة والت نمياتمر الأمم مؤ  ل منه أن  حيث ذكر في المبدإ الأو 

في  نمية المستدامة، وله الحققة بالت  يدخل في صميم الاهتمامات المتعل   "الجنس البشري 
ة  نميالت   خططلر البيئة المناسبة بيعة"، وتتوف  أن يحيا حياة سليمة ومنتجة بما ينسجم مع الط  

دة بطريقة تؤذي الا يتم  عندما  ستهلاك باعتدال وكفاءة، وعدم استهلاك الموارد المتجد 
اعمة للحياة على الأرض والت وس  البشر أو الن   اقة ع في مجال الاعتماد على الط  ظم الد 

دة، وا عادة تأهيل البيئات المتدهورة الن    قدر المستطاع وغيرها بما يكفل حقظيفة المتجد 
 .1ي بعدهتتدامة له وللأجيال ال  الإنسان في بيئة مس

حة، تكامل لا يمكن وقفه أو تجزئته، وذلك  ومابين الحق في البيئة والحق  في الص 
ة وبدن سليم، إلا  إذا عاش في بيئة سليمة ونظيفة، وهذا ما ع بصح  أن  الإنسان لا يتمت  

يعيشون في فقر ذين ر تأثيراً غير متناسب على أولئك ال  يؤث   دهور البيئيح أن  الت  يوض  
ة، فالد ول الفقيرة تعتبر الحديث عن ي على الموارد البيئيمدقع، وذلك لاعتمادهم بشكل كل  

ث ثمناً للت   ناعي قد  الت لو  ث لو  ذي تسعى إليه، فلم تحاول حماية البيئة من الت  ريع ال  الس  م الص 
ناعي، أو الت  المصاحب للن   راعي، أو استخدام وسائل قد  مو  الص  قليلًا،  قل الحديثة إلا  الن  م الز 

                                                           
ولية وأحكام القانون  1 ث في ضوء الات فاقي ات الد  ولية للبيئة من الت لو  مد، الحماية الد  الد ولي، دار إسلام محمد عبد الص 

 .312-315، ص3161الجامعة الجديدة، مصر، 
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الفقر، ولذلك فإن  تدهور البيئة يأتي من عدم  فالبيئة لا يمكن تحسينها وحمايتها في ظل  
 .1ةنمية وليس من آثار الت  نميالت  

حق  الإنسان في والفقر، أو بالأحرى بين  دهور البيئيشابك الوثيق بين الت  فمن الت   
حة، يتبي   بيئة سليمة والحق في بيئة سليمة هي حماية  ن لنا أن  الغاية من الحقفي الص 

حة والحقبقي   ة الحق في الص  ياته الأساسية، وخاص  في الحياة، وما  ة حقوق الإنسان وحر 
قر، سبب رئيسي في قة بالفيتبعهما من امتيازات، وأن  انتهاكات حقوق الإنسان المتعل  

 ليمة.لإنسان في بيئة سا المشاكل البيئية ال تي تنتهك حق

بدو فيه بأن  الحقوق الأساسية الأخرى لا تستغني عن ذي يومن هذا المنطلق ال   
من قبيل ة الأخرى سه بقي ة الحقوق الأساسيذي تتنف  فهو بمثابة الهواء ال   ،في البيئة الحق

سون الد ستوريو ي يدعو سلبي ات الد سترة البيئية، ال ت ن إلى تدارك هذه ا من خلالها المؤس 
 مستقبلًا.غرة الث  

 ة مع صكوك حقوق الأنسانستورية البيئيصوص الد  تعارض الن   -2

ضمن نصوصها، يوجد البعض مم ن  ساتير ال تي أدرجت الحق البيئيمن بين الد   
لًا في صكوك حقوق الإنسان، فمثلًا دستور جزر خرقوا أحكام القانون الد ولي، ممث  

يماً لا علاقة لها تماماً المالديف، أصدر أحكا ف به لكافة ة المعتر مع الحق في بيئة صح 
ين الإسلامي، نة، وال توحصره في فئة معي   الإنسانية، حيث أقر  بالحق البيئي ي تدين بالد 

يعترف لكل  وهذا يعتبر من أوجه الت مييز العنصري وعدم المساواة، بيد أن  جزر المالديف 
أيضاً على أن  "غير المسلم"  ن ينص  في بيئة سليمة ومتوازنة إيكولوجياً، ولك مواطن بالحق

من الد ستور  14لا يعتبر مواطن في جزر المالديف، وذلك بناءً على نص  المادة 
ى دستور جزر المالديف انتقادات لاذعة من خبراء القانون المالديفي، هذا وقد تلق  

                                                           
ابق، ص 1  .22-21ماجد راغب الحلو، المرجع الس 
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غير الد ستوري، كونه يتعارض مع القانون الد ولي لحقوق الإنسان، لأن ه يشير إلى "
عون بأدنى المسلمين" في هذه الجزر، حيث ومن المعروف أن  "غير المسلمين" لا يتمت  

 .1الحقوق مقارنة بالمسلمين في جزر المالديف

 ذي يحوي الحقالد ستوري ال   ي يتعارض فيها الن ص  هذا وغيره، من بين المسائل ال ت 
ي أساساً على مبدأ وأساس عام في سلامة البيئة مع القانون الد ولي لحقوق الإنسان، المبن

هو مبدأ المساواة بين جميع البشر، ولا فرق بينهم، لا من حيث الجنس ولا الل ون ولا 
كل ولا الل    ين.غة ولا الد  الش 

 انيالمطلب الث  

 سترتهأهم ية دسترة الحق في سلامة البيئة وعواقب عدم د

إلى  عني الارتقاء بهذا الحقمتوازنة يفي بيئة سليمة و  إن  التكريس الد ستوري للحق 
يس أصبح للحق كر مرتبة الحقوق الأساسية الأخرى المكفولة دستورياً، وبموجب هذا الت  

 ة في عدد من الد ولصوص الد ستوريمت الن  زاً، وقد قد  ومتمي   ستورياً مستقلاًّ البيئي أساساً د
 هذه الأدوات من دولةتختلف فاعلية في سلامة البيئة، و  أدوات واسعة وقوي ة لحماية الحق

يد دول العالم من أجل دسترة الحق البيئي، ما هو إلى أخرى، غير أن  الإقبال الكبير لعد
وهو كذلك دليل  بدأ يأخذ مفعوله، ويحق ق أهدافه، هجراً إيجابياً على أن  هذا الن  مؤش   إلا  

في ذلك الد ول أصبح الجميع يوليه للمجال البيئي، بما ذي على حجم الاهتمام الكبير ال  
سبة ة كبيرة بالن  دسترة الحق البيئي أهم يي لم تعترف به في بادئ الأمر، فلل تة، االإفريقي

ي تجاهلته قابل عواقب وخيمة على الد ول ال تي أقبلت على دسترته، وله في المللد ول ال ت
: وضربته عرض الحائط، ومن هنا سيتم  تناول هذا المطلب من خلال الفرعين الآتيين

                                                           
ابق، ص 1  .661شايب نسرين، المرجع الس 
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ل( ية دسترة الحقأهم   في سلامة  ، وعواقب عدم دسترة الحقفي سلامة البيئة )الفرع الأو 
 اني(.البيئة )الفرع الث  

ل   الفرع الأو 

 في سلامة البيئة أهم ية دسترة الحق

واحي القانونية ة كبيرة وفائدة عظيمة من الن  لدسترة الحق في سلامة البيئة أهم ي 
تها كاملة قدْرَ الإمكان، من خلال وتغطي   حاول الخوض فيهاة، سنوالاجتماعية والعملي

عريج على المجالات ال تي تظهر فيها الأهم ية البالغة للحق الد ستوري البيئي، وتعتبر الت  
ل الحاصل في الد ول ال تي كر ست الحق هذا  في البيئة، دستورياً سب اقة إلى مواكبة الت حو 

، وانعكس ذلك عليها اماً بهذا الحقهرت دساتيرها اهتمي أظالإطار، وهي ذات الد ول ال ت
دد سنتطر   رات والت غي رات نحو الأفضل دائماً، وفي هذا الص  ق إلى أهم ية بعديد الت طو 

ة (، والأهم ية الاجتماعية )أولا ً قطتين الت اليتين: الأهم ية القانونية من خلال الن  الد سترة البيئي
 )ثانياً(.

 ةالقانونيية أو لًا: الأهم  

ز بها الد ستور كأسمى القوانين وأرفعها درجة، فإن  هذه ي يتمي  للخصائص ال ت نظراً  
تور، وتكتسي بموجبها قو ة الخصائص ينتقل أثرها إلى كافة البنود والأحكام الواردة في الد س

م اه إلى بقي ة الأحكاف عند الحكم الد ستوري فقط، بل يتعد  ة، هذا الأثر لا يتوق  قانوني
 ي، وهذا ما ينطبق تماماً مع الحقتي تنطوي في نفس موضوع البند الد ستور ة ال  الت شريعي

ة، شريعات البيئية لدسترته على معظم الت  ت الآثار القانونيفي سلامة البيئة، حيث تجل  
سترة ية القانونية لدن تلك الأهم  ة يجب الوقوف عندها، حت ى نتبي  يوظهرت في شكل أهم  
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ة محكمة ها فيما يلي: إصدار تشريعات بيئيي يمكن إيجاز تمة البيئة، وال  في سلا الحق
الة، وسد  الث غرا  ة.ت الموجودة في الت شريعات البيئيوفع 

 ة محكمة وفع الةار تشريعات بيئيإصد -1

يكر حت ى يتم  الت    ريح للحق في بيئة صح  ومن أجل  ة ونظيفة،يس الفعلي والص 
الة للحق ة أكثر استوجب سن  قوانين وتشريعات بيئيستوري في البيئة، الد   ضمان حماية فع 

أثير كبير على ، كان له ت3115ذي صدر سنة صرامة، فمثلًا ميثاق البيئة الفرنسي ال  
ة، زادت وضاعفت من حجم المنظومة القانونية البيئية في فرنسا، إذ حدثت طفرة تشريعي

ع ، فعلى سبيل المثال أصدر المشر  ر للمشرع الفرنسي بالمجال البيئيالاهتمام الكبي
قانوناً يمنع فيه استغلال الحدائق  -البيئي أي بعد دسترة الحق-3165رنسي سنة الف

راعية الخصبة، والأماكن الخضراء العام   إذا استدعت  ة، إلا  والغابات والأراضي الز 
له،  ذي خُصَّ ل  لإشغال ذلك المرفق في نشاط غير ا ةً رورة ذلك، أو كانت الحاجة مُل حَّ الض  

ل مشر  كما يحسب للمشر   تشريعاً يمنع فيه منعاً باتاً  ع في العالم يسن  ع الفرنسي أن ه كان أو 
بيعي ذي يعتبر طريقة مدم رة تستعمل في استخراج الغاز الط  فجير الهيدروليكي ال  الت  

ة، ية بدرجة عاليأن ه كان بداية الط ريق نحو تنمية اقتصادفجير بالر غم من والن فط، فهذا الت  
كان  ،الاقتصادي في فرنسا مو  لكن ه كان العدو  الل دود للبيئة، فبقدر ما كان يرفع درجة الن  

 .1ذي يحيا فيه للإنسانبنفس القدر البيئة والمحيط والوسط البشري ال   يضر  

لحد  من استخدام ة لأجل اة مثالية مستقبليع الفرنسي برنامجاً وخط  كما وضع المشر   
الث من القرن ة مع مطلع العقد الث  ة في المنازل والحدائق والأماكن العام  يدات الحشريالمب
ثاً هوائياً ضاراً بصح  نظراً لأن  هذه المبيدات الحشري ، وذلك36 ة ة كانت تسب ب تلو 

                                                           
تم  سن  قانون يحظر استغلال  3165تم  سن  قانون يحظر الت فجير الهيدروليكي في فرنسا، وفي سنة  3115في سنة  1

ة لذلك. الحدائق والغابات ما لم  يكن هناك حاجة ملح 
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الحيطة كأحد المبادئ الكبرى المعتمدة في  وما ساعد على ذلك هو إدراج مبدإ الإنسان،
بط في البيئيياسات الس   سييرت ة في فرنسا، وذلك في مضمون ميثاق البيئة الفرنسي، وبالض 

 .1منه 15نص  المادة 

رات نحو صياغة سياسية غي  ة قد ساقت الت  فالاعتراف بالحقوق الد ستورية البيئي 
طبيقي والعملي، وتظهر أهم ية ة، فهي الجانب الت  أكثر بالحقوق البيئي ة، تهتم  تشريعية بيئي
شريع في الد ول ال تي تستند على مبدإ ة، من خلال إدماجها في الت  وق البيئيتفعيل الحق

ة في الط ريق وبالت الي تعتبر هذه خطوة أساسي خضوع الجميع للقانون، المشروعية، أي
ية الاعتراف نحو نقل الحقوق من مستودع العقل إلى أرض الواقع، كما تظهر أهم  

ياسات البيئية المستقبليخطيط الفع  اً للت  اً قوي  في كونه دافع الد ستوري بالحق البيئي  ،ةال للس 
تعزيز القوانين  وبالإضافة إلى فرنسا فإن  عدداً كبيراً لا يستهان به من دول العالم تم  

ة، وذلك من خلال فة الد ستوريفي سلامة البيئة الص   البيئية فيها، بعد أن اكتسب الحق
لأجل المحافظة عليه، ومنح  ل البيئيناق على المجاوفيق والموازنة ما بين تشديد الخالت  

ة ،  وقد كان تعزيز القوانين البيئيهوض بالمجال الاقتصاديالأولوي ة والأفضلي ة أيضاً للن  
ة صنع القرار البيئي، ركيز على الحقوق البيئية الأخرى كالحق في عمليمن خلال الت  

ق في الحصول على وأيضاً الح، لعدالة والانتصاف القضائي البيئيوالوصول إلى ا
ذي أدمج حماية البيئة والحفاظ على ة، على غرار دستور البرتغال ال  المعلومة البيئي

                                                           
ادر سنة  15المادة  1 : "عند حدوث ضرر غامض من الن احية العلمية، ويمكن أن 3115من ميثاق البيئة الفرنسي الص 

لطات العام ة عن طريق تطبيق مبدأ الحيطة وفي  يؤث ر على البيئة بشكل خطير، بحيث لا يمكن تجن به، تقوم الس 
هر على تنفيذ إجراءات تقييم المخاطر وات خاذ تدابير مؤق تة ومناسبة بهدف تلافي حدوث  مجالات اختصاصاتها بالس 

رر".  الض 
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ولة البرتغالية ويول د ابيعة، ومواردها بوصفها من بين الالط   لتزامات على مهام الأساسية للد 
ث وآثارهق بمنع ومكافحة الت  ولة فيما يتعل  الد  عاتق   .1لو 

صت فصلًا كاملًا  تيوال   ائدة في المجال البيئيولة البرازيل الر  ة إلى دبالإضاف  خص 
 مت فيه جل  أحكامه وقواعده، ولم تكتف بهذا فقط، بل سن ت، ونظ  ضم نته الحق البيئي

 .2عديد القوانين في المجال البيئي

عن  ،6445جنتيني سنة ة، حيث أعرب المشر ع الأر تينيودائما في القارة اللا         
ة في شريعات البيئير بالإيجاب على الت  وهذا ما أث   ،دستورياً  ئيالبي إدماجه للحق

اعترف الد ستور الفنزويلي بالحق الد ستوري  ة ذاتهاتيني، بينما في قلب القارة اللا  3الأرجنتين
بعدها القانون  ، ليصدر ويسن  3111ة الأخرى سنة البيئي، ومختلف الحقوق البيئي

يذي ي، وال  3111ئة سنة الأساسي للبي ة عتبر قانون منفصل، يشير إلى الحق في بيئة صح 
ر، كما وصف شكل البيئة ال ت بشكل ي ي يهدفمتكر  ة إليها، حيث ذكر بأن ها بيئة صح 

                                                           
د الإطار البيئي المعني بالحماية، ويكر س  1 داً، وهذا ما جعل القانون البرتغالي يحد  ستوري مشد  حيث جاء الن ص  الد 

ية ومتوازنة إيكولوجياً، ويضع الخطوط  ولة بحماية هذا الحق، ويضمن أيضاً الحق في بيئة صح  العريضة لمسؤولية الد 
رر البيئي والمطالبة بالت عويض، أو إجبار الحكومة  عبية في صنع القرار، والل جوء إلى القضاء لمنع الض  المشاركة الش 

دي على أداء معي ن وتشكيل جمعي ات ومنظ مات تنشط في المجال البيئي، وهذا كل ه جاء في مضمون الت شريع العا
 البرتغالي.

سات حماية البيئة بصورة كبيرة، والإشارة أيضاً إلى ضرورة توعي ة  2 ة قوانين لتعزيز مؤس  فقد أصدر المشر ع البرازيلي عد 
المواطن البرازيلي بيئيا، وغرس فيه روح حب  البيئة والعمل على نظافتها وتوازنها، ومن أجل جعل القوانين البيئية تتمي ز 

دة وغير بقو ة أكثر تنف يذية، تم  إنشاء وكالة بيئية في المعهد البرازيلي، تتكف ل بحماية جودة ونوعي ة البيئة، والموارد المتجد 
دة، وكل  ما له علاقة بالوسط البشري، وهذا حسب الن صوص الت شريعية البيئية في البرازيل.  المتجد 

جراءات الوصول إلى المعلومة البيئية، فقد أصدر المشر ع الأرجنتيني قانوناً بيئيًا جديداً وشام 3 د فيه طرق وا  لًا، حد 
ارة، من خلال تحديد الحد  الأدنى  ناعية، ومختلف المواد الكيميائية الض  ونظ م أيضاً المعايير ال تي تغط ي الن فايات الص 

 لها، وذلك بموجب نص القانون البيئي الأرجنتيني.



 في بيئة سليمة وما بعدها مرحلة دسترة الحق                          اني      الباب الث  
 

~ 336 ~ 
 

ي سبق هذا القانون أيضاً الحقوق البيئية الإجرائية ال توآمنة، ومتوازنة إيكولوجياً، كما شمل 
 .1من القانون الأساسي البيئي الفنزويلي 15خلال نص  المادة ذكرها وتعدادها، وذلك من 

 ةشريعات البيئيالموجودة في الت   غراتسد  الث   -2

، وهذا يعني أن  الإنسان بالبيئة وحمايتها قبل دسترة الحق البيئي لقد بدأ اهتمام 
ن ما هي أيضاً قديمة قدم الز  شريعات البيئيالت   د أصدرت عديد مان، فقة ليست وليدة اليوم، وا 
شريعات مع بداياتها قد شابها نوع من الغموض شريعات في عديد الد ول، ولكن تلك الت  الت  

غرات والفجوات القانونية البيئية، ولذلك فإن  وجود الحق الد ستوري في والإبهام وكثرة الث  
ي معالجة رق الن اجعة لعب بأكمله مجموعة من الوسائل والط  ة، منح المواطن والش  بيئة صح 

ة ا حول المشكلة البيئيخاصًّ  اً قانوني اة، حت ى ولو لم يكن هناك نصًّ ت البيئيبعض المشكلا
العام ة في المجال ة الإجراءات المدني المراد معالجتها، ففي البرازيل مثلًا تم  إعادة سن  

ائص في البيئة، لأن  الإجراءات القديمة كانت مشوبة بعديد النق البيئي، بعد دسترة الحق
لا  يموقفه، ويلغي البنود القديمة ال تع البرازيلي يستدرك والفجوات، وهذا ما جعل المشر  
ي وضعت الخطوط ة ال تة، ويبقي فقط على الأحكام العام  تخدم مصلحة البيئة البرازيلي

في سلامة  ، وهذا ما جعل الفقه يستنتج أن  الحق2العريضة لقيام مبادئ حماية البيئة هناك
ة، ومركز مرموق، حيث أكسبته الد سترة درجة كبيرة ريوتوازنها أصبح ذو قيمة جوهالبيئة 
يمقراطية واحترام مبدإق  من الد   الية، والد   سيادة القانون. ة والفع 

لطة كما أن  دسترة الحق في البيئة تفرض ا  لتزاماً وواجباً يقع على عاتق الس 
ل ة تشك  ة القانون البيئي، لأن  الد سترة البيئيدم العودة إلى الوراء حول تراكمية بعشريعيالت  

ة وسليمة، نة لحرمة حقوق الإنسان الد ستورية، وبالأخص  الحق في بيئة صح يضما
                                                           

ي: "الحقوق البيئية تمتاز بصفة الأسبقية على الحقوق الاقتصادية من القانون الأساسي الفنزويل 15المادة  1
ة". روط المنصوص عليها في دستور جمهورية فنزويلا والقوانين الخاص   والاجتماعية، والحد  منها يكون طبقاً للش 

ل من هذا الباب. 2  سبق الإشارة إلى هذه الن قطة والت فصيل فيها في الفصل الأو 
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ياسات والقوانين البيئيوبالت الي فإن  الأساس المتعل ق بعدم ت ة يعتبر من بين أحد راجع الس 
ذي يمنع تماماً في سلامة البيئة، وال   قلحتائج المنبثقة عن الاعتراف الد ستوري باالن   وأهم  

الوصول إلى  ، وبذلك يتم  المواقف في المجال البيئي العودة إلى الوراء والت راجع عن أهم  
ذا أخذنا بعين الاعتبار سياسة 1ة بطريقة غير مباشرةنمية المستدامة البيئيتكريس الت   ، وا 

ل، فإن  ر والت  ي  غالت   ة بعيدة عن طريق رسم آفاق وأهداف بيئي ،نحو الأمام ها لن تكون إلا  حو 
ر بيئيالمدى، وبالت    يهدف إليه الجميع. الي الانتقال نحو سياسات بيئية أقوى وأنسب لتطو 

ة في أمريكا الجنوبية  هذا المبدأ أو الأساس اعترفت به عديد دساتير   العالم، خاص 
ازيل فرض المشر ع هناك عدم ، حيث وفي البر ال تي تعتبر فعلًا مهداً لدسترة الحق البيئي

لطة الت   ودة إلى الوراء في المجال البيئيالع شريعية، لأن  هذا عبارة عن مبدإ على الس 
لطة الت شريعيستوري ضمني يتطل  د مانات ة على حد  سو ب من الس  اء نيابة عن الض 

ى الأمن عل ذي ينطوي الد ستوري للأمن ال   وق المكتسبة، وبالنيابة عن المبدإة للحقالد ستوري
، بينما في 2ةالية القصوى الأساسيالفع   القانوني، ونيابة عن مبدإ الكرامة الإنسانية، ومبدإ

مانات المعترف بها دفإن  المبادئ و  ،الأرجنتين مكن تغييرها ستورياً لا يالحقوق والض 
ة، ريعيشيلي فإن  المبادئ الت  ، أم ا في دولة الش  3م ممارستهاي تنظ  بواسطة القوانين ال ت

مانات ال تي أنشأها الد ستور، أو ال تم أو تكم  وبتفويض من الد ستور تنظ   دها ل الض  ي يحد 
، ودستور الإكوادور أيضاً حيث ذكر 4ر في جوهر هذه الحقوق الد ستور، لا يجوز أن تؤث  

                                                           
فقهاء في هذا الإطار: "إن  الن هج القائم على الحقوق إزاء الت نمية المستدامة يضمن عدم الت راجع حيث يقول أحد ال 1

زة من قبل الت نمية المستدامة".  كأحد مبادئ حقوق الإنسان المعز 
ستور البرازيلي، المادة  2  .15الفقرة  16الد 
ستور الأرجنتيني، المادة  3  .32الد 
يلي، المواد  4  .31-46دستور الش 
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يئة في ب وأقر  بأن ه من الحقوق الأساسية، بما فيها الحق  مبدأ عدم الانحدار إلى الخلف
 .1ستوري امتناع عن فعل، ذو طبيعة تراجعية سيكون غير د يمة، وأي  فعل أولس

م انحدار وتراجع القوانين ة، والعمل على عدغرات والفجوات الت شريعية البيئيفسد  الث   
في مجال البيئة، وجعله  شريعي البيئيوازن الت  ة، يهدف بالخصوص إلى تعزيز الت  البيئي

ماليه الد ستو ، وهذا ما أكد  ةية تنفيذيأكثر حصانة وفاعل ة ر الغواتيمالي في أمريكا الش 
ح في المادة  ة وغيرها باطلًا قانوناً القرارات الحكوميأن ه "سيكون  55والوسطى حيث وض 

 .2ي يضمنها الد ستور"ه الحقوق ال تل أو تشو  ي تقي د أو تقل  ال ت من الت دابير

 ةثانياً: الأهم ية الاجتماعي

ي ظهرت ملامحها على الورق من خلال م ية القانونية ال تى خلاف الأهعل 
ى معالمها في أوساط المجتمع، ة تتجل  صوص القانونية البيئية، فإن  الأهم ية الاجتماعيالن  

، لات ال تي تطرأ على الحياة الاجتماعية للأفراد في المجال البيئيحو  رات والت  غي  من خلال الت  
إعطاء حي ز كبير لمشاركة الجمهور في مختلف  ة من خلاليحيث تكمن هذه الأهم  

نهم من ملء الفراغ، ة لدى الأفراد، وهذا ما يمك  ط الحياة البيئيي تنش  اليات البيئية ال تالفع  
ي يعيشون فيه، وعليه فإن  الأهم ية ذوتجسيد أفكارهم للمحافظة على محيطهم والوسط ال  

قطتين الت اليتين: تناولها من خلال الن   في سلامة البيئة سيتم   الاجتماعية لدسترة الحق
 ة، ومستقبل بيئي مزدهر.في تسيير وتنشيط  الحياة البيئي مشاركة الجمهور

 ةفي تسيير وتنشيط الحياة البيئيمشاركة الجمهور  -1

ذي يستعصي على قني ال  ته فهو ليس المجال الت  بالر غم من حساسي   المجال البيئي 
للجميع المشاركة فيه  قع في متناول كافة الأطياف، ويحقيعامة الجمهور، بل هو مجال 

                                                           
 .66دستور الإكوادور، المادة  1

2 Christel Cournil et Catherine Calard-Fabregoule, Op-cit,p115-116. 
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ين، فالكل  ون أو الأصل أو الل  الن ظر عن العرق أو الل   بغض   يمكنهم خوض هذه  غة أو الد 
ما يتعل ق بهذا المجال، كما يجب أن تقوم هذه المشاركة على  المغامرة البيئية في كل

ة نميتان ترتبطان بمفهوم الت  البيئية الل لة والعدالةأسس متينة، على غرار حسن المعام
ة ولأجل تحقيق هذه العدالة البيئي المستدامة لأن هما ينتهجان نهجاً واحداً وطريقهما واحدة،

ة، فإن ه يتطل ب جميع الجمهور في القضايا البيئي ئقة بينوضمان المعاملة الحسنة واللا  
للمشاركة في عملية صنع القرار  لعامة الجمهور ات خاذ قرارات شف افة، ومنح الفرصة

ة بمختلف أبعادها، وهذا ما ينمُّ على وجود علاقة نمي، دون نسيان تفعيل عدالة الت  البيئي
في سلامة البيئة ونظافتها،  نمية المستدامة والحقة والت  ة ومباشرة ما بين العدالة البيئيوطيد

ة نميفي الت   سط رة والقائمة على الحقة المنفيذ وفقاً للخط  بحيث تكون هذه العلاقة قابلة للت  
 .1مستدامةال

 جد نفسه بنفسه، دون حاجة لأي  حقفي بيئة سليمة لا يمكنه أن يو  ولأن  الحق 
الأخرى المتعل قة بالمجال البيئي يجب أن تكون هناك مساندة ودعم من الحقوق  ، لذاآخر

في صنع القرار البيئي، ي المشاركة ف ية، والحقفي الوصول إلى المعلومة البيئ كالحق
ة لكافة الجمهور ضد  ة واجتماعها مع بعضها البعض يعتبر ضمانفاندماج الحقوق البيئي

سات البيئي ة، كما يجب على أصحاب القرار البيروقراطية والمحسوبية ال تي تفتعلها المؤس 
في ساهماتهم تفعيل دور الجمهور في إدارة وتسيير البيئة من خلال توسيع أدوارهم وم

ز من فرص الأفراد والمنظ مات وأيضاً المجتمع المدني، في  تنظيم المجال البيئي، مم ا يعز 
بلورة أفكارهم واقتراحاتهم، وتكريسها على أرض الواقع، معتمدين في ذلك على الوسائل 

ة المبتكرة حديثاً، وبالأخص  الأنترنيت، بالإضافة إلى منح الر خص ات الت كنولوجيوالآلي  

                                                           
طرة والقائمة على الحق في الت نمية المستدامة تستند على تركيز الاهتمام والجهود ال تي تبذلها جميع  1 الخطوة المس 

يز مبادئ وأسس حقوق الإنسان المتمث لة في: عدم الت راجع، عدم الجهات الفاعلة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعز 
 الت مييز بين البشر، المساواة بين الجنسين، الحق في العلاج ... إلخ.
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لطات العام  ة لهؤلاء الأفراد والمنظ  نيالقانو  لزام الس  فاع عن البيئة، وا  ة المختلفة مات للد 
 .1ةدخ ل ومراعاة الاعتبارات البيئيبالت  

ى تكريس حق ه في الانتصاف ة، فإن  وصول الإنسان إلأم ا من الن احي ة القضائي 
يمة ونقية، وذلك لا الأمثل للحق الد ستوري في بيئة سليقف على حسن الاستغلال  البيئي
المستوحاة من القواعد الت قليدية  ة الحديثةة تفعيل الأحكام والقواعد البيئيبواسط يتم  إلا  

بيئة لأجل لي الة، ويعتبر الل جوء إلى المحاكم فرصة أخرى أمام ممث  المنشئة للقوانين البيئي
ية للحماية المصلحة الجماعي من أجل  الفرص ة، بعيداً عن انتهازمجتمع في بيئة صح 

ة للإنسان والبيئة، وهذا ما ام  خصية، على المصلحة العة الش  تفضيل المصالح الاقتصادي
س أو المشر ع الد ستوري في عديد دول العالم إلى فرض قيود على صناعة  دفع بالمؤس 

 .2ة بالمصالحقرار في دولهم، بهدف عدم الت ضحيال

ات المتاحة، من ، باستعمال مختلف الآلي  ةالجمهور في تسيير الحياة البيئي فمشاركة 
 ات البيئية بينهم، ونشر الوعي البيئيشأنه أن يساهم في ترويج وترسيخ الأسس والأخلاقي  

ة  فاعل معها من جانب توعوي واكتساب المعرفة ونقلها، والت   لنشر القيم الجديدة الخاص 
لوكي  خل  بحماية البيئة أو الد عوة للت   ارةي عن الس  ة ، كما أن  الن هضة الت كنولوجيبالبيئة ات الض 

مات البيئية على ات والمنظ  الحديثة ساهمت بشكل كبير في زيادة  قدرة المواطنين والجمعي  
ية القضائية لحق  طلب الحماي ة، وذلك من خلال هم الد ستوري في بيئة سليمة وصح 

المرتبطة بالمتابعات  اطرقليل من حجم المخقاضي، والت  خفيض من تكاليف إجراءات الت  الت  
 .ةالقضائية في المسائل البيئي

 

                                                           
ابق، ص 1  .612عبد الناصر زياد هياجنة، المرجع الس 
 .612المرجع نفسه، ص 2
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 مزدهر مستقبل بيئي -2

الد ستوري في بيئة سليمة أكسب البيئة  الفقهاء بأن  الاعتراف بالحق يَعْتَب رُ جل   
ي اً، فقد أصبح هذا الاعتراف الد ستوري يلعب دوراً هاماً وبارزاً فجودة ونوعي ة رفيعة جد  
المساهمة  ة حياة الإنسان ورفاهي ته، بالإضافة إلى، ونوعي  داء البيئيالر فع من مستوى الأ

الد ستوري أكثر الوثائق ص  لدى الأفراد والهيئات، باعتبار أن  الن   في تعزيز الوعي البيئي
 ظام البيئي، كما يساعد على الحفاظ على الن  1ة في المجتمعالقانونية رواجاً وانتشاراً وأهم ي

ة البشر، الكائنات الحي ة ال تي يضم  جميع الذ ي تعيش عليه، وذلك من خلال حماية صح 
حسين من أنماط حياتهم، فمثلًا تقوم الغابات بالت خل ص من غاز ثاني أكسيد الكربون، والت  

ثات الموجودة في الهواء، كما أن ها تخف   ذي ض درجة حرارة الهواء، الأمر ال  وغيره من الملو 
ن الأوزون، ال  قليل من يساعد على الت   ثة يمكن أن تتسب ب في تكو  ذي يعتبر مادة ملو 
الد ستوري في البيئة، يجعل من الغابات  ر ئة، ولاشك  أن  الاعتراف بالحقأمراض القلب وال

ي يجب حمايتها ورعايتها والحفاظ أ من البيئة، ال توالمساحات الخضراء جزءاً لا يتجز  
 عليها.

ثات الأمطار وتنقي  كما تقوم الأرض بتخزين مياه   ارة والملو  تها من المواد الض 
رب، أم ا الكثبان ة، حيث يحصل الإنسان على مياه الش  تسريبها إلى طبقات المياه الجوفيو 
لها واطئ فتعمل كحواجز طبيعية تمنع الأمواج ال تملي ة الموجودة على الش  الر   ي تشك 

ياة البر ية الموجودة هناك، وهذا ما ر مواطن ومسارات للحالعواصف من اختراقها، كما توف  
 في سلامة البيئة. ناه الإنسان من جر اء دسترة الحقج

من  م البيئيعل  عليم والت  ، تم  الت حفيز على الت  وكنتيجة حتمي ة على دسترة الحق البيئي 
ساتير والقوانين في العالم، حيث كان للاع دوراً  تراف الد ستوري البيئيقبل العديد من الد 

                                                           
ابق، ص 1 ونة عبد الغني، عم ار زعبي، المرجع الس   .666حس 
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ة، وكأبرز نموذج على ذلك، ميثاق البيئة عليمية البيئيزاً لسن  وتطوير البرامج الت  حف  م
في ممارسة الحقوق   ثقيف البيئيعليم والت  ذي أوجب إسهام الت  ال  ، 3115الفرنسي 

، وفي حالة مراعاة كافة الأحكام 1والواجبات المنصوص عليها في الميثاق الفرنسي
ن  مستقبل البيئة ينبئ الاعتراف الد ستوري بالبيئة واحترامها، فإي جاء بها ات ال توالحيثي  

فاهيمزدهر سيحيا من خلاله الإن بأفق بيئي  ة.سان حياة كريمة، مفعمة بالر 

 انيالفرع الث  

 في سلامة البيئة عواقب عدم دسترة الحق

فت ن  هناك قل ة من الد ول ال تي جفإفي البيئة،  على خلاف الد ول المدسترة للحق 
ي لب على أدائها البيئية ونظيفة، وهو ما عن دسترة الحق في بيئة صح   انعكس بالس 

، حيث وج  عيف وال  الض   طرف أهل هت انتقادات لاذعة من ذي وصفه البعض بأن ه كارثي 
الد ستوري في البيئة، ولعل  أبرز هذه الد ول  الاختصاص إلى الد ول ال تي لم تعترف بالحق

ودلائلها على عدم إقدامها على  ة، وكندا وكل  لها حججهاحدة الأمريكيهي: الولايات المت  
سترة أقوى من منافع ولتين ترى بأن  منافع عدم الد  البيئي، بيد أن  كلا الد   دسترة الحق

، غير تميل إلى عدم دسترة الحق البيئي -رأيهم حسب-دسترتها، وهذا ما جعل المفاضلة
اجمة عن عدم دسترة هذا حث في الأضرار والعواقب الن  أن  هذا لا يمنعنا من محاولة الب

مشتركة بين جميع الد ول غير المدسترة للحق ي تم  تقسيمها إلى العواقب الالحق، وال ت
 )ثانياً(. ة ببعض الد ول غير المدسترة للحق البيئي)أو لًا(، والعواقب الخاص  البيئي 

 

 

                                                           
ادر سنة ميثاق  1  .12، المادة 3115البيئة الفرنسي الص 
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ول غيرلًا: العواقب المشتركة بيأو    المدسترة للحق البيئي ن جميع الد 

تها، إن لم نقل نُدْرَت هَا، فإن  غم من قل  ، وعلى الر  الد ول غير المدسترة للحق البيئي 
لها تدخل في دوامة الأداء في سلامة البيئة، جع مها عن الاعتراف الد ستوري بالحقإحجا
عيف على جميع الجوا البيئي يئي، فهذه الد ول نب الحياتية، ال تي لها علاقة بالمجال البالض 

 اشتركت في تحمل عواقب عدم دسترتها لهذا الحق، وذلك من خلال الواقع البيئي
، وأي عيف والهش  وليالض   ة المستدامة.نمية ومبادئ الت  ضاً الإخلال بالالتزامات الد 

عيف والهش   الواقع البيئي -1  الض 

عيف الض   ها البيئيالد ول غير المدسترة للحق البيئي بأدائها ومستوا تكاد تجزم  
البيئي، وقد  مقارنة مع غيرها من الد ول ال تي أقبلت وسابقت على دسترة الحق والهش  

ي اء المشاكل البيئية ال تأعربت الد ول غير المدسترة لهذا الحق  عن قلقها العميق من جر  
كولوجي تعاني منها، ومدى تأثيرها الكبير على أرواح مواطنيها وعلى سيرورة الن ظام الإي

ذي أصبح يكتنف عقول الكبير ال   ذلك بالر غم من حجم الوعي البيئيبطريقة منتظمة، و 
ذي يعتبر ذو قيمة ومركز ال   ، وكذا حساسي ة المجال البيئيالمواطنين في هذه الد ول

خ في أذهن قاطني هذه الد ول، جعلهم ذي غرس ورس  ال   ، فالوعي البيئيسبة لهمبالن   أساسي
اً  محدودة وضعيفة وجودة بيئة ذات نوعي ة يشعرون بوجود ذي ترت ب عنه ، الأمر ال  جد 

منتظم، فاعتبرت الأسوء من حيث جودة ذه الد ول من حيث المستوى البيئي اللا  تخل ف ه
 .1مةول غني ة ومصن فة مع الد ول المتقد  تها، بالر غم من كون معظمها دبيئتها ونوعي  

بقة ر على الط  ت إليه هذه الد ول، عادة ما يؤث  ذي وصلال   الهش   والمستوى البيئي 
ها هذا الض  ال تي الكادحة، باعتبارها الط بقة  س كثيراً يمس  عف مباشرة، كونها تتأث ر وتتحس 

من تدهور البيئة وانهيارها، حيث تكثر الوفيات والأمراض والأوبئة في أوساط هذه الط بقة، 
                                                           

 على غرار: الولايات المت حدة الأمريكية، وكندا. 1
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دة، من بينها عدم صلاحي   رب، واستعمال المبيدات بصورة ة مياه الش  نظراً لأسباب متعد 
راعي، أين تبقى تلك المبيدات ملتصقة بالغذاء، وبالت الي مفرطة في المجال الفلاحي والز  

في سلامة  كل  هذا ناجم عن عدم دسترة الحق وطبعاً  ة المستهلكين،ر على صح  تؤث  
الية عيار الحقيقي لاختيار مدى فع  فالم م هذا المجال،ي تنظ  ة القوانين البيئية ال تالبيئة، وقل  

ف على دراسة مدى أثره وتأثيره على من عدمه، يتوق   نشاط معين على المجال البيئي
ة على جميع مراحل إقامة نشاط أو دف إلى تحديد الت أثيرات المترت بالبيئة، وهو إجراء يه

تأثيره في الن واحي ع و ر المشرو أثيرات ودراستها، لمعرفة تأث  مشروع معي ن، ووصف هذه الت  
ة، وتحديالاقتصادية، والاجتماعي بل للحد  من أي  آثار سلبية خاص  ة على البيئة، ويتم  د الس 

المشروع وتصميمه  اء إعداد دارسة الجدوى الاقتصادية وتخطيطقييم أثنإجراء مثل هذا الت  
زالته وتنفيذه  .1وتشغيله وا 

لة، شغيل، مرحلة الإزا، لتشمل مرحلة الت  ة للمشروعالآثار البيئي مرحلة تقييم وتمتد   
، فدراسة 2 أثناء تشغيل المشروع وعند إزالتهة قد لا تظهر إلا  ذلك لأن  أخطر الآثار البيئي

الة، وهذه الأخيرة لن تكون إلا  ة وفأثير هذه لا تأتي إلا  من خلال قوانين بيئية قويالت   من  ع 
، ومن هنا يبرز مدى العجز ئة سليمةفي بيالإنسان  ستوري بحقخلال الاعتراف الد  

في دراسة ومعرفة مدى نجاعة  ني منه الد ول غير المدسترة للحق البيئيذي تعاالكبير ال  
ذي يجعلها تتبن ى هدف ، الأمر ال  اطات المختلفة على المجال البيئيشة المشاريع والن  اليوفع  

ة، انب من الجوانب الإيكولوجيلأي  جة الاقتصادية فقط لا غير، دون مراعاة مينتحقيق الت  
فيئة تنبعث بكثرة، بالإضافة إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون،  ما يجعل الغازات الد 

ث البيئة وتتدهور حالتها إلى الأسوء.وأكسيد الكبريت  ، فتتلو 
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 ة المستدامةنمية ومبادئ الت  وليالإخلال بالالتزامات الد   -2

ساتير الد ول، أقر ته عديد المؤتمرات ن تعترف به دقبل أ في بيئة سليمة الحق 
وليفاقي  والات   ار الد ولي جاء بإجماع ، هذا الإقر 6423ة، بداية بمؤتمر ستوكهولم ات الد 

ة تلك ال ت حدة، وقد عب ر الفقه ي تنطوي تحت لواء هيئة الأمم المت  غالبي ة دول العالم، خاص 
إلى عتبة القانون الد ولي العرفي، أو المبادئ  يالبيئ على هذا الإجماع بأن ه يرقى بالحق

ذي يمنحها ولو بنسبة قليلة صفة الإلزام في مواجهة كل  دول الأمر ال   ،ة للقانون العام  
في سلامة البيئة من طرف بعض  ن  عدم الاعتراف الد ستوري بالحقالعالم، وبالت الي فإ

ية للالتزامات الملقاة على عاتق الد ول الد ول، يعتبر من قبيل الانتهاكات والخروقات الد ول
 .1د وأحكام القانون الد ولي البيئيبموجب قواع

كما يعتبر الفقه أن  الت نمية المستدامة ذات البعد البيئي هي مرحلة من مراحل  
ر م هذا ول العالم، غير أن  عدم إصدار قوانين جديدة تنظ  ذي تصبو إليه مختلف دال   الت طو 

م، وهذا الت أرجح يؤث ر  الجانب يجعل هذه الاستدامة تتأرجح في مكانها من دون أي  تقد 
لب على كافة مبادئ الت   خطيط، أو ة المستدامة المعتمدة، سواء كان مبدأ الت  نميبالس 

وظيف الأمثل للموارد الاقتصادية، أو ة أو الحيطة، أو الت  المشاركة، أو المسؤولي
 ة المستدامة تتأث ر كثيراً ويختل  نميلخ، مم ا يجعل الت  ..إيولوجي،.ع البنو  ة أو الت  الاستمراري

جتماعي الاقتصادي و الا البعد ذاترة ط  كثيراً عن أهدافها وأبعادها المستوازنها، وتنحرف 
ائدة في د، فمن بين الس  البيئيو  دة ول العالم محدودي ة الموارد المتجد  مات الاقتصادية الس 

دة، ما يؤد   نظيم ة في استغلال هذه الموارد، نظراً لانعدام الت  لعشوائيي إلى اوغير المتجد 
الد ستوري لتأطير البيئة وحقوقها، وهذا يعني عدم زيادة معد لات استهلاك الموارد خلال 

                                                           
ق في بيئة سليمة، حسب الإحصائي ات من أعضاء الأمم المت حدة أيدوا وساندوا واعترفوا بالح %14حيث أن  أكثر من  1

 المعتمدة من قبل هيئة الأمم المت حدة.
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ي يمكن أن ال عن الانتهاكات والإخلالات ال ت، وهذا أبرز مث1نوات المقبلةالفترات أو الس  
 ة المستدامة.نميالبيئي في مواجهة الت   قب فيها الد ستور الخالي من الحيتسب  

ول غير المدثانياً: العواقب الخاص    سترة للحق البيئية ببعض الد 

ا، تشترك في رداءة واقعها البيئي، وعلى قل ته ا كانت الد ول غير المدسترة للحقإذ 
ولي ومستقبلها البيئي ، بالإضافة إلى إخلالها بالتزاماتها الد  ون الد ولي انجاه القة ات  الهش 
ة المستدامة وأبعادها المختلفة، فإن  هناك مجموعة من نميوانتهاكها لمبادئ الت   البيئي،

كما ذكرنا –العواقب والآثار تنفرد بها دولة على حساب دول أخرى، ومن بين أبرز الد ول 
هي ما  ل تان سنأخذهما كنموذجين لنتفح صة وكندا، والحدة الأمريكيالولايات المت   -سابقاً 

دستوريهما، إن لم تكن قد  عنة ب فيها غياب الد سترة البيئييمكن أن يتسب   العواقب ال تي
ة بالولايات المت   حدثت فعلًا، وعليه سيتم   ة، حدة الأمريكيالبدء بالحديث عن العواقب الخاص 

 ثم كندا.

 ةحدة الأمريكيسبة للولايات المت  بالن   -1

س الد ستوري الأمري   ورفض كل  المحاولات لتكريس الحق كيلقد أحجم المؤس 
ريح في بيئة ذات نوعي   تراجع ملحوظ في القوانين  ة وجودة، وهذا ما ترت ب عنهالفردي الص 

 جارة ينص  ها، حيث أن  بند الت  ة، ثم  إن  الفدرالية الأمريكية ليس لها سلطة عامة لسنالبيئي
ل بالن سبة  جارة  في ما بينة للت  على أن  تنظيم الحكومة الفدرالي الولايات هو الأساس الأو 

هناك  ادق  حدة، وهذا ما جعل الن  ة للولايات المت  نظيمية الت  للن ظم البيئيللغالبي ة العظمى 
ي ة من شأنه أن يطلق الغموض يشيرون إلى أن  إقرار الحق الد ستوري في بيئة صح 

يتطلب إنشاء هيئة  وهي ماة، لية للفدراهيكل المتعل ق بالمفاهيم الأساسيوالإبهام حول ال
ة على مستوى الولايات أحسن حالًا مم ا ومع ذلك فإن  الأحكام الد ستوري ة،عامة للاتحادي
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ي حدة الأمريكية الخمسين ال تحادي فكل  دساتير الولايات المت  كانت عليه على المستوى الات  
يثة بشأن ، تتضم ن معالجة صريحة لتلك المخاوف الحد6454تم  صياغتها بعد سنة 

ث والحفاظ على البيئة، وبلغة الأرقام فإن   ثلث مجموع دساتير الولايات تشمل  مكافحة الت لو 
لت مكين أو باستخدام لغة ا ة نوعي ة البيئة وجودتها،ق بأهم يياسة العامة فيما يتعل  إم ا بياناً للس  

ي البيئي، أو لغة تهيئة حق  .1ةالفرد في بيئة سليمة ونظيفة وصح 

حدة في الولايات المت   قانوني واضح لتسيير الوضع البيئيوضع إطار  فعدم 
ساتير الولائية المحلية لغالبية الولايات حاديظام الات  سبة للن  ة بالن  الأمريكي ، وبالر غم من الد 

الأمريكي لازال  جودة البيئة، فإن  الواقع البيئيد على ة تؤك  تضم نت سياسات عامة بيئي
ذي ما فتئ ي والبحري، ال  ث البر  لو  ط في عديد المشاكل، على رأسها الت  اعة يتخب  لحد  الس  
صُ حياة المواطن الأمريكي، ويدخله مساحات الخضراء والمساحات المائييلتهم ال ة، ويُنَغ  

 حول مصيره ومصير حياته في المستقبل. فكير المستمر  في قوقعة الت  

 بالن سبة لكندا -2

ا، مقارنة بغيرهم من ون متأخ  لقد أدرك الكندي    رين أن  أداءهم البيئي ضعيف جدًّ
ت بينهم المشاكل البيئية، وأث  سكان الد ول المجاورة،  ة فلقد تفش  رت كثيراً على صح 

اوا، حيث أشارت بعض الد راسات إلى أن  نوعي ة البيئة طين، خاصة في العاصمة أو الكندي  
مة اقتصادياً، البلدان المجاورة والمتقد   ة هي الأسوء من بين البيئات المتواجدة فيديالن  

ي ين من الآثار البيئية ال تقتصر فقط على حماية المواطنين الكندي  يفيها  فالأداء البيئي
ة با لتزاماتها د من بيئة الفقراء فقط، كما أصبحت كندا تلعب دور المنتهكة والمخل  تتول  

ولي عيف، وهذا بالر   البيئيائها راً آخر لأدذي اعُْتُب رَ مؤش  ة ، الأمر ال  الد  غم من أن ها الض 
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ولعل  ضعف المستوى والاهتمام البيئي في كندا كانت له  ،1ة كبرى تعتبر دولة صناعي
 راً بتراجع البيئة وانهيارها.بقة الكادحة، باعتبارهم الأكثر تأث  آثار جم ة على الط  

ساتيرها لت دارت على نفس خطى أمريكا الات حادية، فخة سفكندا الات حادي 
وهذا ما كان سبباً بارزاً في ضعف وهشاشة  ة،يمة والجديدة من الد سترة البيئية القدحاديالات  

ذي تقف أمامه كل  ص  الد ستوري الأسمى والحصين وال  الأداء البيئي نظراً لانعدام الن  
 سات منصاعة تحت ظل  مضمونه.القوانين والمؤس  

إلى بعض العراقيل ال تي تواجه دسترة الحق الإشارة قطة، لابد  من وفي ختام هذه الن   
ولية المباشرة للحق البيئيفي هذه الد ول البيئي على مستوى  ، حيث تبرز غياب الحماية الد 

ولية لحقوق الإنسان، ونقصها على المستوى الد   لى ى إاخلي، وهذا ما أد  المنظومة الد 
ي ي، ومن بين الأسباب ال تستور على المستوى الد   ظهور صعوبة في إقرار هذا الحق

رخو  كوين، فهو حقمع القانون الد ولي لحقوق الإنسان هي أن  هذا الحق  قيد الت   ماشىتت
ياسي يصعب تحديده، ضف ة الحاكمة ونظرتها للبيئة عند إلى ذلك طبيعة الأنظمة الس 

اخياسات العام ة، ومدى وعيها بأهم يإقرارها للس   لي، ودورها في ة البيئة ضمن المجال الد 
ة المستدامة، وعلى المستوى الد ولي على اعتبار أن ها من أهم  مضامين نميتحقيق الت  

راع في القرن  دي لهذه العراقيل وال ،36الص  عمل على تحقيق أسمى ولهذا وجب الت ص 
 .حماية قانونية للبيئة عن طريق دسترة هذا الحق

ي لهذه العراقيل، د  صريق للت  ة الط  فالعمل وفق منطلقات ورؤى عديدة، تعتبر بداي 
اخلي تجب الت   في أي  دولة  ة من أجل إدراك المواطنينربية البيئية والت  وعيفعلى المستوى الد 

                                                           
تغي ر المناخ، وبعدها عطلت المفاوضات  ، على الات فاقية الإطارية للأمم المت حدة بشأن6441حيث صادقت كندا سنة  1

د في وقت لاحق عن مخافة التزاماتها  بشكل فجائي، ومن دون سبب، ثم  وق عت على برتوكول كيوتو، إلا  أن ها لم تترد 
ولية حول  3161القانونية بموجب هذا البروتوكول، وفي سنة  ول الفاعلة في عرقلتها للمفاوضات الد  كانت كندا من الد 
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د البشري ة، ومن ناحية أخرى المطالبة عبر القنوات إلى الأخطار البيئية الحقيقية ال تي تهد 
مل على ترقي ته عوال ترة هذا الحقدس ا بضرورة،دوات العلمية،... وغيرهالمتاحة مثل: الن  

ة أن  جل  دساتير الع ة، كما ة عميقالم عرفت أو تعرف مراجعات دستوريوتعزيزه، خاص 
ة، وتعريفه تعريفاً جامعاً ومانعاً وفع الًا، وفق رؤية بدق   يجب تحديد مضمون هذا الحق

 هنا ومن هناك.ي تأتي من والمفاهيم العشوائية، ال ت الإملاءاتالد ول، وليس وفق 

 انيالمبحث الث  

 ستوري في سلامة البيئةالد   وسائل حماية الحق

ة ليس كافياً سليمة في صلب الوثائق الد ستوري الإنسان في بيئة إن  إدراج حق 
ة يقترن هذا المبدأ بضمانات دستوريفلا بد  أن  لحمايته وصونه من الانتهاك والاعتداء،

امية ال تي يتمت ع له، وتحاأخرى تكون بمثابة الحصن المنيع  ة والس  فظ على المكانة الخاص 
أن تتسب ب فيها ي من الممكن جاوزات والمخالفات ال ت، وتحميه أيضاً من الت  بها هذا الحق
مانات الد ستورية الأدنى منه درجة، القواعد القانوني ة في مجموعة من وتتمث ل هذه الض 
اتير المختلفة في معظم دول العالم، سواء كانت ي أقر تها الد سسات ال تالأجهزة والمؤس  

سات في المجالس الد ستورية دساتير جامدة أو مرنة، وتنحصر هذه الأجهزة والمؤس  
ة، بالإضافة إلى ائدة في الد ول المعنيقابة الس  ة، وذلك حسب نوع الر  والمحاكم الد ستوري

تناوله في هذا المبحث من خلال  ة، وكل  هذا سيتم  شريعي ة والأجهزة القضائيالأجهزة الت  
ل(، الأجهزة الت  اليين: الأجهزة الد ستوريالمطلبين الت   ة شريعية والقضائية )المطلب الأو 
 اني(.)المطلب الث  
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ل المطلب  الأو 

 ةالأجهزة الد ستوري

ت جل  دساتير العالم على تبن ي نوع معي          ة قابة الد ستورية على دستورين من الر  نص 
ة أسمتها بالمجلس ياسية، بواسطة هيئة دستوريقابة الس  انين، فمنها من أخذت بالر  القو 

طلق عليها ة، أسة دستورية من خلال مؤس  قابة القضائيالد ستوري، ومنها من أخذت بالر  
فع الفرعي، وهذا ة أو الد  عوى الأصلية، وذلك عن طريق الد  اسم المحكمة الد ستوري

 ،ة القوانين لا يفسد للود  قضي ةالد ستوري عند مراقبة مدى دستوريهج ي الن  الاختلاف في تبن  
قطتين، حيث فصيل في هاتين الن  فالهدف واحد والأفق مرسوم، وهذا ما سيظهر عند الت  

ل(، والمحاكم الد ستورية )الا المطلب إلى: المجالس الد ستوريتقسيم هذ سيتم   ة فرع الأو 
 اني(.)الفرع الث  

 لو  الفرع الأ 

 ةجالس الد ستوريالم

ة مختلف قابة على دستوريياسي أثناء ممارسة الر  هج الس  ى الن  ي تتبن  في الد ول ال ت 
سات الد ستورية على إنشاء و منطوقات، تسهر مجالسها الد ستوريال  ،ةحماية مختلف المؤس 

مال ة من أعستوريقابة الد  كما تسهر على استمرارها وحسن سيرورتها، ولكن تبقى مهم ة الر  
لطتين الت نفيذية والت شريعي ميم أعمال هذه المجالس ى لا تنحرفا عن الد ستور من صة حت  الس 

قابة من خلال الاختصاصات الممنوحة لها ة، حيث تتنو  الد ستوري ع مظاهر هذه الر 
ل مظهر في الاختصاص الر   ة عديلات الد ستورية الت  قابي على دستوريدستورياً، فيبرز أو 

ة القوانين قابي على دستوري)أو لًا(، وثاني مظهر في الاختصاص الر  والمعاهدات 
 نظيمات )ثانيا(.والت  
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 ة والمعاهداتعديلات الد ستورية الت  قابي على دستوريأو لًا: الاختصاص الر  

احة القانونية بعض الن صوص وقيمتنظراً لأهم ي  ا تصدر ة، فإنه  ها الكبيرة على الس 
لطتين ي ب إجراءات دقيقة لإصدارها، وال تة، وتتطل  شريعية والت  نفيذيالت   بالاشتراك بين الس 

ها من الممكن أن يفترض أن تكون مطابقة للد ستور، وفي حالة تركها بدون رقابة فإن  
قابي على تناول الاختصاص الر   تتضم ن نصوصاً مخالفة للد ستور، وفي هذا الإطار سيتم  

قابي على دستورياة، ثم  عديلات الد ستورية الت  دستوري  ة المعاهدات.لاختصاص الر 

 ةعديلات الد ستورية الت  دستوريقابي على الاختصاص الر   -1

لُ ال  المبادرة  د ستور في عديد الد ول اللا تينية والجرمانية لرئيس الجمهورية حقيُخَو  
شراك البرلمان في هذا الت   عليه، ثم   ويتصعديل، من خلال مناقشته والت  بتعديل الد ستور، وا 

عب لإقرار إمكاني لطة ة أو الس  ه، ليصدره بعد ذلك رئيس الجمهورية عرضه على استفتاء الش 
لة بذلك على شكل قانون دستوري، أو يعتبر لاغياً إذا رفضه الش   عب، كما يمنح المخو 

في المبادرة باقتراح لتعديل  ض الد ول ومن بينها الجزائر الحقذات الد ستور في بع
ف بإكمال ة، المكل  ذي يعرض على رئيس الجمهوريوال   ،لأعضاء البرلمان الد ستور

 .1إجراءات استصداره

ساتير ال ت  قابة  وع مني تستثني صراحة هذا الن  ويوجد بعض الد  القوانين من الر 
وع من ة للمجلس الد ستوري، مثل دستور دولة مصر، وفي حالة انعدام هذا الن  الد ستوري

ة الأخرى، فإن  المجلس الد ستوري يصر ح بعدم تينية والجرمانيول اللا  الأحكام في بعض الد  

                                                           
ستوري الجزائري  1 رة ماجستير، جامعة منتوري قسنطينة، كل ية الحقوق،  رابح بوسالم، المجلس الد  تنظيمه وطبيعته، مذك 
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عبيالس  عن عبير ت  التأهيله في مراقبة   ة عن طريق الاستفتاء، كدولة فرنسا مثلًا، لأن  يادة الش 
عبية، يعني فرضها على المصدر الأصلي  .1لكل  سيادة فرض أي حدود على الإرادة الش 

عب، لا حاجة فيه لرقابة ق عرضه على استفتاء الش  فتعديل الد ستور عن طري 
  ،عبيات الاستفتاء الش  ة عملي  على صح   هُ رُ هَ المجلس الد ستوري، بل يكفي المجلس فقط سَ 

ساتير عرضه على أم ا تعديل الد ستور من دون عرضه على الاستفتاء الش   عبي، أوجبت الد 
ت عليه ر نفسه، كما يجب أن يصو  المجلس الد ستوري، لدراسة مدى مطابقته مع الد ستو 

 احقة.أعضاء البرلمان بالأغلبية الس  

فمشروع تعديل الد ستور يجب أن يحال على المجلس الد ستوري قبل إصداره  
ته، من خلال عدم مساسه كقانون دستوري، حيث يفحص المجلس الد ستوري مدى دستوري  

ياتهبالمبادئ العام ة، وحقوق الإ ة، وحفاظه على توازن الأساسي نسان والمواطن، وحر 
سات الد ستوريالس   عديل مطابق ضح للمجلس الد ستوري أن  الت  ة، فإذا ات  لطات والمؤس 

لة إصدار الت   لطة المخو    ،فاذز الن  عديل الد ستوري ليدخل حي  للد ستور ولا يخالفه، أمكن للس 
عديل، ويمكن في نفس الت   أم ا إذا رأى المجلس الد ستوري العكس، فإن ه لا يمكن إصدار هذا

فاذ، لأن  عب، فإذا وافق عليه فلا حرج في دخوله حي ز الن  الوقت عرضه على استفتاء الش  
اعتبار، ولأجل  عب فوق كل  عب يمارسها عن طريق الاستفتاء، وسيادة الش  يادة ملك للش  الس  

استفتاء عديل على المجلس الد ستوري، قبل عرضه على ستور عرض الت  هذا اشترط الد  
 .2عبالش  

                                                           
سة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  1 ستوري تنظيم واختصاص، المؤس  ،  6441عبد القادر بن هن ي، المجلس الد 

 .12ص
سة الجزائرية للط باعة، الجزائر، أح 2 ياسي الجزائري، المؤس  ولة والن ظام الس  مد وافي، إدريس بوكرا، الن ظرية العامة للد 
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ب ة أكثر صرامة، وتتطل  قابة الد ستورية على الت عديلات الد ستوريوكل  هذا يجعل الر   
ة إذا تعل  1قيقةة والد  راسة الوافيمحيص والد  الت   ذي يعتبر ، ال  عديل بالمجال البيئيق الت  ، خاص 

ست اساً من أي  تغي رمجالًا حس   ه، فتعديل البنود البيئية الد  د ة سيخضع من المؤك  وريقد يمس 
للحق الد ستوري ة ي هذه الحالة وسيلة وآلي ة حمائيذي يعد  فلرقابة المجلس الد ستوري، ال  

كافة أنواع من  ذي يقي هذا الحقة، فهو بمثابة الحصن المنيع ال  في سلامة البيئ
ه، وهذا الن  الانتهاكات الد ستورية ال ت سات والأجهز وع ي يمكن أن تمس  ة ة الد ستوريمن المؤس 

قابة تينية والجرمانية، مثل: فرنسا، والجزائر...إيوجد في الد ول اللا   لخ، فهي قد تبن ت الر 
لة من ة المشك  عديلات الد ستورية، بواسطة المجالس الد ستوريستوري ة الت  ياسية على دالس  

قضائي، وذلك بموجب مجموعة من الأعضاء، ذوو اختصاص قانوني وسياسي و 
 .وريةنصوص دست

 اتة المعاهدلى دستوريقابي عالاختصاص الر   -2

فاق الحاصل بين دولتين أو أكثر حول قضايا المعاهدة هي شكل من أشكال الات   
لم، فهي تقتضي موافقة الأطراف على جملة من تهم  هذه الأطراف في حالتي الحرب والس  

ياسيي تحق  روط ال تالش   ة، وتصبح قافية أو الاقتصادية أو الث  ق بها مصالحها المشتركة الس 
ملتزمة بتنفيذها بعد استكمال إجراءات المصادقة عليها، كما تعرف المعاهدة بأن ها جميع 

أو  اً فاقأو ات   دةً هذي تحمله، سواء كان معاظر عن الاسم ال  الن   فاقيات بغض  أشكال الات  
تة فيينفاقيها تخضع لات  ، فلا يوجد هناك فرق بينهما، وكل  ةً فاقيات   ، 2ا حول المعاهدا

لطة ل هيئتين سياديتين بصورة مشتركة، وهما الس  يتها تقتضي تدخ  فالمعاهدة نظراً لأهم  
لطة الت شريعيالت   يتها أيضاً في سمو ها على القانون، وبالر غم أهم  ة، كما تظهر نفيذية والس 

صدارها، إلا  من تشارك هيئتين في قبول المعاهد يبقى من أن ه ة والمصادقة عليها وا 
                                                           

ابق، ص 1  .25رابح بوسالم، المرجع الس 
ابق، ص 2  .226أحمد وافي، إدريس بوكرا، المرجع الس 
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لحال لدى أغلب المحاكم لمعاهدات، مثلما هو ااة روري فتح المجال لرقابة دستوريالض  
ة كإسبانيا والبرتغال والن مسا، وبناءً على هذا فإن  الد ستور منح للمجلس الد ستورية الأوروبي
ة المعاهدات من عدمها، وذلك بموجب رأي أو ة الفصل في دستوريالد ستوري صلاحي  

 قرار.

ات الهدنة فاقي  س أو المشر ع الد ستوري في عديد الد ول قد صن ف ات  فالمؤس   
لم، ضمن المعاهدات ال تومع والبرلمان، وهذا  ةي يصادق عليها رئيس الجمهورياهدات الس 

ب الاستعجال، لأن  لها علاقة بعد استشارة المجلس الد ستوري، نظراً لأن ها حالات تتطل  
يتها الكبيرة ة نظراً لأهم  ينطبق أيضاً على المسائل البيئي لإجراءمباشرة مع الحرب، وهذا ا

ي إلى آثار أكبر من الآثار تها، بالإضافة إلى أن  مشكلاتها يمكن أن تؤد  ومدى حساسي  
ب الاستعجال في تسيير ة الهام ة، عادة ما تتطل  ، فالمعاهدات البيئي1فها الحروبي تخل  ال ت

ن ما ال ت إجراءات المصادقة عليها، طبعاً  كون محوراً ي تليس كل  المعاهدات البيئية، وا 
الد ستوري في بيئة سليمة  ذي يتركه الحقة هامة، وهنا يظهر الأثر ال  لمشكلة أو مسألة بيئي

ة من طرف المعاهدات الد ولي ذي يمكن أن يكون عرضة للانتهاكوال   ة، حيث ة البيئي  خاص 
دها للمعاهدات ا بالمرصاد، من خلال هَ شَئ  نْ ة باختلاف مَ تقف له المجالس الد ستوري ترص 

نسان ي تحكم المجتمعات، أو حقوق الإبالمبادئ العام ة ال ت ي تمس  غير الد ستورية، ال ت
ياتهم الأساسي سات الت   ي تمس  ى ال تة، وحت  والمواطن وحر  لطات والمؤس  وازنات الأساسية للس 

 ة.، أو غيرها من المبادئ الد ستوريةالد ستوري

ي تخضع لها المعاهدات ياسية ال تقابة الس  هنالك اختلاف في طبيعة الر   بينما يظل   
حيث يبرز هذا الاختلاف  ،حقة لمصادقة البرلمان على المعاهدةابقة واللا  قابة الس  بين الر  

ع الد ستوري الجزائري ابقة، كالمشر  قابة الس  ى الر  حسب رؤية كل  دستور، فمنهم من تبن  
عير أن  المجلس الد ستوري حقة، كما يذكر الأستاذ بو الش  قابة اللا  الر   هم من تبن ى، ومنمثلاً 

                                                           
ابق، ص 1  .14رابح بوسالم، المرجع الس 
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ما أُسْتُثْن يَ  ات سابقاً أو لاحقاً، إلا  فاقي  إذا أخطر، يبحث في مدى مطابقة المعاهدات والات  
عب في الموعد رعة في إعداد الد ستور وتقديمه للش  خاص، وهذا يرجع إلى الس   بنص  
د  .1المحد 

وليحيث يرى بعض الفقهاء الجزائري    روري ين، أن  المعاهدات الد  ة من الض 
ابقة، نظراً لقابة الوقائيإخضاعها للر   اخلية الس  ظام وعلى الن   ،ةحجم أثرها على القوانين الد 

ائد في مجتمع معي ن، من بين  ي تعتبرونخص  بالذ كر المعاهدات البيئية، ال ت العام الس 
عفر  ر في كامل مجالات الحياة، فالأستاذ نوري مرزة جي تؤث  اسة، ال تالمعاهدات الحس  

ولي ابقة على الت  قابة الوقائية يجب إخضاعها إلى الر  يرى بأن  المعاهدات الد   ،صديقة الس 
 ب الد خول في منازعاتتجن  هذه الات فاقي ات تعني وجود أطراف أجنبية، مم ا يستوجب لأن  

فاقيات قوانين نافذة ة، إذا أصبحت تلك المعاهدات والات  الأجنبي وخلافات مع تلك الأطراف
ولة مع تلك الأطراف الأجنبي المفعول، مم ا قد يؤث ر على طبيعة علاقات ، بينما 2ةالد 

قابة الد ستورية على المعاهدات لن تكون إلا  الأستاذ فوزي أوصدي بين  ق فيقول بأن  الر 
عليها ونشرها في الجريدة ة والمصادقة فاقيى الات  وقيع والانضمام أو الموافقة علالت  

 عير.، وهذا ما أي ده أيضاً الأستاذ سعيد بوالش  3ةالر سمي

وليوما يعاب على الر    ة، هو حصر الإخطار قابة الد ستورية على المعاهدات الد 
ن من الأشخاص أو الهيئات، دون تعميمه على بقي ة الأفراد، مثلما هو فيها على عدد معي  

ي تعمل بنظام توسيع دائرة العكس تماماً مع فرنسا مثلًا ال تمعمول به في الجزائر، على 
 الإخطار لتشمل أيضاً الفرد العادي.

                                                           
ياسي الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، سعيد بوالش 1  .531-535، ص3، ط6442عير، الن ظام الس 
نوري مرزة جعفر، المجلس الد ستوري الجزائري بين الن ظرية والت طبيق، المجل ة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  2

ياسية، ع  .445، ص6441، 15والس 
ستوري فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون ا 3 ساتير –لد  ، ديوان المطبوعات الجامعية، 3ج -الن ظرية العام ة للد 
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وليومهما قيل عن الر    ة، فإن ها تبقى آلي ة من قابة الد ستورية على المعاهدات الد 
ستورية، وعلى رأسها الحقآلي   ئة، وممكن عند رجوعنا في سلامة البي ات حماية الحقوق الد 

قابيإلى د ولية البيئيفاقي  ة الد ستوري ة على الات  راسة نماذج عن الممارسات الر  نجدها  ،ةات الد 
وكذا مدى حساسي ة  من جهة، وذلك يرجع إلى حداثة دسترة الحق البيئي شبه منعدمة،
ولية، حيث يمكن اعتبار جل   الجانب البيئي في  ة تصب  لبيئيالمعاهدات ا في المعاهدات الد 

 ال تي ترفضة ة الد ستوريقابيماذج الر  ة، وهذا ما جعل الن  صالح البيئة والحقوق البيئي
ولية البيئيفاقي  مصادقة على الات  ال  ة شبه منعدمة، إن لم نقل منعدمة تماماً.ات الد 

 نظيماتة القوانين والت  قابي على دستوريثانياً: الاختصاص الر  

اخل  عيد الد  ات نظيمات في أي  دولة من أبرز الآلي  ي، تعتبر القوانين والت  على الص 
ولة فيها، وهذا ما يجعلهالقانونية ال ت ا ي تساهم في تنظيم وتسيير حياة المواطن وأمور الد 

د المجالات الحياتيةتتمي ز بإصدارات كثيرة ومتتالي ر سلباً على ة، مم ا قد يؤث  ، نظراً لتعد 
الد ستوري في سلامة البيئة، فما كان على  ابقة، من بينها الحقصوص الد ستورية الس  الن  
ساتير ال تال قابة تفعيل هذه الر   ياسية على دستورية القوانين إلا  قابة الس  ي تأخذ بنظام الر  د 

المدستر، ومن هذا  ال تي تمارسها المجالس الد ستورية، من أجل حماية الحق البيئي
قابي ة القوانين، ثم الاختصاص الر  قابي على دستوريلر  تناول الاختصاص ا المنطلق سيتم  
 نظيمات.ة الت  على دستوري

 ستورية القوانينقابي على دص الر  الاختصا -1

من أجل  ةتخضع جل  القوانين باختلاف أنواعها إلى رقابة المجالس الد ستوري 
ستورية شريعي مع المبادئ الد  فحص مدى دستوري تها، حيث يجب أن ينسجم العمل الت  

ة، وفي نطاقها يتصر ف بما يحق ق سمو  الد ستور، ومن ال تي يستمد  منها مادته الد ستوري
م به أن  عملًا تشريعياً بهذا المستوى، وما يصبو إليه من أهداف، وما يمكن أن المسل  



 في بيئة سليمة وما بعدها مرحلة دسترة الحق                          اني      الباب الث  
 

~ 357 ~ 
 

م مساره ونهجه، كل ما لاحظت تترت   ب عليه من آثار، يحتاج بدوره إلى جهة تراقبه وتقو  
ة القوانين أحد نتائج على دستوريقابة ر  الياً، وانطلاقاً من هنا تعتبر انحرافاً أو تعد  عليه 

شريع الأعلى، وفي حالة صدور شريع الأدنى بالت  ذي يقضي بتقي د الت  شريع، ال  تدر ج الت   بدإم
قابة على ، وتعتبر الر  ى منه درجة، فإن ه يكون غير شرعي  تشريع مخالف لتشريع أعل أي  

قابة من تصاصاً أصيلًا للمجالس الد ستورية القوانين اخيدستور  ة، حيث تختلف هذه الر 
 .1الأنظمة القائمة عليها واسعة إلى ضي قة، حسب طبيعة المجالس، وفي ظل  

وتختلف درجة هذه القوانين باختلاف أنواعها وأقسامها، وذلك حسب كل  دولة على  
ة ة، من خلال منع صدور نصوص قانونيستوريقابة الد  حدة، غير أن ها جميعاً تخضع للر  

قابة "على دستوريمخالفة  هي وسيلة لحماية الد ستور والحق  ة" القوانينللد ستور، فالر 
سمو   هي وسيلة تهدف أيضاً إلى وضع مبدإو  ،من أي  خرق أو اعتداء الد ستوري البيئي

ك من اعتبر أن  هذا طبيق، ولكن هناصوص الأخرى موضع الت  الد ستور على غيره من الن  
قابة هو أسلوب ليس بالن  الن   لة ة الممث  ياسياجح والفع ال، نظراً لأن  هذه الهيئة الس  وع من الر 

لطة ال تفي المجلس الد   قابة ي ساهمت في تكوينها، كما أن  هذه الر  ستوري قد تنحاز إلى الس 
وكل إلى أشخاص كها قبل إصدار القوانين، وتة فقط، من خلال تحر  هي وسيلة رقابي

ر ك إلا  إذا كانت لهم مصلحة في ذلك، بالإضافة إلى عدم توف  حر  هذا الت   ولا يتم   ،نينمعي  
ة وظيفتها، ونقص الكفاءة القانوني الحياد والاستقلال الكافي من طرف هذه الهيئة لأداء
قابة، ناهيك عن ال   ياسية ال تلأعضاء الهيئة في أداء مهم ة الر  عطيها هذه ي تتفسيرات الس 

ن   ،ةرٍ قانونيطُ ي لا تتم  بناءً على أُ لقوانين المطابقة للد ستور، وال تالهيئة عند تحديدها ل ما وا 
 .2ة لأعضاء هذه الهيئةوفق اختيارات سياسي
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هة إلى المجلس الد ستوري فإن ه يعتبر حصناً وعلى الر    غم من حجم الانتقادات الموج 
في سلامة البيئة في  ن خلاله يمكننا القول بأن  الحقممنيعاً صعب الاختراق قانونياً، و 

ع الي يحافظ على كيانه، ويتمت  مأمن من أي  اختراق أو انتهاك مهما كان مصدره، وبالت  
، مت ع به على أرض الواقعبحماية كاملة، تجعله يخرج من حي ز الن صوص إلى مجال الت  

ر حق ر له حماية سان في بيئة سليمة بموجب قاعدة الإن فمتى تقر  دستورية، فإن ه تتقر 
رت الحماية القانونية بعدم الاعتداء عليه، دستوري ذا ما تقر  ائياً أن ة للحق، فيجب تلقوا 

ر الحماية القضائية له كحماية تكميلية، بحيث لا يبقى هذا الحق  ،1يحالر   في مهب   تتقر 
 اني من هذا المبحث.تناوله في المطلب الث   وهذا ما سيتم  

 نظيماتة الت  ستوريقابي على دالر  ختصاص الا -2

، وبنفس الكيفي    قابة تنصب  ة قة بالقوانين العاديات المتعل  إضافة إلى ما سبق، فإن  الر 
لطة الت   ي تعد  نظيمات، وال تعلى الت   شريع في المواضيع ة للت  نفيذيالأداة الممنوحة للس 

أن تخضع لرقابة  نظيمات يجبن  الت  ة الفقه أنون، حيث يعتبر غالبيالخارجة عن إطار القا
ياسية المعني تها، وهو بهذا يلعب دور الحارس على تداخل ة نظراً لاستقلالي  الهيئة الس 

 .2ةنفيذيلطة الت  الاختصاص بين البرلمان والس  

وائح نفيذي أو الل  نظيم الت  امتداد للت شريع، وهو ما يسم ى بالت   نظيم ما هو إلا  فالت   
ي كانت خاضعة للبرلمان نفيذية ال تلطة الت  ة، حيث أسند للس  نفيذيالمراسيم الت  ة أو نفيذيالت  

ق الي فإن  الأمر هنا يتعل  اً فهي تستند في إصدارها إلى القانون، وبالت  ا عملينظرياً، أم  
ق ة أمام القضاء الإداري، وليس أمام المجلس الد ستوري، لأن  الأمر يتعل  رعيبمراقبة الش  
شريع، فهي ة عن الت  نظيمات المستقل  انون وليس مخالفة الد ستور، أم ا الت  بمخالفة الق

                                                           
ابق، ص 1  .614شيخة أحمد العليوي، المرجع الس 
ياسية على دستورية القوانين، مجل ة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حو  2 قابة الس  ري ة لشهب ، الر 

 .654-652، ص15حركة الت شريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، ع
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، هذه الأخيرة هي من وحي الد ستور ر عالمسؤولة عن تنظيم ما يخرج عن اختصاص المش
 .64521الفرنسي لسنة 

لطة  مخالفاً للد ستور، أو أن تمتد يدنظيمات يمكن أن يصدر وع من الت  وهذا الن    الس 
ستوجب إخضاعه شريعي المحفوظ للبرلمان، مم ا يوهي تمارسه إلى المجال الت   ةنفيذيالت  

هذه الآلي ة على الجانب البيئي، فإذا ارتأت ة، ومن هنا يمكن إسقاط للر قابة الد ستوري
لطة الت نفيذي الفرد في تمت عه بحق ه  و لائحة فيها مساس أو انتهاك لحقة إصدار تنظيم أالس 

ة في المجلس الد ستوري ستقف له ياسية الممث لقة بحياته، فإن  الهيئة الس  في بيئة سليمة ولائ
ة، وبذلك مة لمختلف الحقوق البيئية المنظ  ستوريبالمرصاد، وتمنعه من اختراق البنود الد  

ي بيئة الإنسان ف تتكر س الحماية الد ستورية الفعلية للحق البيئي، فلا قيمة لإدراج حق
لطة الت  ونيسليمة بأعلى وثيقة قان ولة، ما دامت الس  نفيذية تستطيع إصدار قواعد ة في الد 

 ة لا تتقي د بالد ستور، وتخالف نصوصه وتنتهك مبادئه.قانوني

 الفرع الث اني

 ةالمحاكم الد ستوري

قابة الس  تينيإذا كانت الد ول اللا    انين، فإن  الد ول ة القو ياسية على دستورية تبن ت الر 
وذلك من  ستوري ة القوانين،قابة القضائية على دعتمدت على مبدأ الر  ة ا الأنجلوسكسوني

قوا عليها اسم المحكمة ى هذه المهم ة، وأطلة تتول  خلال إنشاء هيئة قضائية دستوري
ج القضائي في رقابتها على دستورية القوانين، أنشأت هة، فكل  دولة انتهجت الن  الد ستوري

اخليا مجموعة مة، وألهمتهمحكمة دستوري مانات الد ستورية الد  ة، من أجل حماية ن الض 
ة الحقوق والحر   يات لأن  المنظومة القانوني يات الواردة فيه،الد ستور، خاص  ة للحقوق والحر 

ارمة على تطبيق واحترام الن  تفقد قيمتها وفعاليتها ما لم تقترن بالر   صوص قابة الص 
                                                           

ابق، ص 1 عير، المرجع الس   .322سعيد بوالش 
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 قابي في إضفاء الحماية الد ستورية لحقر  ة دورالد ستورية، وقد يكون للمحاكم الد ستوري
ريح ال  الإنسان في بيئة سليمة، في حالة وجود الن   ا بذلك، وقد يكون لها ذي يلزمهص  الص 

تقسيم هذا  ، وذلك في حال عدم وجود نص  صريح يلزمها بذلك، وعليه سيتم  دور تفسيري 
ة )أو لًا(، والاختصاص الد ستوري قابي للمحاكماليتين: الاختصاص الر  قطتين الت  الفرع إلى الن  

 ة )ثانياً(.فسيري للمحاكم الد ستوريالت  

 ةبي للمحاكم الد ستوريقاأو لًا: الاختصاص الر  

مصدراً رسمياً  جوع إلى تاريخ القانون قديماً، فإن نا نكتشف بأن  القضاء كانبالر   
ة في القللقاعدة القانونية في الأنظمة القانوني وماني، على العكس ة القديمة، وخاص  انون الر 

خذه والبعض الآخر يت   تماماً مم ا هو عليه اليوم، حيث يعتبره البعض مصدراً رسمياً،
ولة ة اختصاصها الر  ا الأساس رسمت المحاكم الد ستوريمصدراً تفسيرياً، ومن هذ قابي، فالد 

فيذ الحقوق ي تكون قوانينها منسجمة مع الد ستور، تكون لديها ضمانات كثيرة لتنال ت
ة كوسيلة هذا يعتبر وجود المحكمة الد ستوريوالحر يات المنصوص عليها في الد ستور، ول

س1ة على القوانينقابة الد ستوريتسمح بالر   اتي ة لإضفاء الحماية الد ستورية ، ضمانة مؤس 
ق ن مساساً بالحقو تي تتضم  ة، من خلال إيقاف نفاذ القوانين ال  للحقوق البيئية الد ستوري

 .والحر يات ال تي لها علاقة بالمجال البيئي

ساتير ال ت  ة ضائي إلى المحاكم الد ستوريهج القي انتهجت الن  فقد أوكلت معظم الد 
لطة الت  يات، للت أك  م الحقوق والحر  ي تنظ  شريعات ال تمهم ة فحص الت   ة شريعيد من تقي د الس 

قابة  ةصوص الد ستورية، فقد قضت المحكمة الد ستوريبالن   العليا في مصر بأن  محل  الر 

                                                           
ساة القوانين لا تطب  قابة على دستوريالر   1 ساتير المرنة يمكن تعديلها، والجامدة تير المكتوبةق إلا  على الد   لأن  الد 

قابة على دستورية  ل بها الت شريعات العادية، فهي لا تحتاج إلى وجود جهة تتول ى مهم ة الر  بالإجراءات نفسها ال تي تعد 
ساتير الجامدة ال تي تختلف إجراءات تعديلها عن إجراءات تعديل الت   شريعات العادية، حيث القوانين، على خلاف الد 

دة وصارمة.  تمتاز بإجراءات مشد 
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د على ضوء ستورية القوانين يتمث  القضائية على د ل في القانون بمعناه العام، وهو محد 
دة، سواء وردت هذه ة عامة ومجر  شريعية ال تي تتول د عنها مراكز قانونيصوص الت  الن  
لطة الت  شريعات الأصلية ال تصوص في الت  الن   شريعات الفرعية أو في الت  ة، شريعيي تقر ها الس 
لطة الت  ال ت لاحنفيذيي تصدرها الس   .1ي رسمها لها الد ستورات ال تي  ة في حدود الص 

مة لها ة المنظ  شرعي تها من الن صوص الد ستوري ة تستمد  وعليه فإن  المحاكم الد ستوري 
ة في مجال حماية حقولاخت ه الإنسان في بيئة سليمة، ذلك أن  هذ صاصاتها، خاص 

ساتير موطناً لها، وذلك بعد الت  الن صوص تت خذ من مؤخ   نصيص على الحقوق رة الد 
ل الي فإن ه يشك  كضمان لجميع هذه الحقوق والحر يات المذكورة، وبالت   والحر يات الأساسي ة،

لطة الت   ، حيث 2ةيات الأساسية للمشر ع عند تنظيمه للحقوق والحر  قديريقيداً عاماً على الس 
ستوري، ومنه لإنسان في بيئة سليمة يعد  غير دا ن المساس بحققانون يتضم   أن  أي  

 ة.لد ستوريعن فيه أمام المحكمة ايمكن الط  

يات، حيث أن  ة أكبر في حماية الحقوق والحر  ل مسؤولية تتحم  فالمحاكم الد ستوري 
الحقوق الد ستور، يهدف إلى حماية  ة في ظل  ة والخاص  وازن بين المصلحة العام  الت  

ات والمصلحة قانوني تتوازن فيه الحقوق والحر يذي يفترض بدوره وجود نظام والحر يات ال  
 فيجدمة لها، ي تحميها القواعد القانوني ة المنظ  ناسب بين القيم ال تة، وفقاً لعلاقة الت  العام  

ة بناءً على قاعدة تكامل نفسه أمام خيار إجراء موازنة دستوريالقاضي الد ستوري 
مضموناً  ل بعضها، وأن  لكل  نصٍ  ، بمعنى أن  نصوص الد ستور تكم  3ةصوص الد ستوريالن  

                                                           
ادر بموجب الدعوى رقم  1 ستوري ة المصري ة.6442أفريل  12، بتاريخ 12الحكم الص  ادر عن المحكمة الد   ، الص 
ستوري ة في حماية الحقوق والحر يات العام ة، مجلة دراسات دستوري ة، المحكمة  2 مروان المدرس، دور المحكمة الد 

ستوري ة لمملكة البحرين، ع  .26-21، ص3165، 12الد 
ستوري ة والمحاكم العليا في تحديد ملامح الحق  في الخصوصي ة وضمان  3 عصام خليل، نوار بدير، دور المحاكم الد 

ولة، مجلة كلي ة القانون الكويتي ة العالمي ة، جامعة الكويت، ع ، 3165، مارس 14احترامه من قبل باقي سلطات الد 
 .654ص
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تفهم بمعزل عن بعضها البعض،  صوص، فهذه الأخيرة لا لا يعزله عن باقي الن  مستقلا ً 
ن    .1صوص الأخرى من معانٍ شاملةا تتأت ى دلالة أي  منها في ضوء ما تفيده دلالة الن  موا 

لطة العام ة والبر قابة على دستوريل الر  كما تمث    لمان، باعتبار ة القوانين قيداً على الس 
مة لها، ولا يجوز أن ينقضها أو يخالفها تشريع أو ممارسة، ة المنظ  القواعد الد ستوري

اً إلى نصوص ة القوانين استنادقابة القضائية على دستوريوتمارس المحاكم مهامها في الر  
لاحي د من مدى تطابق القانون وعدم تطابقه مع الد ستور، أك  وذلك للت  ة، تمنحها هذه الص 

لطات العام  انطلاقاً من مبدأ سمو  الد ستور المنظ   والحقوق والحر يات الأساسية فيها  ةم للس 
ل قيود وحدود لا يجوز تجاوزها، وتقع في قمة سل م الت د رج ي تشك  للأفراد والجماعات، وال ت

ولة، ولا يجوز ة الأخرى في الذي يعلو مختلف القواعد القانونيي ال  ظام القانونالهرمي للن   د 
 .2ة أن تخالف أحكامهللقوانين العادي

يات المختلفة ومن ة عند حمايتهم للحقوق وافي المحاكم الد ستوريويستند القضاة   لحر 
دة، كما وينبغي عليه عنضمنها الحق في سلامة البيئة الإنساني د ة، إلى خلفي ات متعد 

خص ة أن ينظر إليها من ثلاثة ضوابط، وهي: ضابط الش  صوص الد ستوريتحليله للن  
قضائي من قضاة اجتهاد  ظام العام، وأي  بات الن  المراد حماية بيئته، والمجتمع، ومتطل  

وابط، قد يلحق حكمهم أو قرارهم بعض الش  المحاكم الد ستوري  .3وائبة لا يلتزم بهذه الض 

ساتير إلى الأسانيد الد ستورية لحماية حقلوقد أشارت عديد ا  الإنسان في بيئة  د 
ريح في حالة وجود الن   د إسباغ حمايتها لهذا الحقذي جعلها تؤك  الأمر ال   ،سليمة ص  الص 

ة فقد أقر ت المحكمة الد ستورية البحرينيلهذه الحماية المعتمدة دستورياً، فعلى سبيل المثال، 
                                                           

ادر بموجب طلب الت فسير رقم  1 ستورية، منشورات ات حاد المحاكم 3115، لسنة 12الحكم الص  قابة الد  ، مجل ة الر 
ستورية العربية، ع  .616، ص3112، 16والمجالس الد 

قابة على دستوري 2 ، 1163، 13ة جامعة دمشق، جامعة دمشق، عمجل    - دراسة مقارنة –ة القوانين عمر عبد الله، الر 
 .2-3ص

ابق، ص 3  .616عصام خليل، نوار بدير، المرجع الس 
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للحقوق والحر يات أن  القضاء الد ستوري يعد  الحامي ب، 31651في أحد أحكامها سنة 
الإنسان في بيئة سليمة، من خلال رقابتها على مطابقة  بشكل عام، وال تي من ضمنها حق

دت ذات المحكمة في حكم آخر لها أن  كما أك   شريعات والل وائح للد ستور المعتمد،الت  
اً أمراً مخالفاً للد ستور، يستوجب الإنقاص من حجم وقيمة الحقوق والحر يات يعد  أيض

دور، وذلك لأ ة، مثله مثل المساس ن  الإنقاص من الحقوق الد ستوريإبطاله ومنعه من الص 
لْ قاً وانتهاكاً للن صوص الد ستوريبجوهر هذه الحقوق، فكلاهما يعتبر خر  ة إذا فَعَّ ناَ ة، خاص 

 ة.يرات الحياتمع كافة المتغي   جانب حساسي ة المجال البيئي

رر البيئة  وبما أن  المجال البيئي  ائم لنشاط الإنسان، فإن  نسبة تض  فيق الد  يعتبر الر 
ا، وهذا ما ج ة وغيرها تستقبل عديد القضايا في هذا عل الأجهزة القضائية الد ستوريكبيرة جدًّ

الإنسان في بيئة  لأحكام المهم ة في مجال حماية حقالإطار، فأصدرت العديد من ا
رت الم ،سليمة ارة آسيا ما ي تقع في قحكمة العليا في دولة الفلبين ال تفعلى سبيل المثال قر 

يفي إيكو  يلي: "صحيح أن  الحق ة يرد في إعلان المبادئ وسياسات لوجيا متوازنة وصح 
ولة، وليس في قانون حقوق الأفراد، وبالت   فإن  ذلك لا يعني أن ه أقل أهم ية من أي   اليالد 

ياسي حق من الحقوق   ي قانون حقوق الأفراد، فهذا الحقة المنصوص عليها فالمدنية والس 
ات ياً، إذ أن ه يتناول أهم  الأمور، وهو حفظ الذ  ينتمي إلى فئة من الحقوق المختلفة كل  

                                                           
قابة ال تي تباشرها على دستورية الت شريعات مناطها مخالفة الت شريع  1 ذا جرى قضاء هذه المحكمة على أن  الر  "... وا 

ياسة الت شريعية ال تي ينتهجها المشر ع، أو الن ظر ف ستور، فلا شأن للمحكمة بالس  ي مدى ملائمة الت شريع أو لنص  في الد 
ضرورته، أو الت نقيب عن بواعث إصداره أو تقدير آثار تطبيقة وتبعاته، لانحسار هذا الاختصاص أصلًا عنها، فرقابة 
دة أنشأتها أوضاع لها  ن ما بالن ظر إلى أن ه تعبير عن سياسة محد  د، وا  ستورية لا تتناول القانون من مفهوم مجر  الد 

ستور، بألا  تنفصل هذه الن صوص عن الأغراض مشكلاتها...ويتعي   ن ات فاق الن صوص القانونية المطعون فيها مع الد 
اها المشر ع منها، بل يكون ات صال هذه الأغراض بافتراض مشروعي تها بالوسائل المفضية إليها ات صالًا منطقياً  ال تي توخ 

قابة ا ستورية، لا لا واهياً ولا منفصلًا، وقد أضحى مقضياً أن  الر  رعية الد  لقضائية ال تي تباشرها هذه المحكمة في شأن الش 
ستورية، بحسبان أن   تستقيم موطئاً لإبطال نصوص قانونية يحتمل مضمونها تأويلًا يجن بها الوقوع في خطأ المخالفة الد 

ستور، ما لم تُنْقَضْ هذه القرينة بدليل ق طعي يكون بذاته نافياً على وجه الأصل في الت شريعات كافة هو مطابقتها للد 
ستورية الن ص  المطعون فيه"، الحكم رقم )  .3161جانفي  32(، جلسة 16/3165الجزم د 
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سابقاً على جميع الحكومات  ن حت ى القول أن  تعزيز هذا الحقويمك تها...واستمراري  
ساتير، فليس من الضرور  ة حت ى في الد ستور، لأن ه الن ص على هذه الحقوق الأساسي ي  والد 

 .1من المفترض وجودها منذ بدء الخليقة"

وسي ة كبيرة للحق وبالعودة إلى هذا الحكم، فإن  القاضي الد ستوري الفلبيني أعطى قد 
ن فيعة بي، ومنزلته الر  د على أهم ية هذا الحقة، فقد أك  وسي ته الد ستوري، تفوق قدالبيئي

في مضامين  ستوري امه حت ى ولو لم يتم  إدراجه كحق دالحقوق الأخرى، وضرورة احتر 
ساتير، بوصفه حقً   ا، يكتسب بالفطرة وليس بالممارسة.يًا تلقائياً وآليً ا فطر الد 

ة العليا في مصر، باعتبارها أعلى جهاز قضائي في بينما انتهت المحكمة الإداري 
ادرة في سنة الد رجة في دولة مصر، في أحد أ ، في مجال حماية 3116حكامها الص 

اريات الواردة من خارج ي عُن يَت باستراد رسالة تراب البط  بط في القضي ة ال تالبيئة، وبالض  
يث جاء في الحكم ما يلي: "... حق الإنسان في العيش في مصر لإعادة تصنيعها، ح

ية ونظيفة أضحى من الحقوق الأساسية ال ت رها مى في شأنها وعلو  قدي تتسابيئة صح 
 .2في المساواة..." ية والحقفي الحر   ومكانتها مع الحقوق الط بيعية الأساسية، ومنها الحق

م أيضاً في ي ما فتئت تساهرته المحكمة الإدارية العليا في مصر، ال تهذا الحكم أق   
 ة، من أجلرييمة، إلى جانب المحاكم الد ستو الإنسان في بيئة سل إضفاء الحماية على حق

في المساواة،  إيصاله إلى مصاف الحقوق الأساسية الأخرى كالحق في الحياة، والحق
لب على تمت ع الإنسان بحقوقه الط   رها ينعكس بالس   ة.بيعيوذلك لأن  تدهور البيئة وتضر 

                                                           
(، أفريل 35-2(، تقرير الأمين العام بلجنة الت نمية المستدامة، الد ورة الخامسة )2P.2/6442/62.CN/Eالوثيقة )  1

6442. 
ادر بموجب الطعن رقم  2 ، المحكمة الإداري ة العليا بمصر، مجموع الأحكام، 3116فيفري  62جلسة  ،251الحكم الص 

 .561ص
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ي عة عبر دول العالم ال تة الموز  شارة إلى عديد المحاكم الد ستوريومن هنا يمكن الإ 
يء اليسير إلى ة القوانين، لم تشر ولو بالش  هج القضائي في رقابتها على دستوريلن  تنتهج ا

على عدم إعطاء هذا  الإنسان في بيئة سليمة، ضمن منطوقاتها المختلفة، وهذا ما ينم   حق
ة، كما هو معطى لغيره من الحق وزنه وقيمته الحقيقية، في القائمة الحقوقية الإنساني

في أسانيد أو متون الأحكام  الي يجب الإشارة إلى الحق البيئيت  الحقوق الأخرى، وبال
ادرة عن الم  حاكم الد ستورية، لضمان حماية دستورية أكثر فاعلي ة لهذا الحق،والقرارات الص 

 .1ة الأخرى تربط بينه وبين الحقوق الد ستوريي س أيضاً العلاقة الوثيقة ال توحت ى تتكر  

 ةللمحاكم الد ستوريفسيري ثانياً: الاختصاص الت  

ي لا ة ال تة من الاختصاصات المهم  فسيري للمحاكم الد ستوريالاختصاص الت  يعد    
ة عن باقي اختصاصات القضاء الد ستوري الأخرى، حيث يجد هذا تأثيراً وأهم ي تقل  

قبل إعمال  ي توجب عليه تفسير الن ص  اص أصله في طبيعة عمل القاضي ال تالاختص
ساتير تؤس  حكمه، واعتراف ة صوصها لاختصاص المحاكم الد ستوريس في ناً بذلك أخذت الد 

ولة، ويمث   ل في ذات الوقت في تفسير نصوص الد ستور، بوصفه القانون الأعلى في الد 
 .2مجال عمل القاضي الد ستوري 

ز ي تتمي  شريعية، ال تة مهم ة تفسير الن صوص الت  نَاطُ أيضاً بالمحكمة الد ستوريكما يُ  
ريح لها ص  ة في حالة عدم وجود الن  ، وذلك في صورة رقابة دستوري3ةالقو ة الإلزاميب  ،الص 

زالة الل  بحيث يعتبر الت   قابة الد ستوريبس والغموض ذو فعالي ة كبفسير وا   ،ةيرة في تفعيل الر 
شريعي المطعون الت   ة من استعاب مضمون الن ص  ساهم في تمكين المحكمة الد ستوريفهو ي

                                                           
ابق، ص 1  .621شيخة أحمد العليوي، المرجع الس 
ستوري  2 ياسية،  -دراسة مقارنة  –عدنان عبيد، الاختصاص الت فسيري للقضاء الد  مجل ة المحق ق للعلوم القانونية والس 

 .562، ص3161، 15جامعة العراق، ع
ستوري، دار الجامعة الجديدة، مصر،  3  .564، ص3165محمد باهي أبو يونس، القضاء الد 
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خاصة إذا كان يحمل عبارات يصعب فهم معناها، ولها طابع عام، كما يسمح بتلبي ة فيه، 
ر المجتمع، فالن ص   رُ  الحاجيات المسايرة لتطو  عن طريق استنباط معناه من الد ستوري يُفَسَّ

معاني ألفاظه وعباراته لغوياً واصطلاحاً، ثم  تقريب معنى كل  نص  من معاني بقي ة 
ستنتاج المعنى المراد منها، وفقاً لأسلوب منطقي  وعقلي  دقيقصوص الأخرى، لاالن  

1. 

ة في أحد أحكامها، عندما محكمة الد ستورية المصريفسيري أك دته الهذا الأسلوب الت   
بارها متكاملة، وأن  المعاني ة أن ها تؤخذ باعتصوص الد ستوريت ما يلي:"الأصل في الن  أقر  
 .2نافر أو الت عارض"ون مترابطة فيما بينها، بما يرد عنها الت  د عنها يتعي ن أن تكي تتول  ال ت

 لأحكام البالغة الأهم ية في مجال حماية حقوقد أرسى القضاء الد ستوري، عديد ا 
ة ريحة بالحماية الد ستوريصوص الص  الإنسان في بيئة سليمة، في حالات عدم وجود الن  

، فاستقر   ،  حةفي الص   الحق في الحياة، والحق في أحكامه على أن  حماية لهذا الحق 
الإنسان في بيئة  ومات، يشملهم بشكل ضمني حماية حقفي الحصول على المعل والحق

ى بهنغاريا في ة في المجر أو ما تسم  يل المثال قضت المحكمة الد ستوريسليمة، فعلى سب
راععديلات الواردة على قانون الت  أحد أحكامها بإلغاء الت   عديلات ة، مبرزة أن  الت  يعاوني ات الز 

تلاكها ة، باعتبارها أرضاً يمكن امخصيص المسبق للمناطق المحميي استهدفت الت  ال ت
الإنسان في بيئة نظيفة ومتوازنة، حيث  ملكية خاصة، مم ا يشكل مساسًا واضحاً بحق

:"مستوى الحماية البيئيأدرجت المحكمة في  مرتفعاً طبقاً ة يجب أن يكون حكمها أن 
ولة مستوى معي  معايير الموضوعيلل ة، فإن ه لا يكون ناً من الحماية البيئية، وعندما تمنح الد 

 .3راجع عن هذا المستوى من الحماية"بمقدورها الت  

                                                           
ابق، ص 1  .42داوود عبد الرزاق الباز، المرجع الس 
ادر بموجب الدعوى رقم  2 ستورية، القاهرة، 33الحكم الص  عاوى الد  ستورية العليا في الد   .312، ص6445، المحكمة الد 
ابق، صشيخة أحمد العليوي، ا 3  .623لمرجع الس 
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الإنسان  ص  الد ستوري الخاص بحقة أيضاً بتفسير الن  كما قامت المحكمة الهندي 
 Ruralة: "يها، وهي قضي  ي عرضت علسليمة، حيث وفي إحدى القضايا ال تفي بيئة 

litigation entitlement kendra  ة ما يلي: "إن  نتائج الأمر ت المحكمة العليا الهندي"، أقر
ى ة إلى إغلاقها بصورة دائمة تتجل  يه مستأجري محاجر الأحجار الكلسيل في توجالمتمث  
ا فيها كثيراً من ف هؤلاء المستأجرين عن أعمال استثمروا فيها مبالغ طائلة، وأنفقو في توق  

ل عبئاً على عاتق هؤلاء ة شك  في أن  هذا الأمر يمكن أن يشك  الجهد والوقت، وليس ثم  
عَدُّ ثمناً يجب دفعه لحماية حق الإنسان في العيش في بيئة العبء يُ  المستأجرين بيد أن  

ي أن  ، ومن خلال هذا الحكم يظهر ب1"وازن البيئيقدر ممكن من المساس بالت   ة بأقل  صح 
حة ة العليا في الهند ربطت بين الحق في سلامة البيئة والحقالمحكم   ،أيضاً في الص 

ولة ، حيث اعتبرهما وجهان لعملة واحدة، كما ألقى بواجب حماية البيئة على عاتق الد 
ي ة ومتوازنة على كل  وألزمها بضرورة تأمين وحماية حق الإنسان في العيش في بيئة صح 

 الجبهات.

بط في دولة الإكوادور الأمريكية الجنوبية، فإن  العالم الجديد وبالض   أم ا في 
: "الإالمحكمة الد ستوري ضرار بالبيئة في الحديقة ة فيها قد أقر ت في أحد أحكامها على أن 

ك   ل تهديداً للحق الإنساني البيئية العام ة يشك  الوطني ولة في الت مت ع للس  ان في أقاليم الد 
د لإمداد الط  ن ابمنطقة تؤم   بيعي والمستمر  للمياه والر طوبة والأكسجين، وتكفل تجد 

لحكم، فقد قضت المحكمة الد ستورية الإكوادورية بتوفير حيث ومن خلال هذا ا ،2الحياة"
 الإنسان في سلامة ونقاوة بيئته، وهذا عن طريق تفسير الن ص   الحماية الدستورية لحق
 المنصوص عليه دستورياً. ئيالبي الد ستوري المتعل ق بالحق

                                                           
ابق، ص 1  .623-626شيخة أحمد العليوي، المرجع الس 
ابق، ص 2  .42وليد محمد الشن اوي، المرجع الس 
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نظيم مع ة في رقابتها على مدى توافق القانون أو الت  وعليه فإن  المحاكم الد ستوري 
حيح شريعية والت  صوص الد ستوريالد ستور تلجأ إلى تفسير الن   ة، وذلك من أجل الفهم الص 

توري بالبحث سة، فيقوم القاضي الد  شريعي المطعون فيه بعدم الد ستوريالت   لمضمون الن ص  
س أو المشر  عن الأهداف الحقيقي  ى ذلك إلا  ع الد ستوري والمشر ع العادي، ولا يتأت  ة للمؤس 

ع في تفسير الن صوص الد ستوريمن خلال الت    .1ةشريعية والت  وس 

ته ، فإن  مهم  دستوري أو تشريعي يه لتفسير أي  نص  د  فالقاضي الد ستوري عند تص 
هلة أبداً، مع الحقوق والحر يات الأخرى، والعلاقة  نظراً لتداخل الحق البيئي لا تبدو بالس 

ي تربطهم ببعضهم البعض، ولذلك يجب على القاضي الد ستوري أن كاملية والوطيدة ال تالت  
ة أو العام ةيكون حريصاً على مراقبة كافة الت صر   ادرة عن الأشخاص الخاص  ، فات الص 

الة لهذا الحق اءمن أجل إضف وال تي تنتهك هذا الحق  .حماية فعَّ

 انيالمطلب الث  

 ةشريعية والقضائيالأجهزة الت  

لطات  اً تجسيد  لطات، سواء كان فصلًا مطلقاً أو مرناً، فإن  الس  لمبدأ الفصل بين الس 
لاحيات والاختصاصات المنوطة بها قانوناً، وعلى ع وتنقسم حسب الص  في أي  دولة تتوز  

لطة الت  العموم يمكن تصنيفها إلى ثلا ل لها سن  شريعيث سلطات مختلفة، الس   ة المخو 
لطة الت   صدار القوانين والت شريعات، والس  لقوانين، وأيضاً ة المسؤولة عن تنفيذ هذه انفيذيوا 

لطة القضائية ال ت زاعات الن اتجة عن تطبيق هذه القوانين، وبالت الي فإن  ي تفصل في الن  الس 
لطات متكاملة ومترابطة مع بعضها البعض، فكل  سلطة تُكَم  لُ الأخرى  صلاحيات هذه الس 

ى للعيان فعلًا في مم ا يسمح بوجود تنسيق كبير بين مهام كل  سلطة، وهذا ما يتجل  
                                                           

قابة على دستوري ته  1 رة ماجستير، جامعة  -دراسة مقارنة  –علي عبد الله العرادي، مبدأ الت ناسب في الت شريع والر  مذك 
 .612، ص3165البحرين، البحرين، 
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لطتين الت  المجال البيئي ة ما بين الس  ة، ومن خلال هذا المطلب شريعية والقضائي، خاص 
ة في ن يعتبران من بين الوسائل الهام  ذاشريعي والقضائي الل  تناول الجهازين الت   سيتم  

ة شريعيالي: الأجهزة الت  رتيب الت  وذلك وفقاً للت   ،الد ستوري في سلامة البيئة حماية الحق
ل(، والأجهزة القضائي)  ة )الفرع الث اني(.الفرع الأو 

ل  الفرع الأو 

 ةشريعيالأجهزة الت  

سطحياً، أي  القانونية اهرة ظ  ض للالد ستور بسمو  مبادئه وقيمة نصوصه، فإن ه يتعر   
لطتين الت  مها بموجب قواعد وأحكام عام ة، ليترك الت  أن ه ينظ   ة شريعيفصيل فيها لكل  من الس 

ساتير المختلفة عبر دول العالم كفلت حماية حقوالت   الإنسان في بيئة سليمة  نفيذية، فالد 
هذه كُ للمشر ع تحديد نطاق من خلال قواعدها وأحكامها، أو بواسطة مبادئها، حيث يُتْرَ 

رها، ويالحماية من خلال بنود قانوني ة ها، من أجل توفير الحماية الكافيف ر ضماناتو ة يقر 
ي ختصاصات الممنوحة للمشر ع، وال ت، وذلك من خلال مجموعة من الاالة لهذا الحقوالفع  
 (.شريعي )أو لًا(، والاختصاص الر قابي )ثانياً ع بين: الاختصاص الت  تتوز  

 شريعيأو لًا: الاختصاص الت  

مَ حق  العيش في بيئة سليمة كمبدإ  ة دستوري، يحظى بالحماية الد ستوري بعدما رُس 
ولة نحو حماية  ثها، وتأكيد واجب الد  الكاملة، ويهدف إلى الحد  من تدهور البيئة وتلو 

جاء الد ور على وتحسينه، وضمان تمت ع الإنسان بحق ه الكامل في بيئته،  ظام البيئيالن  
ة من أجل تجسيد هذا المبدأ الد ستوري، عن دابير والإجراءات القانونيخذ كافة الت  المشر ع ليت  

ز ي يتمي  هذا المجال، ونظراً للخصائص ال ت ي تصب  فييق سن  القوانين والت شريعات ال تطر 
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ها، فإن ها تلعب دوراً تتها واجتماعي  شريع، من عمومي ة وتجريد قواعده، وأيضاً إلزامي  بها الت  
 .1الإنسان في بيئة سليمة ونظيفة في تحقيق أهداف المجتمع في تكريس حق كبيراً 

ة بعد مؤتمر شريع في الاهتمام بالمجال البيئي والحقوق البيئيد دور الت  ولقد تجس   
ويديذي االأمم المت حدة للبيئة، ال    ذي كان، وال  6423ة سنة نعقد في مدينة ستوكهولم الس 

ن نها، حيث تضم  ععة لتفات الإنسان إلى بيئته وحماية الحقوق المتفر  عميق الأثر في ا
ادر عن هذا المؤتمر حث   وقوانين  ة،الد ول على إصدار تشريعات وطني الإعلان الص 

الة للحق البيئي قة ، فما كان على الد ول المصاد  محل ية، توف ر الحماية القانونية الكاملة والفع 
ة، تضمن للإنسان حياة آمنة  ياغة تركيبية قانونية بيئيالبدء في ص لإعلان، إلا  على هذا ا

قها.  بعيدة عن كل  ما يمكن أن يؤر 

الإنسان في بيئة سليمة  ة القانونية للت شريع المتعل ق بحماية حقولا شك  أن  المهم   
جراءات وغيرها لخ، هذه الإرخيص، والمنع،... إص في إجراءات الحظر والإلزام، والت  تتلخ  
اخلي في كل  الد ول المهتم   شريع البيئيمها الت  ينظ   شريع ة بهذا المجال، غير أن  هذا الت  الد 

ة وتشع بها لا ناية، لأن  كثرة القوانين البيئييجب أن يكون منظ ماً ومدروساً ومخط طاً له بع
فوضى وعشوائية  ي إلى، بل يؤد  ي إلى توفير الحماية الأمثل لحق الإنسان البيئيتؤد  

على أسس مشروعة، وليس على أسس متناقضة، لأن   تشريعية، فدولة القانون لا تُبْنَى إلا  
، ةجعل من المرء يدرك أن ه أمام بنية قانونية تفتقد لوحدة المصدر والخلفيناقض يهذا الت  

 .2ةوتعر ضه لإمكانية خرق وانتهاك المبادئ الد ستوري

ة الوصول انون يستوجب مراعاة إمكانيد ستور، ووحدة القسمو  ال فالاستعانة بمبدإ 
ة القانونية تحافظ على المراكز ه وبساطته، لأن  هذه الإستراتيجيإلى القانون عبر وضوح

                                                           
ابق، ص 1  .51-55أحمد لكحل، دور الجماعات المحل ية في حماية البيئة، المرجع الس 
ر جديد للأمن القانوني؟ رسالة ماجستير، جامعة قالمة، معهد  2 صبرينة بوزيد، قانون المنافسة: لا أمن قانوني أم تصو 

 .632-635، ص3165الحقوق، 
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ياتهم، وتجعل من توق   لُ للأفراد والهيئات، وتُسَه    عاتهم لهم طرق الوصول إلى حقوقهم وحر 
دافهم وأمانيهم القانونية عن مباغتتهم وهدم أهجسيد، بعيداً مشروعة وفي طريقها إلى الت  

ي يعيشها العالم المعاصر حالياً، تجعل من الهدف المستقبلية، فالفوضى الت شريعية ال ت
ر الت شريعي وفقاً لمبادئ جسيد، ولذلك وجب العمل على تنظيم الإطاالقانوني صعب الت  

جدر الإشارة ، كما ت1بسلاسة رُ من طرق الوصول إلى الحقيَس   دستورية سامية، مم ا يُ 
بيئته، وذلك من الإنسان في سلامة  شريعات المتعل قة بحقة توحيد الت  أيضاً إلى إمكاني

ة معأجل جعل هذا الحق أكثر فاعلي ة للأشخاص استقرار وثبات المراكز القانوني ة، خاص 
ة لقانونياهمة في تطبيق المبادئ الد ستورية وابمختلف أنواعهم، وأيضاً من أجل المس

 فق عليها دولياً.المشتركة والمت  

دد، يجب على المشر عين تبن    ى عقوبات رادعة، في حق مرتكبي وفي هذا الص 
جن، والر  ة، وذلك بزيادة مد  المخالفات والجرائم البيئي فع من قيمة الغرامات ة الحبس أو الس 

ضماناً لتحقيق ة، لبيئيراجع، المخالفات والجرائم اة، حت ى تكون سبباً في نقص وتالمالي
يء ينطبق على المنشآت الإنسان في العيش في بيئة مريحة، ونفس الش   جودة أكبر لحق

ة، من خلال حر العام   ة عوة العام  هم من العطاءات والمزايا، وحظر الد  مانة والخاص 
بعادهم  سلباً ر ة تؤث  ع العام ة، فهذه العقوبات الماليالمشاركة في المشاري عنللاستثمار، وا 

د برامجهم الت  لأشخاص المعنويعلى ا ة، وتهد  ة، فهي تبدو نموية والر بحية العام ة والخاص 
الة في مجال معاقبة المؤس    .2سات المخالفة لقوانين حماية البيئةعقوبات مناسبة وفع 

فقط على إصدار قوانين لحماية  إن  الاختصاص الت شريعي للبرلمانات لا يقتصر 
ل ات والوسائاه ليشمل أيضاً توفير الآلي  لامة بيئته ومحيطه، بل يتعد  الإنسان في س حق

لطة الت  لتنظيم وتأطير وتصويب هذا الحق ة هيئة شؤون شريعي، ففي مصر مثلًا أنشأت الس 
                                                           

ابق، ص 1  .62صبرينة بوزيد، المرجع الس 
ابق، صماجد راغب  2  .42الحلو، المرجع الس 



 في بيئة سليمة وما بعدها مرحلة دسترة الحق                          اني      الباب الث  
 

~ 372 ~ 
 

ادر سنة  15البيئة بموجب القانون رقم  بالمحافظة  ، كهيئة رقابة ومتابعة تهتم  6445الص 
ة للبيئة بموجب ، وأيضاً في الكويت تم  إنشاء الهيئة العام  على البيئة وعناصرها المختلفة

لَ فيما بعد بموجب القانون رقم ، وال  6445سنة  36القانون رقم  ، 6441سنة  61ذي عُد  
دابير خاذ الت  ة ومراقبة مدى سلامة البيئة، وات  هي متابعة سيرورة الأنشطة البيئيمهم ته 

رصاد وحماية البيئة في هيئات نذكر منها: مصلحة الأزمة لذلك، بالإضافة إلى عديد الاللا  
عودي ئة في البحرين، والهيئة الات حادية البيئية في الإمارات ة، المجلس الأعلى للبيالس 
 ة المت حدة.العربي

الفع ال في مجال تعزيز وحماية حق هذه الأجهزة والهيئات يشهد لها بدورها  
صدار العديد من القرارات المهم ة في هذا المجال، ، فلقد كانت رائدةً في إالإنسان البيئي

وليإلى جانب متابعتهم ال ة نمية البيئية الن اجحة في مجال الت  حثيثة للعديد من الخبرات الد 
سترات فة إلى عملهم على ترسيخ قيم الحق البيئيبالإضا اته المختلفة، وقيامهم بالعديد جي  يوا 

ها وتناسقها د من مدى توافقأك  ، والت  لحق البيئيقة بامتعل  ة الاخليشريعات الد  من الد راسات للت  
ولية المعنية بحقوق الإنسان بصفة عام ة، وحق الإنسان في بيئة سليمة  مع المواثيق الد 

لطة الت  وصية، ناهيك عن تقديمها للاقتراحات والت  بصفة خاص ة شريعيات المناسبة إلى الس 
 .1يئيال البقبل إصدارها لأي  قانون له علاقة بالمج

ين بتنظيم عين المهتم  وبالت الي فقد عكست هذه الهيئات والأجهزة مدى رغبة المشر   
ي كانت ات ووسائل قانونية، تقضي على الفوضى العشوائية ال تالبيئي بإيجاد آلي   الحق

ة الممنوحة للبرلمانات شريعيات الت  لاحي  شريعات، ولذلك فإن  الص  سائدة في مختلف الت  
ة، يمكن الة لحماية الحقوق البيئية الد ستوري، يعتبر وسيلة فع  ةريصوص دستو بموجب ن
 ة، تساهم في حماية البيئة وتنمي تها.عليها في وضع أطر وسياسات قانونيالاعتماد 

                                                           
ابق، ص 1  .315شيخة أحمد العليوي، المرجع الس 
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 قابيثانياً: الاختصاص الر  

يمقراطيقابي البرلماني حجر ايعتبر الاختصاص الر    ة، إذ لأساس في البرلمانات الد 
لطة الت نفيذيراً على الحكم الجي د، وهي تهمؤش  تشك ل   ،ة حول أعمالهادف إلى مساءلة الس 

لى ضمان تنفيذ الس   الةوا  ساتير للس  ياسات العامة بطريقة فع  لطة ، فقد منحت عديد الد 
ة وسائل يستطيع من خلالها أن يفرض رقشريعيالت   لطة الت نفيذية عد  ة ابته على أعمال الس 

لطة الت نفيذيتحريك وانعب عنها ما يترت   ياسية للحكومة، وتأكيد التزام الس  ة قاد المسؤولية الس 
قابة 1ةعلى مبدأ المشروعيبأحكام الد ستور والقانون، وعدم انحرافها  ، كما تعتبر الر 

لطتين الت نفيذية والت شريعية، لأن ها عبارة ة وسيلة للكشف عن مدى الت  البرلماني عاون بين الس 
ن كان للش   ،ةية موكلة لهيئة سياسيياسقابة سعن ر  ممارستها من خلال البرلمان  عب حقوا 

ة لا تمارس خارج ما وهي أيضاً رقابة دستوري ،2ةعبيعبير عن الإرادة الش  الذي يعد  حي زاً للت  
رته أحكام الد ستور والن صوص المطب    .3قة لهقر 

له الإشراف علطة ال تكما يتمت ع البرلمان بالس    لى الحكومة من خلال عدد من ي تخو 
من خلال الد ستور، ونصوص تنظيمية كالأنظمة  ات والأدوات، غالباً ما يتم  تحديدهاالآلي  

اخلي لها استخدام صلاحي اته ي يمكن للبرلمان من خلاريقة ال تة للبرلمانات، وتقوم الط  الد 
قابي ز موقفه كمؤس  الر  ضمن له سلطة ة ويسة رقابية، على وجود إطار قانوني  يعز 

ياسي، وتُرْبَطُ هذه الحيثي  في إطار الن   ةواستقلالي  ات مع موضوع دراستنا، عندماظام الس 
 ان في بيئة سليمة، وكفالته من أي  الإنس يستعمل البرلمان أدواته الر قابية في حماية حق

هة ن هذه الأدوات بصفة عامة: الأسئلة الموج  تجاوز أو انتهاك من قبل الحكومة، وتتضم  
                                                           

لطتين الت شريعية والقضائية  1 ستورية بين الس  مجلس الن شر العلمي،  -دراسة مقارنة  –عادل الطبطبائي، الحدود الد 
 .31، ص3111الكويت، 

لطة الت شريعية وا 2 ستورية بين الس  لطة الت نفيذية عائشة دويدي، الحدود الد  رسالة دكتوراه، جامعة  -دراسة مقارنة  –لس 
ياسية،   .14، ص3162/3162الجيلالي ليابس سيدي بلعباس، كل ية الحقوق والعلوم الس 

 .616، ص3112عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدونية، الجزائر،  3
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ن ، فيما تتضم  1قةصويت على حجب الث  ، الاستجواب، الت  إلى الوزراء كتابياً أو شفهياً 
مكانية إنشاء لجان برلمانيات مرتبطة بمر ات الأخرى منهجي  الآلي   ة اقبة الموازنة والمحاكمة وا 

صة، ولجان الت    حقيق، أو مكتب أمين المظالم.مخص 

رلمان، يمكنه الحصول على المعلومات ففي جلسة الاستماع المنعقدة من طرف الب 
دة، وعادةً ما تقوم غالبي   ة البرلمانات بجلسات المتعل قة بسياسات معي نة أو مواضيع محد 

دة على إجبار المواطنين للإدلاء  استماع، إلا   أن ه لكل  من هذه البرلمانات قدرة محد 
بر أرضاً خصبة ذي يعت، ال  لبيئياً بهذه الأداة في المجال ابشهاداتهم، ويمكن الاستعانة كثير 

قة أو الاقتراح بتوجيه الل وم، صويت على حجب الث  سبة للت  ة، أم ا بالن  للممارسات الحكومي
ون وينتج عنه إم ا سحب ثقة البرلمان من الحكومة أو من أحد فهو إجراء يقوم به البرلماني  
م هذه قة قة، وعندما يحجب البرلمان الث  وزرائها أو منحها هذه الث   عن الحكومة، عادة ما تقد 

قة إلى ، وفي بعض الد ول يؤد ي سحب الث  2البرلمان الأخيرة استقالتها، أو تسعى إلى حل  
ولة إم ا استقالة الحكومة أو حل  البرلمان، وعندما تسحب  عملي ة يطلب فيها رئيس الد 

علماً أن  هنالك العديد  ،م هذا الأخير استقالتهالحكومة ثقتها من وزير واحد، عادةً ما يقد  
قة من ، وعليه فإن  حجب الث  3قة في سياقهاصويت على حجب الث  ي يتم  الت  ات ال تمن الآلي  

ة في ممارسة الر قابة على ن هي أحد أخطر الأدوات البرلمانيالحكومة أومن وزير معي  
ان في معظم أعمال الحكومة، ومم ا سبق ذكره في هذه الآلي ة أن ه لم يسبق أن خطى البرلم

ق بمل ف من ن الحكومة أو أحد وزرائها، فيما يتعل  مقة جاه سحب الث  الد ول خطوة بات  
اخنة المتعل قة بقضايا حقالملف    الإنسان في بيئة سليمة. ات الس 

                                                           
قابة البرلمان 1 ، 3111ية على عمل الحكومة في الن ظام الد ستوري الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، عم ار عب اس، الر 

 .36ص
ستوري الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة، كل ية  2 عقيلة خرباشي، مركز مجلس الأم ة في الن ظام الد 

 .263، ص3161الحقوق، 
لطة ف 3  3113دار هومة، الجزائر،  -دراسة مقارنة  –ي الن ظام السياسي الجزائري عبد الله بوقف ة، أساليب ممارسة الس 

 .326ص
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ة بموجبها يستطيع أعضاء البرلمان ستجواب البرلماني فيعتبر آلي ة دستوريبينما الا 
البلاد، وهو أخطر  ي تهم  يئية ال تحول إحدى القضايا الب تقديم طلب إيضاح إلى الحكومة

اه إلى نة، بل يتعد  ة معي  د الاستفسار حول مسألة بيئيؤال، إذ لا يقتصر على مجر  من الس  
هام أو نقد لأعمال ن توجيه ات  فاتها، فهو يتضم  درجة محاسبة الحكومة على تصر  

هاً إلى الحكومة كا1الحكومة ملة أو إلى وزير معي ن، مثلما هو ، ويمكن أن يكون موج 
قابيمعمول به في بعض الد و  ة، فإن ه وحسب كتابات أهل ل، وكسابقيه من الأدوات الر 

 ،الإنسان في بيئة سليمة اب لأحد الوزراء فيما يتعل ق بحقالقانون، لم يثر من قبل استجو 
خاذ الحكومة من ات  ة يملكها البرلمان في يده، من أجل منع قابيإلا  أن ها تبقى وسيلة ر 

  ة المرافقة لها دستورياً.، ومختلف الحقوق البيئيتدابير تنتهك وتخترق بها البيئة

ة بهدف توضيح سياسات الحكومة أو مناقشتها، وقد وتستخدم الأسئلة البرلماني 
ل إلى إجابة مرضيتؤد   طرح  ة، وعادة ما يتم  ي إلى استجواب في حال لم يتم الت وص 

ة من شأنها أن فهياً أو شفهياً، على الر غم من أن  جلسة الأسئلة والأجوبة الش  الأسئلة كتابي
د  بين الط رفينتؤد   ماح بالأخذ والر  ومن هنا فإن  تنظيم مثل  ،2ي إلى شحن الأجواء والس 

الة، وفي هذا الساً لضمان الر قابة البرلمانيجد   هذه الجلسات ضروري   ي اق هناك العديد ة الفع 
ي يمكن أن تطرح كسؤال على الحكومة الجانب البيئي، وال ت ي تخص  لة ال تمن الأسئ

ث البر ي نو  ر المناخ، الت  وأعضائها مثل: قضايا تغي   ي والبحري، والجو   ع البيولوجي، الت لو 
قابة  لخ، وهو ما يعتبرمسألة حماية حق الإنسان في بيئة سليمة... إ وجه من أوجه الر 

 حكومة.عمال العلى أ ة البرلماني

                                                           
ابق، ص 1  .655عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، المرجع الس 
ابق، صار عب  عم   2  .36اس، المرجع الس 
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تة،أو لجان أنشئت ة مؤق  حقيق فهي عادة لجان برلمانيسبة إلى لجان الت  أم ا بالن   
دة ذات أهم يللقيام بتحقيقات د ة عامة، وتحظى هذه الل جان بالقدرة قيقة حول مواضيع محد 

اتها استدعاء ن صلاحي  ، وقد تتضم  1جان الأخرى على الوصول إلى المعلومات أكثر من الل  
لإدلاء بشهاداتهم مع أداء القسم، ومواجهة شاهد مع الآخر، أو حت ى طلب هود لالش  

ة وغيرها من بالأبحاث، وتنظيم زيارات ميداني مستندات، إلى جانب الأمر بالقيام
لاحي   ات لاحي  جان الص  ات، ولابد  من الإشارة إلى أن  بعض الد ول قد تعطي هذه الل  الص 
ة، وفي هذا الإطار فإن  إنشاء يقوم بتحقيقات قضائي ذيي يحظى بها القاضي ال  عينها ال ت

الة يشك   ،الإنسان في بيئة سليمة تحت مظل ته ق بحماية حقالبرلمان للجانٍ تتعل   ل قو ة فع 
ة أنشأت لجاناً للبيئة والط اقة، ولجاناً أخرى قابية، فبعض البرلمانات العالميلسلطاته الر  

 عين المصري والكويتي.لمشر  للبيئة والمرافق العام ة، على غرار ا

لطة ويهدف البرلمان من وراء اختصاصه الر    قابي إلى تأمين شفافية عمل الس 
وء على أعمال الحكومة من خلال مجال ون الض  ة وانفتاحها، إذ يسل ط البرلماني  الت نفيذي

 دقيق فيها، وعرضهافي سياقه مناقشة سياسات وأعمال الحكومة إلى جانب الت   عام، تتم  
لطة الت  أمام الر   ا كانت سياسات الحكومة ة، فيما إذنفيذيأي العام، بالإضافة إلى مساءلة الس 

ة، وأيضاً حماية حقوق ها، ويؤد ي تطبيقها إلى الوصول إلى الأهداف المرجو  تطب ق بحذافر 
لطة، أو أي  ة للإساءة ، ودراسة أي  إمكانيياساتالمواطنين، من خلال مراقبة الس   إلى الس 

فيس ، أو أي  عمل غير قانوني، أو غير دستوري تقوم به الحكومة، خاصة في لوك تعس 
 المجال البيئي.

 

 

                                                           
قابة البرلمانية على أعمال الحكومة، دار ال 1  .631، ص3162جامعة الجديدة، الإسكندرية، محمد باهي أبو يونس، الر 
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 الفرع الث اني

 ةالأجهزة القضائي

لطة الث           لطة القضائيالثة أو ما تسم  الس  الكافي من ة، هي أيضاً نالت القسط ى بالس 
ة فإذا كانت الأجهزة الد ستوري ئة،الد ستوري في سلامة البي البرنامج الحمائي للحق

 ار،ل قبل وقوع الفعل الض  أن ها تتدخ   جاه الحق البيئي، أية ات  وقائي ة معاً مواقفهاشريعيوالت  
لة في أحكام لاتها ممث  ة جل  تدخ  أو الفعل المنتهك للحقوق البيئية، فإن  الأجهزة القضائي

ة، ي يمس  بحرمة الحقوق البيئيذبعد وقوع الفعل ال   وقرارات تكون علاجية وردعية، أي
لطة القضائيالمدسترة وغير المدسترة، وتظهر صلاحي   ة في اختصاصين اثنين هما: ات الس 

 الاختصاص القضائي )أو لًا(، والاختصاص الت فسيري )ثانياً(.

 أو لًا: الاختصاص القضائي

يهاة بمختلف در لاختصاص القضائي للأجهزة القضائييظهر ا   جاتها، في تصد 
ة ما يتعل  البيئيي تثور بين مختلف الأشخاص في المجال للن زاعات ال ت ق فيها ، خاص 

ة القاستقبلت أروقة القضاء في معظم د في بيئة سليمة، فلقد بالحق ضاء ول العالم خاص 
ويمكن إيجاز  ،ي ترتبط بمختلف مبادئها وعناصرهاالإداري عديد القضايا البيئية، وال ت

، البيئي الد ستوري  عامل مع الحقاضي في: سلطة القاضي في الت  ور القضائي للقالد  
 والحقوق الأخرى. وفيق بين الحق البيئيوسلطة القاضي في الت  

 عامل مع الحق الد ستوري البيئيسلطة القاضي في الت   -1

، فنذكر مثلًا جاه الحق الد ستوري البيئية ات  دت المحاكم عديد المواقف القضائيشه 
ة في ري"، أصدرت المحكمة الإداDONAIبط في مدينة "بالض  في فرنسا، و 

" حكماً، حيث أعلنت موقفها من قرار ORANGE FRANCEفي قضية " 34/63/3111
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" لإقامة ORANGE FRANCEصالات "رخيص لشركة الات  ذي منح الت  رئيس البلدي ة ال  
وا على ،الق  ة للهاتف الن  محط   دم إقامتها، نظراً ع بينما رفض سكان البلدي ة ذلك وألح 

حة العموميي تنعكوال ت بها،ي تسب  للمخاطر ال ت بادئ وعلى الإخلال بالم ة،س على الص 
دة في الد ستور، وال ت العيش في بيئة سليمة ونظيفة في  إنسان الحق ي تمنح كل  المحد 

ي ج لحج، استجابت المحكمة الإدارية ةعبيرات الش  ة ومتوازنة، واستناداً إلى هذه المبر  وصح 
أحكام مختلفة تطبيق مبدأ الحيطة، ولقد صدرت إثرها أيضاً  إلىان المدينة، وعمدت سك  

ولة، وال ت ي د فيها الحق الد ستوري ي تؤ من المحاكم الإدارية الفرنسية وحت ى مجلس الد 
 .1وتحاول حمايته قدر الإمكان البيئي،

 ،رهتوري البيئي بحذافأيضاً المحاكم في أمريكا الجنوبية الحق الد سكما كر ست  
ين رائدة في حماية الحقوق البيئية وحمته بكافة الوسائل المتاحة، حيث تعتبر دولة الأرجنت

يالإن وتكريس حق ة، وكان ذلك بتوسيع نطاق عمل سان في العيش في بيئة سليمة وصح 
 651، رُف عَتْ قرابة 3112القاضي الأرجنتيني، حيث تشير الإحصائيات إلى أن  سنة 

ث الجوانب البيئي ن بعضوتتضم   في بيئة سليمة، ة تتمحور حول الحقضي  ق ة منها: تلو 
ث المياه، الض  البيئة من جر اء استعمال الن   جيج والضوضاء، الأسلاك فط والغاز، تلو 

ضايا في هذا ة، ومن أهم القالي، بناء مباني في محمي ات طبيعيالكهربائية ذات الجهد الع
ة الأرجنتينيي تشاركت عديد الأطراف في رفع دعواها في العاصمة تالمجال، القضي ة ال  

انزا ريشولو" عدد كبير من المنشآت المصن فة، بسبب تلويثها لنهر "مات ضد   ''بيونس آيرس''
ك   وانتهاكها لحرمة حق ية، حيث أك دالس  ان ك  ت المحكمة أن  غالبي ة الس  ان في بيئة صح 

ثرهايعيشون على ضفاف الن   أمراً تطالب فيه  3111أصدرت المحكمة العليا سنة  هر، وا 
، وسنة بعد عليم البيئيروع في برنامج الت  هر، والش  على هذا الن   بإجراء تقييم بيئي الحكومة

                                                           
1  Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois, Le rôle du juge dans le développement du droit de 

l’environnement, a la croisée des droits-droit public, droit international et droit européen, Bruylant, Bruxelles, 

1995, p159-160.   
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هر، وفي سنة ة شاملة لتنظيف وترميم الن  ذلك أمرت المحكمة العليا أيضاً بإنشاء خط  
نته تفتيش ومراقبة جميع المنشآت أصدرت المحكمة العليا حكماً نهائياً ضم   ،3112
ناعي، و المصن   رف الص  ثة، ووضع خطط لمعالجة مياه الص  ا غلاق جميع المقالب فة الملو 

رب تهيئة المرافق وتنظيف ضفاف الأنهار، وتحسين مياه الش   ، وا عادةغير القانونية
حي رف الص   .1ومعالجة مياه الص 

ان في البيئة نافذاً في مواجهة الإنس ت بعض المحاكم الأخرى إلى جعل حقوعمد 
والهند  الجميع، أفراداً وهيئات، مثل: محاكم باكستان، بنغلادش، كولومبيا، وكوستاريكا،

نفيذ، ويُمَك  ن الجميع ويتيح لهم فرصة فاذ والت  لن  لأيضاً، حيث اعتبروه حقًّا أساسياً قابلًا 
ولة ة الإنسان، وينتهك على صح   ل خطراً يشك  و  ،الط عن ضد  أي  نشاط أو امتناع من الد 

 .2حرمة حياته

أن ها تنتهج نهجاً  بالر غم من دسترتها للحق  البيئي، إلا  ة من الد ول، و وهناك قل   
الة، من أبرزها: البرتغال،  تحف ظياً في تكريسه على أروقة القضاء، وحمايته حماية فع 

 إسبانيا، واليونان.

 والحقوق الأخرى  لبيئيين الحق اوفيق بسلطة القاضي في الت   -2

ي تستوجب على القاضي الت عامل قضايا المعروضة على القضاء، وال تمن خلال ال 
دد  في سلامة البيئة، حيث تتباين الآراء في هذا مع أكثر من حق ين، من بينهم الحق الص 

 ت أن  ، أك دة لحقوق الإنسان، وفي إحدى القضايا المعروضة عليهافمثلًا المحكمة الأوروبي
لا ينبغي أن تكون له الأولوي ة في مواجهة  ،ةلحقوق الأساسية كالحق في الملكيبعض ا

عة عنها، ومن خلالها رفضت المحكمة قة بحماية البيئة والحقوق المتفر  الاعتبارات المتعل  

                                                           
ابق، ص 1  .655نسرين شايب، المرجع الس 
ابق، صوليد محمد الشن   2  .22-26اوي، المرجع الس 
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ذين أرادوا أن ينشئوا منزلًا على ذين يتحد ون المحظورات، وال  أن تمنح الحماية للأشخاص ال  
 ل في الغابات.والمتمث   ،ي  محميموقع بيئ

ولة الفرنسي عن فكرة الت    صادم بين الحق أم ا في فرنسا، فقد تحد ث مجلس الد 
عدم قابلي ة  ة الحقوق الأخرى، فذكر أن  الأمر يستوجب المصالحة في ظل  البيئي وبقي

لت الفكرة إلى منافسة بين الحقوق في ظل  الآحقوق الإنسان للت   راء جزئة، بينما تحو 
في البيئة في مواجهة الحقوق الأخرى، لذا  ، وهو ما يعكس فرضي ة ضعف الحقةهيالفق

دة، حين ذكر أن  هناك مخاطر من الاعتراف بحقوق غير مؤك   وجهة نظرفقه لل فقد كان
ط بين هذا وذاك، فهي مجر د آمال من ي تترك المحكمة تتخب  وموجات من الحر يات ال ت

من دون  ة والأولوية لحقبات، وسوف تمنح الفاعلير من المتطل  ي إلى كثين تؤد  أشأنها 
بين جدوى، فالأمر يستوجب مضاعفة الجهود والعمل على توزيع الاختصاص  أي  

لطات من خلال توسيع الحق البيئي اخلي، ودسترة الحقوق من أجل  الس  على المستوى الد 
لطات الد ستوريالت   نة فقط، ظر في حالة معي  ة عند الن  أثير، وكذا عدم الاكتفاء بتوسيع الس 

من الحقوق المكفولة دستورياً ونمطياً، فهو متناسب مع  وذلك في إطار كون الحق البيئي
 .1على الحقوق الأخرى  ة ال تي تبرز أولوي ة الحقتقرير المصلحة العام  

 فسيري ثانياً: الاختصاص الت  

، فإن  ذات يري البيئستو الد   كما للمحاكم الد ستورية اختصاص تفسيري للحق 
ة محاكم بها أيضاً المحاكم الإداري ة تختص  لاحيالص   ة والعادية بمختلف درجاتها، خاص 

 ،ينشب بين شخصين ويعرض أمام القضاء نزاع بيئي الد رجات العليا، حيث وفي إطار أي  
يمكن للقاضي أن يستعين بتفسير قاعدة أو بند معي ن لإزالة الل بس والغموض عنها، 

 ،نة، يجب إعمالهاقاضي، ولكن ذلك يكون وفق شروط وأطر معي  سهيل إجراءات الت  وت

                                                           
1 Christel Cournil et Chatherine Calord- Fabregoule, Op-cit, p173. 
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بيئة، في سلامة ال سلطة في تفسير الحق للقاضييعطي فسيري الاختصاص الت  بالت الي و 
ر   ر البيئي.وسلطة أيضاً في تفسير الض 

 في سلامة البيئة في تفسير الحق سلطة القاضي -1

كية، فإن  الد ول الإفريقية وبالر غم من ة والأمريوالآسيوي وبيةعلى خلاف الد ول الأور  
 واجب حماية البيئة واحترام الحق البيئي ، فإن ها لم تفرض صراحةدسترتها للحق البيئي

ة في شمال إفريقيا، يعتبر  مبدأ فيها على المواطنين، بينما هناك عدد قليل من الد ول خاص 
الجميع احترامه وعدم المساس به، وبذلك يجب عدم  حماية البيئة مبدءاً سامياً، يجب على

ن يقع المواطنون والأشخاص المسؤولو  الإفراط في مثل هذه الواجبات المفروضة، حت ى لا
حالة حدوثها ستصبح هذه  عن حماية البيئة في انتهاكات صارخة لهذه الواجبات، لأن ه في

ار أكثر إحكاالمسؤولية ال ت ة في تواجه مرتكبي الفعل الض  ى ي تتبن  ي الد ول ال تماً، خاص 
ريح للحقوق الأساسية الد ستوريالت   هذه الواجبات يمكن  غم من أن  ة، وذلك بالر  كريس الص 
ي ، ومن الد ول ال تة الممنوحة للمواطنينن تكون مكر سة ضمن الحقوق البيئية الد ستوريأ

اجب بحماية البيئة هي: صراحة على الو  ص  الد ستوري في البيئة مع الن   على الحق تنص  
 .1وبوركينا فاسو جنوب إفريقيا،

احة الميدانية، أي  في أروقة القضاء، نذكر على سبيل المثال القاضي  وعلى الس 
 ،ستور الهولنديمن الد   36ة المكر سة في المادة ذي قام بتطبيق الحقوق البيئيالهولندي ال  

ي والحقوق الأساسية الأخرى، حيث الد ستور  ص  وذلك بصورة متناسقة ومتناسبة مع الن  
لطات واجب حماية البيئة وتحسينها، بينما القاضي  ص  كان الن   الد ستوري يفرض على الس 

ة أيضاً على وجه تفسيري،  ع من نطاق هذا الواجب ليشمله الأطراف الخاص  الهولندي وس 
الة المواد الخطرة طاق ألزم القاضي الهولندي أحد المواطنين العاديين بإز حيث وفي ذات الن  

                                                           
ابق، صوليد محمد الشن   1  .635-635اوي، المرجع الس 
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ثة ال تا ي بتص منها في مواقع معي نة، سب  خل  ي قام بالت  لملو   ،اكنين بقربهاة للس  أضراراً صح 
راً أمره بأن   ر مبر  ولة والمواطنين هذا الفعل يعتبر خطأ بصورة أساسية، ويلحق الض  ر بالد 

 فسيري للقاضي.وهذا وجه بارز من أوجه الاختصاص الت  ، 1معاً 

ر ة سلط -2  ر البيئيالقاضي في تفسير الض 

زاع البيئي ومحاولته الفصل فيه، يمكن أن أثناء نظر القاضي في موضوع الن   
بهامها، ومن أبرز هذه ي صادف موضوعات تتطل ب الت فسير بسبب غموضها وا 
رر البيئيا ذي يعتبر أحد مفاتيح تبلور الحق ال   لموضوعات صعوبة تحديد مفهوم الض 

ة ة المدنية لمحكمة الط عن الفرنسي، صدر قرار من الغرف3115سنة  ، حيث وفيالبيئي
والمستعملة في  ،ة القابلة للاحتراقوويستيراد وتخزين المادة الن  في قضي ة طرحت بشأن ا

، حيث 2ةة، وذلك بموجب عقدين لشركة فرنسية، وشركة أستراليمصنع لإعادة المعالج
م لا، ومسألة ت هذه المادة عبارة عن نفايات أوقبل صدور القرار أثيرت مسألة ما إذا كان

، ة من المادة القابلة للاحتراقن استخراج مواد إشعاعيي تتضم  عملي ة إعادة المعالجة ال ت
فايات ذات المستعملة تابعة لفئة الن  مسألة ما إذا كانت المادة القابلة للاحتراق  وأيضاً 

ن في علقضي ة رفضت المحكمة الط  شاط العالي، وذات الأمد الط ويل، وفي هذه االن  
 .3ة الاستئنافالاستئناف مؤي دة قرار محكم

لممنوح للقاضي من أجل تفسير طاق از والن  ومن هذه القضي ة، يبرز لنا الحي   
ر  نظراً  ،، وبذلك يمكننا القول بأن  القاضي قد قطع شوطاً كبيراً نحو الجودةالبيئي رالض 

ي أعلن فيها كثير من المر ات عن موقفه في ديمة ال تى عن ممارسته القلأن ه بدأ يتخل  
 ره.يئي بحذافه نحو تطبيق نصوص القانون البوج  الت  

                                                           
ابق، صوليد محمد الشن   1  .631-635اوي، المرجع الس 

2 Jean-pièrre  Machelon, Op-cit, p139-140. 
3 Ibid, p141-143. 
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ستوري في سلامة البيئة وضع في خانة متباينة بين الإيجاب الد   وعليه فإن  الحق 
لب، غير أن  الكف   يمنا للأداء لب، وذلك من خلال تقية تميل للإيجاب أكثر من الس  والس 

ة زاً واسعاً من الأسبقياته الفارق، ومنحته حي  ، حيث صنعت إيجابي  ستوري لهذا الحقالد  
اته، على نقيض وتفعيل بنوده وحيثي   ي منحته الأرض الخصبة لتثبيت جذوره،قية، ال تالحقو 

أمن ط في دوامة اللا  اه في مضمون دساتيرها، مم ا جعلها تتخب  ي لم تتبن  الد ول ال ت
ح   بيئياستقرار الواللا   ي، وما زاد من تقوية أواصر هذا الحق البيئي، هو حجم والص 

سات، ال تي حظى بها الحماية الكبيرة ال ت ع بين مختلف ي تتوز  من عديد الهيئات والمؤس 
ى لكل  ما هو غير ي تتصد  لطات، فتلك هي المجالس الد ستورية والمحاكم الد ستورية ال تالس  

سات الت   ، وأخرى دستوري مع الحق البيئي ي تكم ل بعضها شريعية والقضائية ال تهي المؤس 
 ا.انية دوراً علاجياً ردعيً والث   ،البعض، حيث أن  الأولى تلعب دوراً وقائياً حمائياً 
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ة، لابدّ من الخروج بمجموعة من دّراسة، وكغيره من البحوث العلميوفي ختام هذه ال  
ل عُصارة هذا البحث العلمي ومنتوج الباحث نفسه، من خلال ي تشكّ ات، الّتوصيّ تائج والتّ النّ 

 ية الآنيّة والبعيدة المدى في المستقبل القريب أو البعيد.خصرؤيته الشّ 

ّة:ّقاطّالت اليتعدادهاّمنّخلالّالنّ ّتائجّيمكنسبةّللنّ فبالنّ  

أحد حقوق الإنسان المستحدثة الّتي تهدف إلى  الإنسان في بيئة سليمة هو إنّ حق -
ة للأفراد، وا عطائها خصيل في احترام الحياة الخاصّة والشّ ة خاصّة، تتمثّ تحقيق غاي

ة بني بجيل والعظمة، وذلك من خلال تحقيق كرامأكبر قدر ممكن من التّقدير والتّ 
 البشر في العيش في بيئة مناسبة وملائمة للحياة.

ووثيقة مع حقوق الإنسان، وذلك من ية علاقة وطيدة في بيئة نظيفة وصحّ  للحق -
ر الّتي تربط بينهما، كما أنّ حق الإنسان في البيئة يكمل أثّ أثير والتّ خلال علاقة التّ 

 الأمثل لتمتّع الإنسان بها. ة الحقوق الأخرى، ويوفّر لها الأرض الخصبة والمجالبقي
تحقيق فكرة إقامة العدالة البيئية في بيئة سليمة يحاول الوصول إلى هدف  إنّ الحق -

 ،ة المستدامةنمية، وهذا ما يتشابه تماماً مع أهداف التّ مابين مختلف الأجيال البشري
ق بالهدف والبعد ة ما يتعلّ يق عديد الأهداف دفعة واحدة، خاصوبهذا يمكن تحق

 ة المستدامة.نميمات حقوق الإنسان، وللتّ ذي يعتبر الهدف الأسمى لمنظّ المستقبلي، الّ 
جل ي تربط بين حقوق الإنسان وحماية البيئة، وذلك من أكاملية الّتتوطيد العلاقة التّ  -

ة، ة لمحاربة الآفات الاجتماعيي تعتبر أداة ووسيلة هامالاستثمار في هذه العلاقة الّت
 المستدامة، والمساهمة في حماية حقوق الإنسان بصفة عامة. ةنميوتحقيق التّ 

الإنسان في  استقرار القانون الدّولي البيئي على تحديد مفهوم واضح ودقيق لحق عدم -
ضمن موضوعاتها  بالإشارة إلى حقوق الإنسان والحق البيئيبيئة سليمة، واكتفائها 

ي حاولت ات الّتفاقيّ اهدات والاتّ عاتها، بينما هناك بعض المعومحتويات لقاءاتها وتجمّ 
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، ولكن ليس بصفة عامة، بل من زاوية معيّنة فقط، على غرار نوع تعريف هذا الحق
 ذي تحميه.الّ  ذي يحاول هذا الحق مجابهته، وأيضاً موضوع الحقلوّث الّ التّ 

 ي حتماً إلىة، يؤدّ لبيئة في صلب القوانين الدّستوريفي سلامة ا إنّ عمليّة إدراج الحق -
الدّستور على غيره من  سموّ  تدعيم مكانته القانونية، وذلك بناءً على تفعيل مبدإ

ة، وتمنحه مجموعة من الامتيازات في مواجهة من يحاول صوص القانونية والدّوليالنّ 
تضع الدّولة  ، وفي مقابل ذلك فإنّ دسترة الحق البيئيي عليه أو المساس بهعدّ التّ 

، والعمل على ضمان توفيره واجب احترام هذا الحق وغيرها في مرتبة تفرض عليهم
 للأشخاص.

ل هاجساً للجميع، دأبت تشكّ راً ي أصبحت مؤخّ أجل حماية البيئة البشريّة، الّت من -
في مضمون دساتيرها، وكلّ حسب طريقته  ل العالم على إدراج البعد البيئيو عديد د

، أشار إليه ضمنياً فقط ، ومنهم منمنهم من نصّ صراحةً على هذا الحقالخاصّة، ف
 بطريقة غير مباشرة. أي

ة بصفة عامة بخاصية الإلزام، وهو ما ينطبق ز القواعد القانونية والدّستوريتتميّ  -
الإنسان في بيئة سليمة، حيث تعتبر قواعده آمرة وملزمة في نفس  بط على حقبالضّ 

مؤسّسات، عند الجميع، أفراداً و  ب عليها مسؤولية في حقالوقت، وبالتّالي يترتّ 
ع هذه المسؤولية بين الجزائية والإدارية ي عليها أو مخالفة بنودها، وتتنوّ عدّ محاولة التّ 

 ة. والمدني
زاً في ا أساسياً ومتميّ كريس الدّستوري للحق في بيئة سليمة، يجعل منه حقً إنّ التّ  -

بين  يمزجة الحقوق الأخرى، حيث يعتبره الكثير أنّه حقّ مخضرم، فهو مواجهة بقي
 حق ة، فهوخصية والموضوعية، الفردية والجماعية، الشّ جميع الأطياف الحقوقي

 مختلط وهجين.
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وافق بين القانون الدّولي وازن والتّ أحدث نوعاً من التّ  الإدراج الدّستوري للحق البيئي -
ذا صيتٍ واسع، فقد مسحت آثاره  البيئي والقوانين الدّاخلية، حيث أصبح هذا الحق

بعد  واسعاً مثلما هو عليه حالياً إلاّ العالم، ولم يكن لهذه الدّسترة صدًى معظم بقاع 
تبران حجر الأساس لقيام ذان يع، واللّ 2771، وريوديجانيرو 2791مؤتمري ستوكهولم 

 مزدهر ورفيع. ل نحو مستقبل بيئيحوّ ، ونقطة التّ هذا الحق
فراد في تطوير وتعزيز ة الأفي ضمان مشارك كريس الدّستوري للحق البيئييساهم التّ  -

سن أيضاً دور الأداء البيئي، ونوعيّة كما يحّ  ،ة واستدامة البيئةوتنمية القوانين البيئي
ل دور الجمهور في إدارة البيئة وتسييرها، والمساهمة في حياة النّاس ورفاهيّ  تهم، ويُفَعِّّ

 الفعّال. عليم البيئيع نحو تنشيط وتحفيز وتنفيذ التّ وسّ التّ 
مة ة والبرلمانات والمحاكم أيضاً في مقدّ ستورية والمجالس الدّ تعتبر المحاكم الدّستوري -

سان في العيش في بيئة سليمة الإن الضّمانات الدّستورية الدّاخلية لحماية حق
تها ما لم اليّ تفقد قيمتها وفعّ  مة لهذا الحقة المنظّ رسانة الدّستورية والقانونيفالتّ  ،ةوصحّي

ة صوص الدّستورية والقانونيرسانة من النّ ابة الصّارمة على تطبيق هذه التّ قتقترن بالرّ 
من  يضاً، كما لها أيضاً أدوار رقابية بعدية في حماية الحق البيئيواحترامها أ
ذي يلزمها بذلك، بالإضافة الصّريح الّ  صّ ي، وذلك في حالة وجود النّ عدّ الاختراق والتّ 

 عة.إلى أدوار أخرى متنوّ 
وعة من النّتائج وغيرها ممّا أمكن استلهامه من هذا البحث العلمي، وفي نهاية هذه مجم
اح القانون، ومن هذا المنبر المتواضع، ومثلما نادى به معظم فقهاء وشرّ  ،هذا العمل

 يستحسنّويقترحّويوصىّبماّيلي:
ستورية أكثر محاولة تدعيم المكانة القانونية للحق في بيئة سليمة بصياغة بنود د -

قوق أخرى على أكمل وجه، مثل الحق متّع بحر للإنسان التّ لابة وصرامة، حتّى توفّ ص
 لخ.في الحياة، الحق في الصّحة...إ
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 ،ي لها علاقة مع مختلف عناصر البيئةالعمل على توحيد القوانين البيئية الّتوجوب  -
ن أمكن جعلها في مدوّ  كون لاع عليها، وحتّى لا ية واحدة ليسهل الإطّ نة قانونيوا 

ج بجهله للقانون، وحتّى يضمن المشرّع أيضاً ثقة بعدها أيّ غدر لشخص يتحجّ 
 المواطن فيه، وبالتّالي يسهل عليه تحقيق الأمن والاستقرار القانوني.

، وتحفيزها تشجيعها على تنشيط المجال البيئيالاهتمام بمؤسّسات المجتمع المدني، و  -
ة، وتزويدها البيئية، والمخابر الجامعي راسةات، ومراكز البحث والدّ على إقامة الجمعيّ 

 ي تحتاجها.سائل الّتبمختلف الرّ 
ة البيئة، وتفعيل أدواته الرّقابية، من أجل في سلام شريعية بالحقاهتمام السّلطة التّ  -

 الإنسان في توازن بيئته. إضفاء الحماية الفعّالة على حق
الدّولية من أجل إصدار وثيقة  مات والهيئاتتحرّك المجتمع الدّولي في صورة المنظّ  -

لإنسان في البيئة، لتضمن ا قة بحقاتها كافة الجوانب المتعلّ ة، تجمع في طيّ دولي
لتزامات على الدّول الأطراف فيها حماية دولية فعّالة، من خلال فرض واجبات وا

 والمصادقة عليها.
يّة في صورة سات المعنذي تقوم به المؤسّ عليمي الّ وعوي والتّ ور التّ تشجيع الدّ  -

ل ضمان تمتّع كلّ الأفراد بالحق المساواة من خلا ات البيئية مثلًا، وتفعيل مبدإالجمعيّ 
أكيد على حقوق الأجيال القادمة ، مهما كان مستواهم المادي والعلمي، مع التّ البيئي
تاحة الفرص لهم في الحصول نمية البيئيعوة إلى مشاركة المواطنين في التّ والدّ  ة، وا 

 ة.لمعلومة البيئيعلى ا
يدة، من خلال إصدار تشريعات ة المبرمجة بطريقة حكيمة ورشتفعيل السّياسات البيئي -

 ة.سبة لمواجهة واقع الأوضاع البيئيخاذ إجراءات وتدابير مناة محكمة، واتّ بيئي
، وذلك من خلال ضمان يغة الدّستورية المناسبة للحق البيئيالعمل على إيجاد الصّ  -

ي تائج الّتروس والنّ والمصطلحات المستعملة، وأخذ العبرة من الدّ  كفاءة العبارات
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، واعتمادها لت إليها الدّول المدسترة للحق البيئي، من حيث تحسّن أدائها البيئيتوصّ 
قبالهم على تعلّ شريعات البيئيعلى جيل جديد من التّ  م ة الفعّالة، وأيضاً وعي أفرادها وا 

 كلّ ما له علاقة بحماية البيئة.
في البيئة، بل العمل على ضمان  كريس الدّستوري للحقضرورة عدم الاكتفاء بالتّ  -

 ة ومقتدرة.عامل مع هذا الحق، لأجل الوصول إلى جودة بيئية عاليحسن التّ 
باطه الوثيق مع نظراً لارتفي بيئة سليمة،  تفعيل دور الأجهزة الدّستورية ورؤيتها للحق -

المناسب لممارسة مهامها ، ومنحها المجال ة الأخرى اسية الأسالحقوق الدّستوري
 ة.فسيرية والتّ الرّقابي

ظر في منازعات انتهاكات حقوق الإنسان في بيئة ة متخصّصة للنّ إنشاء محاكم بيئي -
 تها خاصّة بين هياكل القضاء الإداري.سليمة، والعمل على تطويرها، وتقرير استقلاليّ 

هم في بيئة ى القضاء دفاعاً عن حقّ جوء إلللأفراد والمؤسّسات في اللّ  منح الحق -
سيجمع بين مصالح  تها، فهوة ونظيفة، لأنّ هذا سيكون في صالح البشريّة برمّ صحّي

 ة.ة المستدامة المرجوّ نمية والقادمة، وبالتّالي تحقيق التّ الأجيال الحالي
ل من قضاة ة إلى قضاء متخصّص، يتشكّ يغة أخرى إخضاع المنازعات البيئيأو بص -

ة ى تكون الأحكام والقرارات البيئي، حتّ ين وخبرة واسعة في المجال البيئيلهم تكو 
 محكمة ودقيقة.

 
 



 

 

 

  ة ــــقـائـمـ   
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 عــــــــــــالـمـراجـو 



      المراجعالمصادر و قائمة  
 

~ 391 ~ 
 

ّغةّالعربيةالمراجعّباللّ المصادرّوّلا:ّأوّ 
ّ:ّالكتب1

ّةّالعامّ الكتبّأ:ّ
 .4002ة، القاهرة، هضة العربينّ إبراهيم درويش، القانون الدّستوري، دار ال -
 .4000ة، المعارف، الإسكندرية والقانون الدّستوري، منشأة ظم السّياسيإبراهيم شيحا، النّ  -
 .1، ط4002ر المعارف، القاهرة، ، دا5ابن منظور، لسان العرب، ج -
 .4002ة، امعية، الإسكندرية، دار المعارف الجنميإحسان حفظي، علم اجتماع التّ  -
، 4002ة، القاهرة، هضة العربيحمد أبو الوفا، الحماية الدّولية لحقوق الإنسان، دار النّ أ -
 .2ط
روق، القاهرة، شّ يات، دار الرّ ستورية للحقوق والحأحمد فتحي سرور، الحماية الدّ  -

4004. 
ياسي الجزائري، المؤسّسة ظام السّ ة للدّولة والنّ ظريّة العامّ أحمد وافي، إدريس بوكرا، النّ  -
 .1994باعة، الجزائر، ة للطّ جزائريال
سة المؤسّ  - دراسة مقارنة - مين عاطف صليبا، دور القضاء في إرساء دولة القانون أ -

  .4004الحديثة للكتاب، لبنان، 

دراسات في القانون الدّولي  -لام، القانون الدّولي لحقوق الإنسان جعفر عبد السّ  -
 .1، ط1990دار الكتاب المصري، القاهرة،  - ريعة الإسلاميةوالشّ 

ة، لإداري العام والمنازعات الإدارية، منشورات الحلبي الحقوقيجورج سعد، القانون ا -
 .1، ط4002لبنان، 

سة الحديثة للكتاب المؤسّ  ،يات العامة وحقوق الإنسانرّ خضر خضر، مدخل إلى الح -
 .4005لبنان، 



      المراجعالمصادر و قائمة  
 

~ 392 ~ 
 

رياض صالح أبو العطا، الحقوق الجماعية في ضوء القانون الدّولي العام، دار الجامعة  -
 .4009الجديدة، مصر، 

ياسية، شريعات السّ ستور المصري والتّ ياسية للدّ ة والسّ د محمد، المدوّنة الدّستوريسامح سيّ  -
 .4002ر أبو المجد، مصر، دا
لامية، منشأة المعارف، ريعة الإسج القواعد القانونية ومبادئ الشّ ين، تدرّ سامي جمال الدّ  -

 .4000ة، الإسكندري
 .4، ط1992ياسي الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، ظام السّ عير، النّ سعيد بوالشّ  -
ة، دار الكتاب ظم السّياسية والإدارييبي والنّ صالح أحواس خليفة، القانون الدّستوري اللّ  -

 .4002الجديدة، بيروت، 
هضة العربية، لبنان، مة لدراسة القانون الدّولي العام، دار النّ ين عامر، مقدّ صلاح الدّ  -

4002. 
 .1921ر، الجامعة الأردنية، عمّان، كنولوجيا في عالم متغيّ ار، التّ عادل أحمد جرّ  -

دراسة –ة القضائية و شريعية بين السّلطتين التّ ستوريبطبائي، الحدود الدّ عادل الطّ  -
 .4000شر العلمي، الكويت، مجلس النّ  -مقارنة

رعاوي، الدّستور الكويتي مع تمهيد في نشأة الكويت، شركة عبد العزيز عبد الله الصّ  -
 .1، ط1992بيعان، الكويت، الرّ 
المحتويات  –ة علاقات الدّوليقانون الدّولي والعبد العزيز قادري، حقوق الإنسان في ال -

 .4002دار هومة، الجزائر،  - اتوالآليّ 
يّات العامة في مملكة البحرين، مركز البحوث مان، أصول الحرّ لعبد العزيز محمد س -

 .4002اسات والبحوث، البحرين، للدّر 
 .1920ة، بيروت، هضة العربير النّ عبد العزيز محمد سرحان، القانون الدّولي العام، دا -



      المراجعالمصادر و قائمة  
 

~ 393 ~ 
 

ة، بيروت، هضة العربيالنّ  ظام الدّستوري في الكويت، داراح حسن، مبادئ النّ عبد الفتّ  -
1922. 

ة سة الوطنيالمؤسّ  - تنظيم واختصاص -ي، المجلس الدّستوري عبد القادر بن هنّ  -
 .1990ة، الجزائر، لفنون المطبعيل

 -دراسة مقارنة–لجزائري ياسي اظام السّ عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السّلطة في النّ  -
 .4004دار هومة، الجزائر، 

 ،ة المكرّمةب الجامعي الحديث، مكّ عبد المنصف حسين رشوان، العولمة وآثارها، المكت -
4002. 

ة، الجزائر، ، دار الخلدونية بين الحكومة والبرلمانعقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفي -
4002.  

الحقوق  -، القانون الدّولي لحقوق الإنسانعلوان محمد يوسف والموسى محمد خليل -
  .1، ط4009ان، قافة، عمّ ، دار الثّ 4ج - ةالمحميّ 

، 1995ة العربيّة، بيروت، هضعلي إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدّولية، دار النّ  -
 .1ط
  .1995ي، القانون الدّولي العام، دار المعارف، الإسكندرية، علي صادق أبو هنّ  -

ير عبد القادر للعلوم ة المقارنة، جامعة الأمل، النّظم السّياسيبوجلّا  ارعمّ  -22
ّ.4011/4014قسنطينة،  ،ةالإسلامي

لدّستوري الجزائري، دار ظام اة على عمل الحكومة في النّ اس، الرّقابة البرلمانيار عبّ عمّ  -
 .4002 ،ة، الجزائرالخلدوني

ولي المعاصر، ديوان المطبوعات الدّ عمر سعد الله، وأحمد بن ناصر، قانون المجتمع  -
 .2، ط4005جامعية، الجزائر، ال
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 ،4ج -ة العامّة للدّساتيرظريالنّ –فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدّستوري  -
 .1، ط1992ة الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعي

 .4002ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، مصر،  -
 .4002ة، دار العلوم، عنابة، ير بعلي، المدخل للعلوم القانونيغمحمد الصّ  -
 .4012محمد باهي أبو يونس، القضاء الدّستوري، دار الجامعة الجديدة، مصر،   -
، ة على أعمال الحكومة، دار الجامعة الجديدةقابة البرلمانيمحمد باهي أبو يونس، الرّ  -

 .4012ة، الإسكندري
 .1990ة، ندريد الوهاب، القانون الدّستوري، منشأة المعارف، الإسكمحمد رفعت عب -
 .1، ط4004محمد سعادي، حقوق الإنسان، دار ريحانة، الجزائر،  -
 .1995ة، الكويت، طبوعات الجامعية، ديوان الميّات العامّ محمد عبد اللّطيف، الحرّ  -
راسة كز العربي للأبحاث ودة في ليبيا، المر ي أحداش، تقويم الحالة الدّستوريمحمد عل -

 .4011ياسات، الدّوحة، السّ 
ة لحقوق الإنسان تعلو القانون، دار الهدى، الجزائر، نعمان دعوش، معاهدات دولي -

4002. 
 .1، ط4009ديم، بيروت، ة، دار ابن النّ ظريّة الدّستورييوسف حاشي، في النّ  -

ّصةالمتخصّ الكتبّب:ّ
كتاب دار ال - المشكلة والحلّ  -يئة في قضايا العصرث البإبراهيم سليمان عيسى، تلوّ  -

 .4004الحديث، القاهرة، 
تلويث البيئة الهوائية وآثاره  -هبية في حماية البيئة الهوائية أحمد شوشة، الموسوعة الذّ  -

 .4010هضة العربية، القاهرة، ، دار النّ 1ج -البيولوجية 
 ،تّلوّث وتنمية الموارد الطّبيعيةمكافحة الأحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة و  -

 .4004/4002هضة العربية، القاهرة، دار النّ 
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  ةبيعيث، تنمية الموارد الطّ لوّ مكافحة التّ  -أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة  -
  .4009،ة، مصرهضة العربيدار النّ 

  .4002 ،لقاهرة، مصرة المستدامة، جامعة انميأحمد فرغلي حسن، البيئة والتّ  -
نمية الاقتصادية المستدامة، دار هومة، ظام القانوني لحماية البيئة والتّ أحمد لكحل، النّ  -

 .4، ط4012الجزائر، 

 ،4012ية في حماية البيئة، دار هومة، الجزائر، أحمد لكحل، دور الجماعات المحلّ  -
 .4ط

سلمة القانون المعاصر، دار أحمد محمد حشيش، المفهوم القانوني للبيئة في ضوء أ -
 .4001فكر الجامعي، الإسكندرية، ال
ث البيئي، دار أحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسؤولية الدولية في منازعات التّلوّ  -
 .1، ط1992هضة العربية، مصر، النّ 
 لوّث، دار الجامعة الجديدة،مد، الحماية الدّولية للبيئة من التّ إسلام محمد عبد الصّ  -

 .4012الإسكندرية، 
، 4014، منشورات الحلبي، بيروت، ي البيئيإسماعيل نجم الدين زنكنه، القانون الإدار  -
 .1ط
دراسة مقارنة بين الشّريعة  -ة للبيئة المائية عبد الرزاق ويح، الحماية الشّرعيأشرف  -

 .القاهرة، دون تاريخ هضة العربية،دار النّ  - والقانون 
ات تعويضه، دار الخلدونية، الجزائر، ظام القانوني للضّرر البيئي وآليّ ميلة حميدة، النّ ج -

4011. 

مصر،  هضة العربية،دار النّ ، حسن أحمد شحاتة، التّلوّث البيئي فيروس العصر -
 .1، ط 1992
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د، الأساس الدّستوري لحماية البيئة من التّلوّث، دراسة مقارنة في ضوء حسين جبار عي -
 بابل، العراق، بدون تاريخ. ، جامعة4005ستور العراقي لعام من الدّ  22المادة 

 .1، ط4011هضة العربية، القاهرة، نّ ثها وحمايتها، دار الالبيئة تلوّ  خالد العراقي، -

ث، دار الفكر ستوري لحماية البيئة من التّلوّ داود عبد الرزاق الباز، الأساس الدّ  -
 .1، ط4002ة، الجامعي، الإسكندري

ة، قافية المستدامة، الدّار الدّولية للاستثمارات الثّ نميموسشيت، مبادئ التّ جلاس دو -
 .1، ط4000القاهرة، 

ة، دار عالم ربة البيئيربيع عادل مشعان، هادي عادل مشعان، وأحمد محمد ربيع، التّ  -
 .4002قافة، الأردن، الثّ 

راثي، دار ري التّ العلمي المعاصر وعمقها الفكمفهومها اء وحيد دويدري، البيئة رج -
 .4002الفكر، دمشق، 

ة، بيروت، هضة العربيفي البيئة، دار النّ  حقب محمود طاجن، الإطار الدّستوري للرج -
 .1، ط4002

رشيد الحمد، ومحمد سعيد صابر، البيئة ومشكلاتها، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  -
1922. 

ون الدّولي، دار الجامعة الجديدة، رياض صالح أبو العطا، حماية البيئة في ضوء القان -
 .4009مصر، 

ة، الجزائري، مكتبة الوفاء القانونيشريع التّ  ، حماية البيئة في ظلّ ةسايح تركي -
 .1، ط4012الإسكندرية، 

هضة العربية، رار بالبيئة بين الوقاية والعلاج، دار النّ سعيد سالم جويلي، مواجهة الأض -
 .1999بيروت، 
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علان، الحماية الدّولية للبيئة من ظاهرة الاحتباس الحراري، الكريم الشّ  سلافة طارق عبد -
 .1، ط4010منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

ظام الدّستوري البحريني، معهد الإنسان في بيئة سليمة في النّ  شيخة أحمد العليوي، حق -
  .4012ياسية، البحرين، ة السّ نميالبحرين للتّ 

 .4001لوّث البيئي، دار الفكر، سوريا، ن والبيئة والتّ صالح وهبي، الإنسا -
ولي لحماية البيئة، منشورات ظام القانوني الدّ حمان عبد الحديث، النّ صلاح عبد الرّ  -

 .1، ط4010 إعلامي الحقوقية، لبنان،
دار  -ظام القانوني لحماية البيئة النّ  -اهيم الدسوقي عطية، الأمن البيئيطارق إبر  -

 .4009ة، جديدة، الإسكندريالجامعة ال
شريعات طارق إبراهيم الدسوقي عطية، النّظام القانوني لحماية البيئة في ضوء التّ  -

  .4002ة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندري ة والمقارنة،العربي

وزيع، شر والتّ سة الجامعية للنّ اف، أخطار البيئة والنّظام الدّولي، المؤسّ عامر محمد طرّ  -
 . 1، ط1992 ،بيروت

وزيع، شر والتّ سة الجامعية للنّ لوّث والنّظام العالمي، المؤسّ اف، إرهاب التّ عامر محمود طرّ -
 .1، ط4004بيروت، 

ة والبيئة والعلاقات الدّولية، دار الخلدونية، الجزائر، نميعبد الرزاق مقري، مشكلات التّ  -
  .1ط ،4002

 ة في حماية البيئة، دار النّهضةت الدّوليد الهادي، دور المنظّماعبد العزيز مخيمر عب -
 .1922، بيروت، العربية

دار ، 4جمات الدّولية في حماية البيئة، عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، دور المنظّ  -
  .1، ط1922، القاهرةلنّهضة العربية، ا

 .1992شريعات البيئية، الإسكندرية، عبد الفتّاح مراد، شرح التّ  -
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 ،ربية والإعلامريعة والقانون والإدارة والتّ يخلي، حماية البيئة في ضوء الشّ عبد القادر الشّ  -
 .1، ط4009ة، بيروت، وقيمنشورات الحلبي الحق

ان يات المستقبل، ديو مخاطر الحاضر وتحدّ  لوّث البيئيعبد القادر رزيق المخادمي، التّ  -
 .4002المطبوعات الجامعية، 

  ،القانون الإداري والفقه الإسلاميث في لوّ ة البيئة من التّ أحمد، حماي بّ عبد الله جاد الرّ  -
 .1، ط4012القانونية، الإسكندرية، مكتبة الوفاء 

ظرية العامة للقانون البيئي مع شرح النّ  - اصر زياد هياجنة، القانون البيئيعبد النّ  -
 .4014قافة، عمان، دار الثّ  - ةالتّشريعات البيئي

ظرية العامة للقانون البيئي مع شرح النّ  – نة، القانون البيئياصر زياد هياجعبد النّ  -
 .4012وزيع، الأردن، شر والتّ قافة للنّ دار الثّ  -ة التّشريعات البيئي

 انئة وسلامتها، دار اليازوري، عمّ ة البيعصام حمدي الصّفدي، نعيم الظّاهر، صحّ  -
4002. 

 ة، بيروت قنيدار المنشورات التّ ، عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب -
4002. 

 .4002دار ابن الجوزي،  عمر بن محمد القحطاني، أحكام البيئة في الفقه الإسلامي، -
ة العربية، هضدار النّ  - دراسة مقارنة - عيد محمد العازمي، الحماية الإدارية للبيئة -

 .4009لبنان، 
سة المصرية للطّباعة المؤسّ  -مقارنة دراسة -يش، جرائم تلويث البيئة فرج صالح الهرّ  -

 .1، ط1992 ،والنّشر، القاهرة

ريعة، دار الجامعة الجديدة، مصر، ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشّ  -
 .4، ط4002

 .1، ط4002 مصر، هضة العربية،محسن أفكرين، القانون الدّولي للبيئة، دار النّ  -
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باعة، هبي للطّ ة، النّسر الذّ اية الجنائية للبيئة الهوائيحسني عبد القوي، الحممحمد  -
 .1، ط4004القاهرة، 

ة ث البيئة البحرياشئة عن تلوّ ولية المدنية النّ المسؤ ي، محمد سعيد عبد الله الحميد -
، 4002دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - دراسة مقارنة -والطّرق القانونية لحمايتها 

  .1ط

ث البيئة ووسائل الحماية منها، ة لتلوّ يخ، الآثار الاقتصادية والماليلشّ محمد صالح ا -
  .1، ط4002ة، ية، الإسكندريمكتبة ومطبعة الإشعاع الفنّ 

 .1، ط4002ة، دار الأمين، القاهرة، نميوالتّ  حمد عبد البديع، الاقتصاد البيئيم -
ة، بيروت، العربيهضة ار النّ ة، دالحماية الدّولية للبيئة البحري محمد عبد الله نعمان، -

4002.  
 .1، ط4002لوّث، دار الوفاء، اس، حماية البيئة من التّ طيف عبّ مصطفى عبد اللّ  -
مركز دراسات الوحدة  -يات والآمال حدّ التّ  –مصطفى كمال طلبة، إنقاذ كوكبنا  -

 .1994 ،العربية، بيروت
ث، دار الكتب ة وظاهرة التّلوّ ن الدّولي للبيئر رتيب محمد عبد الحافظ، القانو معمّ  -

 .4002ة، مصر، القانوني
ميلود موسعي، المنظّمات غير الحكومية ودورها في حماية البيئة، دار الخلدونية،  -

 .4012الجزائر، 
ادات للعلوم ة السّ أكاديمي -المبادئ والممارسات  –ة نادية حمدي صالح، الإدارة البيئي -

 .4002ة، القاهرة، الإداري
دار الفكر   -دراسة مقارنة  -ةاوي، الحماية الدّستورية للحقوق البيئيد محمد الشنّ ولي _

 .1، ط4012والقانون، مصر، 
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ّراتوالمذكّ سائلّالرّ :2ّ

ّسائلأ:ّالرّ 
ات الدّولية لحماية حقوق الإنسان ومبدأ السيادة، رسالة دكتوراه، جامعة أحمد وافي، الآليّ  -

 .4010/4011ية الحقوق، ، كلّ 01الجزائر 
جهيدة شاوش أخوان، واقع المجتمع المدني في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة محمد  -

 .4012/4015ة والاجتماعية، ية العلوم الإنسانيخيضر بسكرة، كلّ 
رسالة الإنسان في بيئة سليمة في القانون الدّولي العام،  رضوان أحمد الحاف، حق -

 .1992ق، ية الحقو لّ دكتوراه، جامعة القاهرة، ك
سعاد رابح، الجزائر والقانون الدّولي لحقوق الإنسان، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان،  -
 .4012ة، ياسيية الحقوق والعلوم السّ كلّ 
دراسة –ة نفيذية والسّلطة التّ عائشة دويدي، الحدود الدّستورية بين السّلطة التّشريعي -

ية الحقوق والعلوم سيدي بلعباس، كلّ  رسالة دكتوراه، جامعة الجيلالي اليابس -مقارنة
 .4012/4012 ،ةياسيالسّ 
ظام الدّستوري الجزائري، رسالة دكتوراه، عقيلة خرباشي، مركز مجلس الأمّة في النّ  -

 .4010ية الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلّ 
عة ولية عن التّلوّث عبر الحدود، رسالة دكتوراه، جامعلي بن مداح، المسؤولية الدّ  -

 .4002ية الحقوق، الجزائر، كلّ 
الإنسان في بيئة نظيفة، رسالة دكتوراه،  يثي، الحماية الدّولية لحقفاتن صبري اللّ  -

 .4014/4012ياسية، ية الحقوق والعلوم السّ جامعة الحاج لخضر باتنة، كلّ 
معة محمد اة المستدامة، رسالة دكتوراه، جنمية ودورها في التّ ربية البيئيفتيحة طويل، التّ  -

 .4014/4012ة، خيضر بسكرة، كلّية العلوم الإنسانية والاجتماعي
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كريم بركات، مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة، رسالة دكتوراه، جامعة مولود  -
 .4012/4012ة، ية الحقوق والعلوم السّياسيمعمري، تيزي وزو، كلّ 

ّراتب:ّالمذكّ 
 ،رة ماجستيرفايات الخطرة في القانون الدّولي، مذكّ نّ أحمد خذير، المعالجة القانونية لل -

 .4012ية الحقوق، ة"، كلّ "بن يوسف بن خدّ  01جامعة الجزائر 
رة ماجستير، جامعة الجزائر ، مذكّ ز، مبدأ الحيطة في المجال البيئيخالد عبد العزي -

 .4012/4015ية الحقوق، ، كلّ 01

ستير، جامعة رة ماجتنظيمه وطبيعته، مذكّ  رابح بوسالم، المجلس الدّستوري الجزائري  -
 .4002/4005ة الحقوق، منتوري قسنطينة، كلّي

رة رضوان حوشين، الوسائل القانونية لحماية البيئة ودور القاضي في تطبيقها، مذكّ  -
 .4002ج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، تخرّ 
دراسة حالة  -اتي في العالم العربيأوشن، دور المجتمع في بناء الأمن الهويسمية  -

، ياسيةية الحقوق والعلوم السّ رة ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلّ مذكّ  -الجزائر
4010. 

رة ماجستير، جامعة نمية المستدامة، مذكّ اي، إشكالية البيئة في إطار التّ سعاد رزّ  -
 .4002سيير، ية العلوم الاقتصادية وعلوم التّ ، كلّ 01الجزائر 

ج لنيل إجازة رة تخرّ ظام القانوني لحماية البيئة في الجزائر، مذكّ سفيان بن قري، النّ  -
  .4005المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

 رةمذكّ صبرينة بوزيد، قانون المنافسة: لا أمن قانوني أم تصوّر جديد للأمن القانوني؟  -
 .4015ماجستير، جامعة قالمة، معهد الحقوق، 

 ،رة ماجستيرفط، مذكّ ة بالنّ البحري ة لتلوّث البيئةبراهيم دشني، الجوانب القانونيإ اسعبّ  -
 .4010ية الحقوق، رق الأوسط، الأردن، كلّ جامعة الشّ 
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دراسة –القوانين ةشريع والرّقابة على دستوريناسب في التّ علي عبد الله العرادي، مبدأ التّ  -
 .4012حرين، رة ماجستير، جامعة البحرين، البمذكّ  -مقارنة

 -دراسة حالة الجزائر –ة لمدني في صياغة السّياسات البيئيإبرير، دور المجتمع ا غنية -
دون سنة ة، ياسيية الحقوق والعلوم السّ رة ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلّ مذكّ 

  مناقشة.
 ،تيررة ماجسطبيق، مذكّ شريع والتّ في بيئة نظيفة بين التّ  وكور، حماية الحقفارس  -

  .4012سكيكدة، قسم الحقوق، جامعة 
 ،ولي والوطني، مذكّرة ماجستيرشريع الدّ ة طاوسي، الحق في البيئة السّليمة في التّ نفاط -

 .4012/4015ة، ياسيية الحقوق والعلوم السّ كلّ  ،ورقلة جامعة قاصدي مرباح
مقارنة بين الفقه  حة، دراسةمحمد المهدي بكراوي، حماية البيئة أثناء النّزاعات المسلّ  -

ية العلوم رة ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلّ الإسلامي والقانون الدّولي العام، مذكّ 
 .4010الإسلامية، 

ية الحقوق جامعة سطيف، كلّ رة ماجستير، مذكّ شايب، دسترة الحق في البيئة، نسرين  -
 .4012/4012ياسية، والعلوم السّ 

 ،رة ماجستيرة المدنية عن أضرار التّلوّث البيئي، مذكّ ، المسؤولييوسفي يننور الدّ  -

 .4002ياسية، ية الحقوق والعلوم السّ جامعة ورقلة، كلّ 
ّقالاتالم:3ّ
ة ة المصرية، المجلّ فطي وحماية البيئة البحريأحمد عبد الكريم سلامة، التّلوّث النّ  -

 .1929، 25عمصر، للقانون الدّولي،
ياسة ة السّ مجلّ  -الأبعاد القانونية الدّولية  -نمية ئة والتّ إبراهيم محمد العناني، البي -
 .1994، 110مصر،ع ،وليةالدّ 
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ة يئة من التّلوّث، المجلّة المصريلات حول الحماية الدّولية للبأحمد أبو الوفا، تأمّ  -
 .1992، 29مللقانون الدّولي، 

 -ة الأمن البحار، مجلّ  ين عامر، حماية البيئة إبّان المنازعات المسلّحة فيصلاح الدّ  -
 .1995، 01رطة بدبي، عية الشّ والقانون، كلّ 

 .1992، 221، عة العربي، الكويتجلّ حمد مستحير، أسطورة ثقب الأوزون، مأ -
ظم الدّستورية، دراسة في البيئة في النّ  ظام الدّستوري للحقأحمد الحسبان، النّ عيد  -

 .4011 ،01عريعة، الشّ ة مقارنة، مجلّة دراسات علوم دستورية تحليلي
، ة أهل البيتعويض عن الضّرر البيئي، مجلّ حسن خنتوش، رشيد الحسناوي، دعوى التّ  -

 .4014، 12العراق، ع
ة العلوم ار زعبي، دسترة موضوع البيئة في الجزائر، مجلّ ونة عبد الغني، عمّ حسّ  -

 .4012، 12عة، ياسيالقانونية والسّ 
ة البيئية، مجلّة الدّراسات التّربوية والنّفسية، جامعة ريهام رفعت عبدالعال، المواطن -

 .4012، 01، ع11السّلطان قابوس، عمّان، م
ظم الدّستورية، دراسة في البيئة في النّ  قظام الدّستوري للحعيد أحمد الحسبان، النّ  -

 .4011، 01عريعة، ة مقارنة، مجلّة دراسات علوم الشّ دستورية تحليلي
ة المغربية أطير الدّستوري للبيئة في القانون المغربي المقارن، المجلّ لتّ عبد الكبير يحي، ا -

 .4010، 92عة، نمية والتّ للإدارة المحلي
ق ة المحقّ مجلّ  -دراسة مقارنة–فسيري للقضاء الدّستوري عدنان عبيد، الاختصاص التّ  -

 .4012، 02ع ،جامعة العراق ة،ياسية والسّ للعلوم القانوني
حاكم العليا في تحديد ملامح ة والمار بدير، دور المحاكم الدّستوريو عصام خليل، ن -

ة كلّية القانون ة وضمان احترامه من قبل باقي سلطات الدّولة، مجلّ الحق في الخصوصي
 .4015، مارس 09معة الكويت، عة، جاالكويتية العالمي
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ة جامعة دمشق، مجلّ   -دراسة مقارنة–ة القوانين عمر عبد الله، الرّقابة على دستوري -
 .4001، 04جامعة دمشق، ع

، 05عة الباحث، جامعة البليدة، كمال رزيق، دور الدّولة في حماية البيئة، مجلّ  -
4002. 

ة جيل حقوق الإنسان، مركز جيل للبحث في بيئة سليمة، مجلّ  عقوبي، الحقليلى الي -
 .4012ديسمبر ، 04عالعلمي، لبنان، 

ة في نمية المرتبطة بالتّ اقتصادي لبعض المشكلات البيئييل محمد حامد عبد الله، تحل -
 .1992، 01ع، 44ة، جامعة الكويت، مة العلوم الاجتماعية، مجلّ اميالدّول النّ 

ة ة في حماية الحقوق والحرّيات العامّة، مجلّ ن المدرس، دور المحكمة الدّستوريمروا -
 .4012، 02كة البحرين، عة لمملدراسات دستورية، المحكمة الدّستوري

ياسة ة السّ ر على أمن وسلامة العالم كلّه، مجلّ مصطفى كمال، تأثير المناخ سيؤثّ  -
 .4002أكتوبر ، 120عة، يجيراسات الإستراتالدّولية، مركز الأهرام للدّ 

من  على المعلومات في مجال البيئة حقفي الحصول  موسى مصطفى شحادة، الحق -
ية القانون، القانون، جامعة الإمارات العربية المتّحدة، كلّ ريعة و ة الشّ الحقوق الأساسية، مجلّ 

 .4002، أفريل 20ع

ديسمبر ، 02عة المعيار، مجلّ بن مهرة، دور الإعلام البيئي في حماية البيئة، نسيمة  -
4012. 

عديل في البيئة على ضوء التّ  ي، عائشة لزرق، الحماية الدّستورية للحقنوال زيان -
 .4012جوان ، 15عياسة والقانون، ة دفاتر السّ ، مجلّ 4012الدّستوري الجزائري 

لجزائرية ة اطبيق، المجلّ ة والتّ ظرينوري مرزة جعفر، المجلس الدّستوري الجزائري بين النّ  -
 .1990، 02ة، عياسية والسّ للعلوم القانونية والاقتصادي



      المراجعالمصادر و قائمة  
 

~ 405 ~ 
 

 ة سطيف،ة العلوم الاجتماعية، جامعفي البيئة، مجلّ  ف، مضمون الحقوردة خلّا  -
 .4015، 41ع
ة ة، مجلّ ق البيئة الفرنسي كمصدر للمشروعية الإداريف، وسائل تفعيل ميثاوردة خلّا  -

 .4011نوفمبر ، 42عة، جامعة محمد خيضر بسكرة، العلوم الإنساني
 على ضوء نصّ  -دراسة مقارنة  –في البيئة  ستوري للحقكريس الدّ وردة مهني، التّ  -

 ة، مجلّ 4012عديل الدّستوري الجزائري ن التّ ( المتضمّ 12/01من القانون ) 22المادة 
 .4012، 42، ع15، مالعلوم الاجتماعية، جامعة سطيف

ة ة العلوم القانونيجربة الجزائرية، مجلّ نمية المستديمة من خلال التّ يحي وناس، تبلور التّ  -
 .4002، 01عوالإدارية، جامعة تلمسان، 

ة الاجتهاد القضائي، مخبر ة القوانين، مجلّ ية على دستوريياس، الرّقابة السّ حورية لشهب -
 .02شريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، عأثر الاجتهاد القضائي على حركة التّ 

ّسميةالرّ صوصّالنّ :4ّ

ّساتيرأ:ّالدّ 
نوفمبر  44خ في ( المؤرّ 22/92، الصّادر بموجب الأمر )1922دستور الجزائر لسنة  -

خ في ( المؤرّ 29/02المعدّل والمتمم بالقانون )و الجزائري، ن الدّستور ، والمتضمّ 1922
 14خ في ( المؤرّ 20/01عديل الدّستوري، والقانون )ن التّ ، والمتضمّ 1929جويلية  02

 .عديل الدّستوري ن التّ ، والمتضمّ 1920جانفي 
خ في ( المؤرّ 29/12ئاسي )الصّادر بموجب المرسوم الرّ  1929لسنة  الجزائردستور  -

عب في استفتاء ذي وافق عليه الشّ عديل الدّستوري، الّ ن التّ ، والمتضمّ 1929ري فيف 42
 .1929مارس  01خة في ، المؤرّ 09، ج رع 1929فيفري  42
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مارس  02خ في (، المؤرّ 12/01الصّادر بموجب القانون ) 4012دستور الجزائر لسنة  -
رع  ، ج4012نة عديل الدّستوري لسن التّ ، والمتضمّ 1222جمادى الأولى 4012/42

12.  

ة انيجمادى الثّ  1924/12نوفمبر  11ادر في ، الصّ 1924دستور دولة الكويت لسنة  -
1224. 

 .1929الدّستور البرازيلي لسنة  -
 .1922دستور الفلبين لسنة  -
 .1922سنة ل الدّستور البرتغالي -
 .1929دستور البيرو لسنة  -

 .1920يلي لسنة ستور الشّ د -

 .1924لدّستوري البرتغالي لسنة عديل االتّ  -

 .1922ة لسنة دستور كوريا الجنوبي -
 .1922دستور الفلبين لسنة  -
 .1922الدّستور البرازيلي لسنة  -
 .1991ستور بلغاريا لسنة د -
 1991دستور فنلندة لسنة  -
 .1994دستور التشيك لسنة  -
 .1994دستور سولفاكيا لسنة  -
 .1992 دستور الأرجنتين لسنة -
 .1995دستور أوغندا لسنة  -

 .1992لسنة دستور أكرانيا  -
 .1992دستور جنوب إفريقيا لسنة  -
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 .1992دستور بولونيا لسنة  -
 .4000لسنة  دستور كوت ديفوار -
  .4001ستور اليونان لسنة د -
 .4001غال لسنة يندستور السّ  -
 .4001دستور جزر القمر لسنة  -
 .4001فيفري  12الصّادر في ، 4001دستور فلسطين لسنة  -
، والمنشور في 4004فيفري  12، الصّادر في 4004ستور مملكة البحرين لسنة د -

 02الصّادر في  4014م بالتّعديل الدّستوري لسنة والمعدّل والمتمّ ، 4512ملحق ج ر ع 
 .2050، والمنشور في ج ر ع 4014ماي 

 .4004سيا لسنة يدستور أندون -
 .4002لسنة  دستور جزر القمر -
 .4002دستور فلسطين لسنة  -
 .4002نة ندا لسادستور رو  -
 .4005ودان لسنة دستور السّ  -
 .4005دستور العراق لسنة  -
 .4005دستور كينيا لسنة  -
 .4005ة لسنة دستور الكونغو الدّيمقراطي -
 .4005ميثاق البيئة الفرنسي الصّادر في مارس  -
 .4002يبال لسنة دستور النّ  -
 .4002دستور تايلندا لسنة  -
 .4002دستور تركمنستان لسنة  -
 .4010دّستور مدغشقر لسنة  -
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 .4010دستور كينيا لسنة  -
 .4011دستور المغرب لسنة  -
 .4014دستور زامبيا لسنة  -
 .4012دستور الفيتنام لسنة  -
ري فيف 10، والمنشور في 4012جانفي  42، الصّادر في 4012دستور تونس لسنة  -

4012. 
 .4012سنة ل دستور ليبيا -

ّاتفاقيّ الاتّ المعاهداتّوّب:ّ
 .1924جوان  12إلى  5إعلان مؤتمر ستوكهولم،  -
مم ة العامة للأالعهد الدّولي للحقوق السياسية والمدنية، المعتمد من طرف الجمعيّ  -

، صادقت 42/02/1922ز التنفيذ في ي دخلت حيّ ، والّت12/14/1922المتّحدة في 
 .4012دولة سنة  122يها عل

، 22/2ة العامة للأمم المتّحدة، اللّائحة رقم بيعة، الجمعيّ الميثاق العالمي للطّ  -
42/10/1924. 
مسا، ونيويورك بالولايات ة فيينا بالنّ ووية للمواد والمنشآت النّ ة الحماية الماديفاقياتّ  -

 .02/02/1920ة في حدة الأمريكيالمتّ 
 .1994من سنة جوان  12إلى  2ة الأرض"، من إعلان قمّ ديجانيرو "علان ريو إ  -
 .1995ة في إفريقيا سنة وويمعاهدة حظر الأسلحة النّ  -

وقيع عليها ، وفتح باب التّ 1994لاح سنة ة في مؤتمر نزع السّ فاقية الأسلحة الكيماوياتّ  -
 .19/02/1992نفيذ في ، ثم دخلت حيّز التّ 1992في جانفي 
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وّّقاريرج:ّالتّ  ّليةالد 
ابعة للجنة جنة الفرعية التّ م للّ هرة قسنطيني، حقوق الإنسان والبيئة، تقرير مقدّ الزّ فاطمة  -

  .SUb'/2CN/E.1992/4، الوثيقة 02/02/1992ادر فيحقوق الإنسان، الصّ 
ة المستدامة، نمي(، تقرير الأمين العام بلجنة التّ 2P.2/1992/12.CN/Eالوثيقة )  -

 .1992، أفريل (45-2الدّورة الخامسة )
 .4002ة سنة يسرا" صادر عن الحكومة السّويسريتقرير "البيئة في سو  -
يابية، نسان النّ في بيئة سليمة، تقرير صادر عن لجنة حقوق الإ ، الحقموسى ميشال -

 .4002بيروت، 
امية لحقوق الإنسان، دراسة تحليلية بشأن العلاقة بين حقوق الإنسان ضية السّ المفوّ  -

، المؤرّخ في 19م لمجلس حقوق الإنسان، الدّورة نوي المقدّ قرير السّ التّ  والبيئة،
 /.HRC/A/22/19، الوثيقة 12/14/4011
م إلى جون نوكس، التزامات حقوق الإنسان المتعلّقة ببيئة آمنة ومستدامة، تقرير مقدّ  -

، الوثيقة 42/14/4014ادر بتاريخ ، الصّ 44مجلس حقوق الإنسان في دورته 
22/44/HRC/LA. 
العقد الاجتماعي، مصر،  ستور، تقرير صادر عن مركزدليل المواطن لفهم الدّ  -

4014. 
العدالة والحوكمة والقانون لتحقيق الاستدامة البيئية، تقرير صادر عن برنامج الأمم  -

 .GC/UNEP.12/42، الوثيقة 4012المتّحدة، كينيا، فيفري 
ّالعاديةّّالقوانيند:ّ
المتعلّق و ، 1202اني ربيع الثّ  1922/44فبراير  05المؤرّخ  في  (22/02القانون ) -

ربيع  45/ 1922فيفري  02خة في المؤرّ ، 10ج ر ع  بقانون حماية البيئة الجزائري، 
 .1202اني الثّ 
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، والمتعلّق 1242جمادى الأولى  4002/19جويلية  19( المؤرّخ في 02/10القانون ) -
 .22 عالمستدامة، ج ر  نميةبحماية البيئة في إطار التّ 

ّنظيميةصوصّالتّ النّ ه:ّ
، 1212م محرّ  1995/02جوان  02خ في ( المؤرّ 95/122ئاسي )المرسوم الرّ  -

جوان  12خة في ، المؤرّ 24ديجانيرو، ج ر ع فاقية ريو ن المصادقة على اتّ المتضمّ 
1995. 

ّالقضائيةالقراراتّ:5ّ
، الصّادر عن 1992أفريل  02خ ، بتاري22عوى رقم الحكم الصّادر بموجب الدّ  -1

 ة.لدّستورية المصريالمحكمة ا
عاوى ة العليا في الدّ ، المحكمة الدّستوري44عوى رقم الحكم الصّادر بموجب الدّ  -4

 .1995ة، القاهرة، الدّستوري
ة ، المحكمة الإداري4001فيفري  12 ، جلسة250عن رقم الحكم الصّادر بموجب الطّ  -2

 .                                                                 لأحكامبمصر، مجموع االعليا 
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 2 ص..................................................................................................................................................مةمقد  
 10 ص............................................في بيئة سليمة حضير لدسترة الحقمرحلة الت   البــاب الأوّل:

ل: الحق  41ص...............................يليمة من المنظور الفقهي والقانونفي بيئة س الفصل الأو 
ل: ذاتي    41ص............................................................................ة الحق في بيئة سليمةالمبحث الأو 

 41ص..........................................................................في بيئة سليمة ل: مفهوم الحقالمطلب الأو  
ل: مفهوم البيئة  41ص.............................................................................................................الفرع الأو 

  41ص......................................................................................................................غوي عريف الل  أو لًا: الت  
 02ص..........................................................................................................صطلاحيالإ عريفثانياً:الت  
  00ص..................................................................................................................عريف القانونيثالثاً: الت  
  01ص................................................................................ليمةفي بيئة س مفهوم الحق اني:الفرع الث  

  01ص......................................................................في بيئة سليمة شريعية للحقعريفات الت  الت   أو لًا:
 01ص...........................................................لد وليشريع اليمة في الت  في بيئة س تعريف الحق -4
  02ص...................................................اخليةشريعات الد  في بيئة سليمة في الت   تعريف الحق -0

  03ص.........................................................................................في بيئة سليمة ثانياً:خصائص الحق
  03ص.............................................................ةبيعة مرك  في بيئة سليمة هو حق ذو طب الحق -4
  01ص....................................................................حديث الن شأة الحق في بيئة سليمة هو حق -0
 01ص...................................................................................زمني الحق في بيئة سليمة هو حق -0
 03ص.................................................................عالمي إيجابي الحق في بيئة سليمة هو حق -1
 03ص.................................لا يمكن تجزئته ولا الت نازل عنه الحق في بيئة سليمة هو حق -3

 12ص............................................................................................في بيئة سليمة ثالثاً: عناصر الحق
 12ص..................................................................................................في بيئة هوائية نظيفة الحق -4
 14ص....................................................................................................في بيئة مائية نظيفة الحق -0
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ية نظيفة الحق -0   10ص......................................................................................................في بيئة بر 
 10ص..............................................................في بيئة سليمة اني: نطاق سريان الحقالمطلب الث  

ل: مصادر الحقا  11ص..............................................................................ي بيئة سليمةف لفرع الأو 
 11ص.......................................................................البيئةفي سلامة  اخلية للحقأو لًا: المصادر الد  

 13ص........................................................................في سلامة البيئة الر سمية للحقالمصادر  -4
 13ص..........................................................................................................................................شريعالت   -أ

 11ص..................................................................................................................ريعة الإسلاميةالش   -ب
 11ص.........................................................................................................................................العرف -ج
 13ص........................................................................في سلامة البيئة فسيرية للحقالمصادر الت  -0
 32ص..........................................................................................................................................القضاء -أ

 30ص............................................................................................................................................الفقه -ب
ولية للحق  31ص.......................................................................في سلامة البيئة ثانياً: المصادر الد 

ولية الر   -4  31ص.........................................................في سلامة البيئة ئيسية للحقالمصادر الد 
وليفاقي  الات   -أ  31ص.......................................................................................................................ةات الد 

وليقرارات المنظ   -ب  31ص .............................................................................ةمات والمؤتمرات الد 
ولية الث   -0  31ص...........................................................بيئةفي سلامة ال انوية للحقالمصادر الد 
 33ص.............................................................................................................ة للقانون المبادئ العام   -أ

 12ص...........................................................................................................................العرف الد ولي -ب
 14ص..........................................................................................................................القضاء الد ولي -ج

 11ص.....................................................في بيئة سليمة وأشخاصه اني: تصنيفات الحقالفرع الث  
 13ص.......................................ال حقوق الإنسانفي بيئة سليمة ضمن أجي ف الحقتصني -4
ل -أ  13ص....................................................................................................................حقوق الجيل الأو 
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 11ص................................................................................................................انيحقوق الجيل الث   -ب
 11ص................................................................................................................الثحقوق الجيل الث   -ج
 11ص...............................................ةلإيجابيفي بيئة سليمة ضمن الحقوق ا ف الحقتصني -0

 12ص......................................................................................في سلامة البيئة ثانياً: أشخاص الحق
 12ص..............................................................................................................................الفردي الحق -4
 14ص.........................................................................................................................الجماعي الحق -0

 10ص...................انخريطة حقوق الإنس في بيئة سليمة ضمن اني: مكانة الحقحث الث  المب
ل: العلاقة بين الحق  11ص..................................وحقوق الإنسانفي بيئة سليمة  المطلب الأو 

       ئة سليمة وحقوق الإنسان وأوجه في بي ل: طبيعة العلاقة بين الحقالفرع الأو  
 13ص...................................................................................................................................داخل بينهمات  ال
 11ص.................................................................في بيئة سليمة وحقوق الإنسان لًا: طبيعة الحقأو  
لالات   -4  11ص.............................................................................................................................جاه الأو 
 11ص............................................................................................................................انيجاه الث  الات   -0
 11ص............................................................................................................................الثجاه الث  الات   -0

 11ص..........................................في بيئة سليمة وحقوق الإنسان داخل بين الحق: أوجه الت  ثانياً 
 13ص.................................في البيئة وحقوق الإنسان القائمة الارتباط الجوهري بين الحق -4
 10ص...........................................................خطيط البيئية الت  ية حقوق الإنسان في عملي  أهم   -0
 13ص...........................................................نوعي ة حقوق الإنسان المساهمة في حماية البيئة -0

 11ص.............................في بيئة سليمة وحقوق الإنسان اني: أبعاد العلاقة بين الحقالفرع الث  
 11ص..........................................................................................................المكاني رر البيئيأو لًا: الض  
 13ص.........................................................................................................مانيالز   رر البيئيثانياً: الض  
د حقوق الإنسانتاني: المخاطر البيئية ال  المطلب الث    30ص................................................ي تهد 
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ث ل: الت  الفرع الأو    30ص........................................................ى حقوق الإنسانوأثره عل البيئيلو 
ث البيئيأنواع الت  أو لًا:   33ص.............................................................................................................لو 

ث الهوائيالت   -4  31ص.......................................................................................................................لو 
ث المائيالت   -0  422ص........................................................................................................................لو 
ث الت  الت   -0  421ص........................................................................................................................رابيلو 

ث البيئيثانياً: أثر الت    421ص.......................................................................على حقوق الإنسان لو 
 444ص...................حقوق الإنسان ر في تركيبة كوكب الأرض وأثره علىغي  اني: الت  الفرع الث  
 444ص....................................................................................كوكب الأرضتركيبة ر في غي  أو لًا: الت  

 440ص.........................................................................................................الأوزون استنفاذ طبقة  -4
 441ص......................................................................................................ع البيولوجينو  خسارة الت   -0
 441ص...................................................................................................... .........حتباس الحراري الا -0

 443ص...................................كوكب الأرض على حقوق الإنسانتركيبة ر في غي  ثانياً: أثر الت  
 401ص...........................................بيئة سليمة في طريقه إلى الد سترةاني: الحق  في الفصل الث  

            المساعدة في بيئة سليمة والعوامل سترة مبدأ الحقرات دل: مبر  المبحث الأو  
 401ص.........................................................................................................................................على ذلك

ل: مبر    401ص...............………………………………………في بيئة سليمة رات دسترة الحقالمطلب الأو 
رات المشتركة بين غالبيالفرع الأو    401ص.............................................................لد ولة ال: المبر 

رات المشتركة الأساسيأو    401ص...........................................................................................ةلًا: المبر 
رات الط   -4  401ص................................................................................................................ةبيعيالمبر 
رات الاقتصادي -0  400ص...........................................................................................................ةالمبر 
رات ال -3  401ص.................................................................................................................ةيقانونالمبر 

رات المشتركة الث    401ص.............................................................................................ةانويثانياً: المبر 
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رات العلمي -4  403ص...................................................................................................................ةالمبر 
رات الاجتماعي -0  412ص...........................................................................................................ةالمبر 
رات الس   -0  410ص................................................................................................................ياسيةالمبر 

ة ببعض الد ولاني: المبر  الفرع الث    413ص..............................……………………………………رات الخاص 
 413ص................................................اهتمام بعض الد ول بالمحافظة على تقاليد المجتمع أو لًا:
مات الأساسية للمجتمع -4  413ص.............................................................................................المقو 
 411ص..............................................................................................ةح  رورة الاجتماعية الملالض   -0
 411ص............بيعية المضر ة بالبيئةاحتجاجات بعض الد ول على استعمال الموارد الط   -0

 413ص......................................................................ثانيًا: التزام بعض الد ول بالواجبات الد ستورية
ولية ص  الن   -4  432ص....................................................الد ستوري الخاص بإبرام المعاهدات الد 
ولية البيئيفاقي  ت  تصديق بعض الد ول على عديد  -0  434ص...........................................ةات الد 
ساتير المقارنةأث  الت   -0  430ص........................................................................................ر ببعض الد 

 433ص........…………………في بيئة سليمة العوامل المساعدة على دسترة الحقاني: المطلب الث  
ل: العوامل الش    433ص..................في بيئة سليمة الحقى دسترة ة المساعدة علكليالفرع الأو 

 431ص.......................................................................ساترة في المؤس  ة المتوف  كليأو لًا: العوامل الش  
 431ص.................................................................................................سات المجتمع المدنيمؤس   -4
 431ص...................................................................................................................ةالجمعي ات البيئي -0

 412ص................................................................................رة في الأفرادكلية المتوف  الش   ثانياً:العوامل
 414ص......................................................................................................................ةالمواطنة البيئي -4
 410ص....................................................................................الوعي البيئي المنتشر بين الأفراد -0

 413ص....……في بيئة سليمة اني: العوامل الموضوعية المساعدة على دسترة الحقالفرع الث  
 413ص.........................................................................................ةلًا: العوامل الموضوعية الإيجابيأو  
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 411ص...........................................................................................................حرمة حقوق الإنسان -4
 411ص..............................................................................................ة المستدامةنميإدراج بعد الت   -0

لبية  413ص...........................................................................................ثانياً: العوامل الموضوعية الس 
 412ص...........................................................................................................ةتفاقم المشاكل البيئي -4
ث -0 ي ظاهرة الت لو   414ص............................................................................................................تفش 

 410ص.......................................................في بيئة سليمة رات دسترة الحقاني: مؤش  لث  المبحث ا
 410ص........................................................في بيئة سليمة رات دسترة الحقل: مؤش  المطلب الأو  

ل: العلاقة بين الحق في بيئة سليمة   410ص......................................والقانون البيئيالفرع الأو 
 410ص.............................................................البيئيفي بيئة سليمة جزء من القانون  لًا: الحقأو  
 411ص...........................................................................................................طبيعة القانون البيئي -4
 411ص................................................في بيئة سليمة والقانون البيئي قو ة الر ابطة بين الحق -0
 411ص................................................................في بيئة سليمة نياً: حماية القانون البيئي للحقثا
ليمة ون الد ولي البيئي في حماية الحقمحدودي ة القان -4  411ص......................في البيئة الس 
                     محدودي ة القانون الد ولي البيئي في حماية الحقردود الفعل حيال  -0

ليمةفي البيئ  412ص........................................................................................................................ ة الس 
 410ص.............................................................................في بيئة سليمة اني: طبيعة الحقالفرع الث  

 411ص............ة المشابهة لهيمة ضمن قائمة الظ واهر القانونيفي بيئة سل أو لًا: منزلة الحق
 413ص............................................................................في بيئة سليمة وحقوق الإنسان الحق -4
 411ص......................................................................ةفي بيئة سليمة والحر يات الأساسي الحق -0
 411ص....................................................................ةبيئة سليمة والواجبات الد ستوري في الحق -0

 413ص.....………هة لهة المشابسليمة ضمن قائمة الظ واهر الفقهيفي بيئة  ثانياً: منزلة الحق
 413ص........................................................................ةالحق في بيئة سليمة والحقوق الأساسي -4
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 434ص..........................................................................ةالحق في بيئة سليمة والواجبات البيئي -0
 430ص.....................................................في بيئة سليمة والجدال الفقهي المثار حوله حقال -0

 431ص.......................سليمةفي بيئة  دسترة الحق إرات المصاحبة لمبدغي  اني: الت  المطلب الث  
ل: انتقال الحق  431ص..................ستورالد   ىإل في بيئة سليمة من القانون البيئي الفرع الأو 
 433ص....................إلى الد ستور في بيئة سليمة من القانون البيئي أو لا: عملية انتقال الحق

 433ص.....................................في بيئة سليمة عدم فعالية القانون البيئي في حماية الحق -4
 431ص....................................................……………………ليمةالد ستوري في بيئة س ظهور الحق -0

 433ص.....................إلى الد ستور في بيئة سليمة من القانون البيئي ثانياً: أبعاد انتقال الحق
 022ص......................في بيئة سليمة الد ستور على القانون البيئي في حماية الحق سمو   -4
 024ص..........................................................................في بيئة سليمة عقيد في دسترة الحقت  ال -0

ية ا                   من القانون  في بيئة سليمة بعد الانتقال لحقالفرع الث اني: تغي ر حج 
 021ص.......................................................................................................................البيئي إلى الد ستور

 021ص................................................................................................في بيئة سليمة أو لًا: قيمة الحق
 021ص..............................................................................في بيئة سليمة القانونية للحقالقيمة  -4
 021ص...........................................................................في بيئة سليمة ة للحقالقيمة الد ستوري -0

 023ص.................................................................................بيئة سليمة في ثانياً: ارتفاع شأن الحق
 023ص.................................................في بيئة سليمة عن الحقوق الأخرى  استقلالية الحق -4
 044ص.............................................................................في بيئة سليمة اهتمام القضاء بالحق -0

 041ص...........................................في بيئة سليمة وما بعدها مرحلة دسترة الحق اني:الباب الثّ 
 043ص...............................في بيئة سليمة بوتيرة تدريجية ل: انطلاق دسترة الحقالفصل الأو  

ل: ذاتي ة دسترة الحقا  002ص..............................................................في بيئة سليمة لمبحث الأو 
ل: مفهوم الد    004ص..................................................................................................سترةالمطلب الأو 
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ل: تعريف الد سترة وتمييزها عم    004ص............................................................ا يشابههاالفرع الأو 
 000ص......................................................................................................................أو لًا: تعريف الد سترة

 000ص......................................................................................................الد سترة كمصطلح لغوي  -4
 001ص............................................................................................................ةة قانونيالد سترة كآلي   -0

 001ص.............................................................................................ثانياً: تمييز الد سترة عم ا يشابهها
 001ص...................................................................................................................الد سترة والد ستور -4
 003ص................................................................................................................ةالد سترة والد ستوري -0

 004ص..........................................................في بيئة سليمة اني: خصائص دسترة الحقالفرع الث  
 004ص........................................................................................................ةأو لا: الخصائص الد ستوري

 004ص.........................................................................مستحدث الحق في البيئة المدستر حق -4
مو   -0  001ص....................................................................................................................الد ستوري  الس 
 003ص...................................................................................ةالية الأحكام والقواعد الد ستوريفع   -0

 001ص.............................................................................................ةثانياً: الخصائص غير الد ستوري
 001ص................................................................................في البيئة توفير حماية مثالية للحق -4
 001ص....................................................في البيئة بمصاف الحقوق الأساسية التحاق الحق -0
 003ص.............................................................................في بيئة سليمة ضمان استقرار الحق -0

 012ص.......................................................في بيئة سليمة اني: مضمون دسترة الحقالمطلب الث  
ل: الاعتراف بالت    014ص.................................في بيئة سليمة كريس الد ستوري للحقالفرع الأو 

 014ص.............................................................ةفي بيئة سليم ول العالم للحقد أو لًا: إقرار معظم
 010ص.......ة المستدامةنمية الاقتصاديفي البيئة والت   مرحلة استبعاد العلاقة بين الحق -4
 013ص.........…تصادية المستدامةالاق ةنميفي البيئة والت   الحقمرحلة إقرار العلاقة بين  -0

 011ص.......................في بيئة سليمة كريس الد ستوري للحقالقانون من الت  ثانياً: موقف أهل 
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 011ص..........................................في بيئة سليمة كريس الد ستوري للحقد للت  الموقف المؤي   -4
 013ص...................................في بيئة سليمة حقكريس الد ستوري للالموقف المعارض للت   -0

 034ص...............................................................الفرع الث اني: أساليب دسترة الحق  في بيئة سليمة
ريحة للحق   030ص......................................................................في بيئة سليمة أو لًا: الد سترة الص 

 031ص........................................................................في بيئة سليمة منية للحقثانياً: الد سترة الض  
 033ص..................................في البيئة جاه دسترة الحقاني: تباين مواقف الد ول ات  المبحث الث  

ل:   012ص.......................................في البيئة ج الد ول الكبرى في دسترة الحقتدر  المطلب الأو 
 014ص...…………إعلان ستوكهولم في البيئة بعد ل: الد ول الكبرى المدسترة للحقالفرع الأو  

 010ص..............................................................................................................................أو لًا: في أوروبا
 010ص...................................................................................................................سويسرا والبرتغال -4
سبانيا -0  011ص......................................................................................................................اليونان وا 

 013ص............................................................................................................ةثانياً: في أمريكا الجنوبي
 012ص.....................................................................................................................................البرازيل -4
 011ص..................................................................................................................يلي وكولومبياالش   -0

 011ص.....……في البيئة بعد إعلان ريوديجانيرو ني: الد ول الكبرى المدسترة للحقاالفرع الث  
 011ص...............................................................................................................................أو لًا: في فرنسا

 012ص.....................................................................................................................انياً: في الأرجنتينث
 014ص......................................في البيئة ر الد ول العربية في دسترة الحقاني: تأخ  المطلب الث  

ل: دسترة الحق في البيئة في الد ول العربيالفرع   010ص......................................ة الإفريقيةالأو 
 010ص................................................................................................................أو لًا: في الجزائر وليبيا

 011ص.....................................................................................................................................الجزائر -4
 032ص...........................................................................................................................................ليبيا -0
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 030ص............................................................................................................ثانياً: في تونس والمغرب
 030ص........................................................................................................................................تونس -4
 031ص....................................................................................................................................المغرب -0

و الفرع الث    031ص..........................ةالأسيوية ل العربياني: دسترة الحق في بيئة سليمة في الد 
 031ص................................................................................................................أو لًا: في لبنان والعراق

 031ص.........................................................................................................................................لبنان -4
 033ص.......................................................................................................................................العراق -0

 022ص.........................................................................................................والكويتثانياً: في البحرين 
 024ص....................................................................................................................................البحرين -4
 020ص.......................................................................................................................................الكويت-0

 021ص...حمايته البيئة ووسائلالد ستوري في سلامة  اني: تشخيص جودة الحقالفصل الث  
ل: تقي  023ص........................................في سلامة البيئة قستوري للحالأداء الد  م يالمبحث الأو 

ل: إيجابي    042ص..........................البيئة الد ستوري في سلامة ات الحقات وسلبي  المطلب الأو 
ل: إيجابي    042ص..................................................الد ستوري في سلامة البيئة ات الحقالفرع الأو 

 044ص........................................................ات المستنبطة من الد ستور في حد  ذاتهأو لا: الإيجابي  
 044ص.......................الكاملة ةسلامة البيئة بالحماية الد ستوريالد ستوري في  تمت ع الحق -4
 041ةصلمكانة عليا ضمن الحقوق الأساسي الد ستوري في سلامة البيئة ضمان الحق -0

 041ص......................................................ات المستنبطة من خارج أسوار الد ستورثانياً: الإيجابي  
ع الحق في البيئة بعد دسترته ليشمل الحقوق البيئي -4  041ص.........................ة الأخرى توس 
 041ص....................................................في البيئة بعد دسترته ظهور أبعاد اجتماعية للحق -0

 002ص....................................................ستوري في سلامة البيئةالد   ات الحقالفرع الث اني: سلبي  
 002ص.................................................................................................................ةكليات الش  لبي  أو لًا: الس  
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 004ص..........................................................................................................شخصنة الحق البيئي -4
 001ص...............................................................................................سترةد وصف البيئة المدتقيي -0

لبي    001ص........................................................................................................ةات الموضوعيثانياً: الس 
 001ص................................ةالد ستوري في سلامة البيئة كأسمى الحقوق  عدم إدراج الحق -4
 002ص...........................ة مع صكوك حقوق الإنسانصوص الد ستورية البيئيتعارض الن   -0

 004ص..........……عدم دسترته في سلامة البيئة وعواقب ية دسترة الحقاني: أهم  المطلب الث  
ل: أهم    000ص...............................................................في سلامة البيئة ية دسترة الحقالفرع الأو 

 000ص..................................................................................................................ةية القانونيأو لًا: الأهم  
 000ص...........................................................................ة محكمة وفع الةإصدار تشريعات بيئي -4
 001ص.................................................................ةشريعات البيئيغرات الموجودة في الت  سد  الث   -0

 001ص...........................................................................................................ةية الاجتماعيثانياً: الأهم  
 001ص....................................................ةر في تسيير وتنشيط الحياة البيئيمشاركة الجمهو  -4
 012ص............................................................................................................ئي  مزدهرمستقبل بي -0

 010ص...................................................في سلامة البيئة اني: عواقب عدم دسترة الحقالفرع الث  
 010ص............................ن جميع الد ول غير المدسترة للحق البيئيلًا: العواقب المشتركة بيأو  
عيف والهش   الواقع البيئي -4  010ص..........................................................................................الض 
ولي -0  013ص.............................................ة المستدامةنمية ومبادئ الت  الإخلال بالالتزامات الد 

 011ص..................................سترة للحق البيئيد ول غير المدة ببعض الثانياً: العواقب الخاص  
 011ص..................................................................................ةحدة الأمريكيسبة للولايات المت  بالن   -4
 011ص...........................................................................................................................بالن سبة لكندا -0

 013ص...................................الد ستوري في سلامة البيئة اية الحقاني: وسائل حمالمبحث الث  
ل: الأجهزة الد ستوريا  032ص...........................................................................................ةلمطلب الأو 
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ل: المجالس الد ستوري  032ص..............................................................................................ةالفرع الأو 
 034ص................ة والمعاهداتلات الد ستوريعدية الت  قابي على دستوريأو لًا: الاختصاص الر  

 034ص.........................................ةعديلات الد ستورية الت  قابي على دستوريالاختصاص الر   -4
 030ص...........................................................ة المعاهداتقابي على دستوريالاختصاص الر   -0

 031ص.......................................نظيماتة القوانين والت  قابي على دستوريثانياً: الاختصاص الر  
 031ص.................................................................قابي على دستورية القوانينالر  الاختصاص  -4
 031ص............................................................نظيماتة الت  ستوريقابي على دختصاص الر  الا -0

 033ص...............................................................................................اني: المحاكم الد ستوريةالفرع الث  
 012ص.......................................................................ةقابي للمحاكم الد ستوريأو لًا: الاختصاص الر  
 011ص..................................................................ةفسيري للمحاكم الد ستوريثانياً: الاختصاص الت  

 011ص......................................................................ةشريعية والقضائياني: الأجهزة الت  المطلب الث  
ل: الأجهزة الت    013ص.................................................................................................شريعيةالفرع الأو 

 013ص.......................................................................................................شريعيأو لًا: الاختصاص الت  
 010ص.........................................................................................................قابيثانياً: الاختصاص الر  

 011ص.................................................................................................ةالأجهزة القضائي اني:الفرع الث  
 011ص........................................................................................................الاختصاص القضائيأو لًا: 

 011ص.............................................عامل مع الحق الد ستوري البيئيسلطة القاضي في الت   -4
 013ص...............................والحقوق الأخرى  بين الحق البيئي وفيقسلطة القاضي في الت   -0

 012ص......................................................................................................فسيري ثانياً: الاختصاص الت  
 014ص......................................................في سلامة البيئة سلطة القاضي في تفسير الحق -4
 010ص......................................................................ر البيئير سلطة القاضي في تفسير الض   -0

 385ص................................................................................................................................................خاتمة
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 391ص.............................................................................................................المصادر والمراجعقائمة 
 413ص.............................................................................................................................................الفهرس

 
 



باعتبار البيئة هي الحيزّ الّذي يشغله الكائن الحيّ على وجه الأرض، فقد تدخّل العقل البشريّ، وأوجد حقًّا بيئيًّا أسماه  الملخّص:

بالحقّ في بيئة سليمة، فشل كلّ من القانون الدوّلي والتشّريعات الداّخليّة في احتوائه وحمايته، وذلك بنسب متفاوتة، إلى أن كفله 

 الدسّتور، فأصبح له مكانة قانونيّة مرموقة، بفضل تفعيل مبدأ سموّ الدسّتور، وإلزاميّة قواعده القانونيّة، والجزاءات المترتبّة على

ي مخالفتها، وهذا ما منحه مجموعة من الامتيازات مقارنة بغيره من الحقوق البشريّة، فكان مبدأ الدسّترة البيئيّة بمثابة نقلة نوعيّة ف

م البيئة، لأنّه أصبح ضامناً لمشاركة الأفراد والمؤسّسات في تحسين الأداء البيئي وتنميتّه، خاصّة مع وجود أجهزة رقابيّة إداريّة عال

وقضائيّة، تسهر على التطّبيق الصّارم للنصّوص الدسّتورية والقانونيّة المنظّمة لأحكام وقواعد الحقّ في بيئة سليمة وصحّية 

 ومتوازنة.

 الدسّتور، القانون الدوّلي، الحق في بيئة سليمة، حقوق الإنسان، التنّمية المستدامة. ات المفتاحيةّ:الكلم

 
Résumé: Considérant que l'environnement est l'espace occupé par l'organisme vivant sur la surface 

de la terre, l'esprit humain est intervenu et a créé un droit environnemental qu'il a appelé le droit à un 

environnement sain. Le droit international et la législation interne n'ont pas réussi à le contenir et à le 

protéger, dans des proportions variables, jusqu'à ce qu'il soit garanti par la Constitution, et qu'il ait un 

statut juridique. Il est distingué, grâce à l'activation du principe de la suprématie de la constitution, 

des règles juridiques obligatoires, et des sanctions en cas de violation de celles-ci, et c'est ce qui lui a 

accordé un ensemble de privilèges par rapport aux autres droits de l'homme. Le principe de la 

constitution environnementale a été un saut qualificatif dans le monde de l'environnement, car il est 

devenu un garant de la participation des individus et des institutions à l'amélioration des 

performances environnementales et son développement, notamment avec la présence d'organes de 

contrôle administratif et judiciaire, Il assure la stricte application des textes constitutionnels et 

juridiques régissant les dispositions et les règles du droit dans un environnement sain, sauf et 

équilibré. 

Les mots clés: La Constitution, La loi internationale, Le droit à un environnement sain, Droits de 

l'homme, Le développement durable. 

  
Abstract: Considering that the environment is the space occupied by the living organism on the 

face of the earth, the human mind has intervened, and created an environmental right that he called 

the right to a healthy environment. Both international law and internal legislation failed to contain 

and protect it, in varying proportions, until it was guaranteed by the Constitution, and it had a legal 

status. It is distinguished, thanks to the activation of the principle of the supremacy of the 

constitution, the mandatory legal rules, and the penalties for violating them, and this is what granted 

him a set of privileges compared to other human rights. The principle of the environmental 

constitution has been a qualifying leap in the world of the environment as it has become a guarantor 

of the participation of individuals and institutions in the improvement of environmental performance 

and its development especially with the presence of administrative and judicial review bodies. It 

ensures the strict application of the constitutional and legal texts regulating the provisions and rules 

of the right in a safe, healthy and balanced environment. 

Key words: The Constitution, International law, The right to a healthy environment, Human rights, 

Sustainable development. 


